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  الـذي لاّستقرالكلام في أقسام الجمع العرفي في التعارض غير المّتم بعد أن 
ة التي تشترك فيهـا ّالعام في بيان الأحكام صنفّ، شرع المجّية دليل الحإلىيسري 

 : أربعة أحكام وهي في،جميع أقسام الجمع العر
ّ 

ًمن الدليلين كلاما واحدا، أو ما هـو بحكمـهّ كل أن يكون: ّالأولالشرط  ً، 
من قبيل ظهور الحال؛ والوجه في ذلك هو أن ملاك قاعـدة الجمـع العـرفي هـو 

ًا أم شخـصيا، ّنوعيًدا سواء كان إعداإعداد أحد الدليلين لتفسير الدليل الآخر،  ً
 وأن يكـون هـذا الكـلام ًما،إذا كان الدليل كلاّصح ومن الواضح أن الإعداد ي

 . واحد، كما يأتي في الشرط اللاحقّمتكلمًصادرا من 
 واحـد أو بحكـم ّمتكلمأن يكون كلا الدليلين صادرين من : الشرط الثاني

 .ى الجمع المذكورّ فلا يتأتّتعددالواحد، وأما مع فرض ال
أقسام الجمع العرفي القائم على القرينية، كـالجمع ّ كل وهذا الشرط ثابت في

 الجمـع في هـذه ّ لأنبالتخصيص أو بالتقييد أو بتقـديم الأظهـر عـلى الظـاهر؛
مـن الواضـح أن هـذا  و لتفسير ذي القرينة،ّعدةالموارد يرجع إلى كون القرينة م

في القرينـة الـصادرة مـن نفـس الـشخص الـذي   أن يكونّلابدالإعداد العرفي 
 .صدر منه ذو القرينة

ة عـلى الإعـداد ّ الحكومة مبنيّ لأنوكذلك يشترط هذا الشرط في الحكومة؛
 .ً أن يكون مصدر الخطابين واحداّلابد وعليه ،ّمتكلمالشخصي لل

فإن كان بلحـاظ الجنبـة الإنـشائية للـدليل الـوارد بـأن كـان : وأما الورود
ًتكفلام  لجعل مولوي يقتـضي رفـع موضـوع الجعـل في الـدليل الآخـر، فمـن ّ
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 عـلى كـون الكـلام ّتوقـفالواضح أن رفع موضوع الجعل في الـدليل الآخـر ي
كـون في ي رفع الجعـل لموضـوع جعـل آخـر إنـما ّ لأنًصادرا من مصدر واحد؛

 .داخل التشريعات الصادرة من جهة واحدة
ًتكفلاالإخباريـة، بـأن كـان الـوارد مـوأما إذا كان الورود بلحاظ الجنبة >  ّ 

 على وحـدة ّتوقف فهذا لا ي،للإخبار عن عدم انطباق موضوع المورود على فرد
 .)١(< كما هو واضح،المورود والمصدر للوارد

ون ّتكلمــ المم بحكــم الواحــد، هــّتكلمولا يخفــى أن المقــصود بكــون المــ
هـا كلـمات تلـك ّم كللون جهة واحدة بحيث تكون كلماتهـّون الذين يمثّتعددالم

 .لين لجهة الشريعةّ الممث^ ّئمة من قبيل كلام الأ؛الجهة
ن الخطأ أو غير معـصومين، علين معصومين ّولا دخل في ذلك كون الممث> 

ّا غير معصومين كانوا يمثخاصفلو فرض أن أش  ، واحدة غير الـشريعةًلون جهةً
 ّالعـامالإعـداد  وصّل الإعـداد الخـاّلسرى الجمـع العـرفي إلى كلماتهـم، وتعقـ

واحـد مـنهم كـلام ّ كـل  بنحو يعتـبرً واحدةًلون جهةّللقرينية فيها ما داموا يمث
 .)٢(< كلام الآخر لتفسير كلامهّالآخر بمثابة كلامه، فإن هذا يتيح له أن يعد

 

هورهما يمكن الجمع العرفي بيـنهما مـن طريـق فالدليلان اللذان تعارض ظ
توجيه دلالة أحدهما بشكل يتناسب مع دلالة الدليل الآخر، أما في حالـة عـدم 

لا معنـى ٍحينئذ ًوجود تعارض بين الظهورين، وكان تعارضا بين الصدورين، ف
ًا وسـاريا إلى دليـل ّستقرللجمع العرفي، إذ في هـذه الحالـة يكـون التعـارض مـ ً

حـدى الـروايتين ليـست صـادرة مـن إًقبيل ما لو علمنا إجمالا بأن  من ،جّيةالح
                                                 

 .٢٠٧ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٢٠٨ص: المصدر السابق) ٢(
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  لبيان الحكم الواقعي، فلا معنى للجمـع العـرفي بـين الـروايتين،×المعصوم 
 الجمع العرفي يعالج التعارض بـين الـدلالتين، ولا يعـالج التعـارض بـين ّلأن

ام  يرجـع عـلاج التعـارض بـين الـصدورين إلى بـاب أحكـ، نعم.الصدورين
 . ً التي يأتي الكلام عنها لاحقاّستقرالتعارض الم

 

 مـن -ّاص والخـّالعـامك - واحـد ّمـتكلملا يخلو الكلامان الصادران من 
 : إحدى حالات أربع

و القـرآني أّنص ًمنهما قطعيا، من قبيل الـّ كل أن يكون صدور: الحالة الأولى
 كلـيهما ّ لأنالحديث المتواتر، ففي هذه الحالة لا يوجد تعـارض بـين الـسندين،

، نعـم يـسري إلى جّيةالتعارض إلى دليل الح ب سريانّ الصدور، فلا يترقٌّقطعي
 دليـل ّ لأن الظهور، ومن الواضح أنه لا تعارض بينهما من حيث الدلالة؛ّحجية
 -أي الدليل المحكـوم - أو المطلق ّالعامشمل ذا القرينة وهو ت الظهور لا ّحجية

 أو المطلق على ّالعاممع وجود القرينة، وبذلك يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل 
 .، كما هو واضحّقيد أو المّاصالخ

حـدهما أمـن الـدليلين غـير قطعـي، وّ كـل أن يكون صدور: الحالة الثانية
سند، ففـي هـذه  الـيـيظنّ وكانـا ّخاصوّعام  عن الآخر، كما لو صدر ًمنفصلا

ًالحالة لا تعارض بينهما لا سندا ولا دلالة ً. 
ًأما عدم تعارضهما سندا؛ فلأنه إذا أمكن الجمـع العـرفي بيـنهما فـلا تـصل 

 عـلى ّالعـامالنوبة إلى التعارض بين السندين، وحيث يمكن الجمع بينهما بحمل 
ً الخبر شاملا لهما معاّحجية، يكون دليل ّاصالخ ً. 

كن الجمع بينهما بأن كانـا متبـاينين، ففـي هـذه الحالـة يـسري نعم إذا لم يم
 أن يـشمل المتعارضـين، لا يمكـن جّية دليل الحّ لأن؛جّيةالتعارض إلى دليل الح

فيرجع إلى علاج التعارض بينهما إما بالقول بالتساقط أو التخيير ونحو ذلك كما 
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 .شاء االله تعالى ًسيأتي تفصيله لاحقا إن
اً ّ نـصّاصًأن يكون صدور القرينة قطعيـا، كـما لـو كـان الخـ: الحالة الثالثة

 كخبر الثقة، ففي هذه الحالـة لا ّظنيّ، فهو دليل ّالعام القرينة وهو وًقرآنيا، أما ذ
 أما عدم تعارضهما مـن .تعارض بينهما لا من حيث الدلالة ولا من حيث السند

 في الحالـة ّقدم كما تصّا على الخّالعامحيث الدلالة فلإمكان الجمع بينهما بحمل 
الثانية، وأما من حيث السند فلأنه بعد إمكان الجمع العرفي بينهما لا تصل النوبة 

 .ّالعام بصدور ّتعبدإلى التعارض في السند، فيمكن ال
كـما لـو ،  الـسندَّ قطعـيّالعام السند وَّظنيّ ّاصأن يكون الخ: الحالة الرابعة

 الحالـة يوجـد مقامـان هقرآني، وفي هذّنص  ّالعام خبر الثقة وّاصفرضنا أن الخ
 : للبحث

 في حالـة ّحجـة -الـذي هـو خـبر الثقـة - ّاصهل يكون الخ: ّالأولالمقام 
 ّحجيةن دليل إدليل قطعي السند، فقد يقال ّأي  القرآني أو مع ّالعامتعارضه مع 

ّالسند دليل لبي متمث نـه غـير  مّتـيقن والقـدر الم،ّتـشرعةل في الإجماع أو سيرة المّ
 .مورد التعارض مع الدليل القطعي

ّن أخبار الطرح التي تأمر بطرح ما خالف الكتـاب تقيـد كـبرى إوإما يقال 
ً الخبر بما إذا لم يكن مخالفا مع الدليل القطعي، ولو كانت المعارضـة بيـنهما ّحجية

 .ّستقرمن التعارض غير الم
لف للعمـوم  عـن شـمول الخـبر المخـاً الخـبر قـاصرةّحجيـةوعليه تكون 

 .اً للعموم القرآنيّمخصصته، لكي يكون ّحجي لعدم وجود دليل على ؛القرآني
وهذا البحث يأتي تفصيله في حكم التعارض بين الأخبار الآمرة بـالعرض 

 .على الكتاب
 للخـبر المخـالف للعمـوم جّيةبعد البناء على تمامية مقتضي الح: المقام الثاني
تعارض بين خـبر الثقـة والعمـوم القـرآني لا ينحـصر َّ بأن ال عىَّالقرآني، فقد يد
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ً الخاص لكونه قرينـةّقدم الظهور ليقال بتّحجيةبلحاظ كبرى   بمقتـضى قاعـدة ّ
ً السند أيضا، بمعنى أن دليل ّحجيةبل يسري التعارض إلى كبرى  الجمع العرفي،

 ّحجيـةً الظهور الشامل للعموم يكون معارضـا مـع دليـل كـبرى ّحجيةكبرى 
ولا توجـد قرينيـة لـدليل إحـدى الكبريـين عـلى  ّ الشامل لسند الخاص،السند
 ّحجيـة لا بـين مفـاد دليـل ّالعـاممفـاد  وّالقرينية بين مفاد الخـاص فإن الآخر،
 .  السندّحجيةدليل  والظهور

 ثبـوت ظهـور ّالعـام عـلى ّاص الخـّقـدموعلى هذا الأساس لا يكفـي في ت
 مـن ثبـوت ّلابد ّالعام على ّاص الخّقدمت السند، بل لكي يظنيّ مع كونه ّاصالخ

 فـسوف -صـدور و ظهـورّخـاصأي لو لم يثبت لل -ًظهوره وسنده معا، وإلا 
 فقـط وإنـما ّاص ليس ظهور الخّالعام المعارض لظهور ّ لأنيقع التعارض بينهما؛

ً ظهورا وسندا، وتقديم ظهور الخّالعام يعارض ّاصالخ  ضـوء في ّالعام على ّاصً
 العرفي لا يعني تقديم كلا الأمرين من الظهور والسند على ظهـور قاعدة الجمع

 .ّالعام
وإن كـان لا يعـارض دليـل ّعـام  الظهـور للّحجية إن دليل :بعبارة أخرى

 .ّخاص بالسند للّتعبد يعارض دليل ال-ّالعام -  لكنهّاص الظهور في الخّحجية
 . الواحد بخبرّاص القرآني بالخّالعامومن هنا استشكلوا في تخصيص 

 القطعي، لعدم إمكانيـة ّالعام على ظنيّ الّاص تقديم الخلا يمكنوعلى هذا 
 ّحجيـة ودليل ّاصمن ظهور الخّلكل  ّالعامالجمع العرفي بينهما، لمعارضة ظهور 

 .سنده
 القرآني في ّالعام ظهور ّحجية ّ لأنة،ّقدمعدم وجود المعارضة المت: والجواب

 ّحجية، وسنةّ يصلح للتخصيص من الّخاصر ة بعدم ثبوت صدوّمقيدالعموم 
ًاكما  يثبت صدور قرينة صالحة للتخصيص، فيكون حـ-كآية النبأ-ّاصدليل الخ

 يثبت انتفاء موضوع ّاص الخّ لأنلموضوعه؛ًعا  ورافّالعام ظهور ّحجيةعلى دليل 
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 . عليه بالحكومةّقدماً، فيّتعبد ّالعام
 مـن خـبر ّاصرآني بالخـوعلى هـذا فـلا محـذور في تخـصيص العمـوم القـ

 .المعصوم
 الخـبر ّحجيـة ّدلةنعم هناك محذور آخر أشرنا إليه في بداية البحث وهو أن أ
 عـدم وجـود تّضحقاصرة عن شمول الخبر المخالف للعموم القرآني، وسوف ي

  . ضوء الأخبارفيمورد لهذا المحذور عند البحث في حكم التعارض 
 

 .< الكتابي بخبر الواحدّالعامومن هنا استشكلوا في تخصيص >: +قوله •
 ولـو ّاص تقديم سـند الخـّصحة السيد الشهيد ثلاثة تقريبات لإثبات ّقدم

 : ، وهذه التقريبات هيّالعاماً على ظهور ظنيّكان 
 ّظني الصّا القطعي بالخّالعامسيرة العقلاء على تخصيص : ّالأولالتقريب 

 ّ عنـد العقـلاء عـلى حـدّحجـة كخبر الثقة إذا كـان ظنيّّإن سند الخاص ال
 وحيـنما ّعـام، من النظر إلى سيرتهم العملية في موارد معارضته للّلابدالظهور، ف

تخـصيص ّاص ومنعقدة على العمل بالخ في كونهاّشك ن ع سيرتهم في ذلك لاّنتتب
  عـلىًع الشارع عن هذه الـسيرة دلـيلا على أساسه، فيكون مقتضى عدم ردّالعام

 هـو الـسيرة جّيـة، هذا إذا كان الدليل على الحظنيّّ سند الخاص الّحجيةإمضاء 
 .العقلائية
 ّتـشرعة سيرة المّ لأن فهي أوضح من السيرة العقلائية،ةيّتشرعا السيرة الممّأ

 عـلى العمـل بالروايـة ^ ّئمـةواضحة في انعقادها عند الرواة وأصـحاب الأ
 .  السندّة لعموم أو إطلاق، حتى لو كان في دليل قطعيّخصصلما

  السندجّية اللفظية لحّدلةك بإطلاق الأّالتمس: التقريب الثاني
 ّقـدمي  لو فرضنا أن السيرة العملية كانت مجملة، لكن مع ذلـك يمكـن أن
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ثبت  اللفظية التي تّدلة بإطلاق الأّتمسك، بالّالعام على دلالة ظنيّّسند الخاص ال
 السند بالـسيرة العقلائيـة أو المتـشرعية ّحجية ّدلة لعدم انحصار أ؛ السندّحجية

 .ًيا لا إطلاق فيهّلبًيلا التي تعتبر دل
اً ّتعرضـ أن هذا التقريـب موقـوف عـلى أن يكـون الـدليل اللفظـي مَّإلا> 

ّ ذلك صريحـا، وإنـما عـوّتضمنً مطلقا، أما إذا لم يجّيةللتعريف بكبرى الح ل في ً
 على ما هو المركوز لـدى العـرف بدرجـة يـستغنى معهـا عـن ّالحجةقام بيان م

ّ أو صرح - انّؤديـيـا فعـ  يّالعمري وابنه ثقتان فما أد:  كما في رواية-التصريح به 
 ولكن في سياق إمضاء مـا هـو المرتكـز في أذهـان العقـلاء، فـلا جّيةبكبرى الح

 .)١(<واضح  به كما هوّتمسكحتى يٍحينئذ ينعقد فيه إطلاق 
 ك بإطلاق الدليل الشرعي لخبر الثقةّالتمس: التقريب الثالث

 تـهّحجيبـدليل شرعـي، ولم تثبـت  تهّحجيّلو فرضنا أن سند الخاص ثبتت 
 لا بـسند ّالعامّعند العقلاء، بل كان عمل العقلاء في مورد ذلك الخاص بعموم 

 بإطلاق دليل كّتمسّ، لكن مع ذلك يمكن تقديم سند الخاص بالظنيّّالخاص ال
ًلا من جهة كونه ردعا عن إطلاق السيرة العقلائية عـلى العمـل > ًاعتباره شرعا

ات لا تـصلح لـردع سـيرة بالغـة طلاقـبأن مثل هذه الإ:  كي يقالّالعامبعموم 
 ّحجيـةالارتكاز في أذهان العقلاء، بل باعتبار أن مدلول السيرة العقلائيـة عـلى 

ين، بل بنحو القـضية ّحققرجية كما أفاده بعض المالظهور ليس بنحو القضية الخا
ظهور ما لم تثبت قرينة عـلى الخـلاف، فـإذا ثبتـت ّ كل ّحجيةالحقيقية القاضية ب

ًا في مقام إثبات مـراده كـان صـالحا لإثبـات ّكونه تام و دليل عند الشارعّحجية ً
 ةّحجيـوكذلك العكس، أي إذا نفي الشارع .  ذلك الظهورّحجيةالقرينة ورفع 

 في ّحجـة فردع عنـه، كـان الظهـور -ً كالقياس مثلا -طريق ثابت عند العقلاء 
                                                 

 .٢٠٣ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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وكان العقلاء يعملون بها، ّأخص ً المرفوضة شرعا وإن كانت ّالحجةمقابل تلك 
ًمفـصلاقنـاه ّحق وّوليس ذلك إلا من جهة ما أشرنا إليه  في بحـث الـسيرة مـن ّ

 عليهـا سـيرة العقـلاء بنحـو ة والكـبرى المرتكـزةّالعامـاستفادة إمضاء النكتة 
ّالقضية الحقيقية لا خصوص العمل الخارجي الذي كان عليه جـريهم في عـصر 

 .)١(<الإمضاء
ـيّ وجه تقديم سند الخـاص التّضحوبهذا ي  القطعـي ّالعـام عـلى ظهـور ظنّ

 .ًسندا
ّ 

ة التـي تـشترك فيهـا جميـع أقـسام الجمـع ّالعامـ هناك أربعة من الأحكام •
 : وهي عرفي،ال

 :ر شرطانّعدم إمكانية الجمع العرفي إلا إذا توف: ّالأولالحكم 
ًمن الدليلين كلاما واحدا، أو ما هو بحكمهّ كل أن يكون :ّالأولالشرط  ً. 

 واحـد أو بحكـم ّمتكلمأن يكون كلا الدليلين صادرين من :  الشرط الثاني
 . كورى الجمع المذّ فلا يتأتّتعددالواحد، وأما مع فرض ال

 ؛إن مورد الجمع العرفي يعالج التعارض الدلالي بين الخطابين: الحكم الثاني
بمعنــى أن مــورد الجمــع العــرفي يعــالج التعــارض الــدلالي بــين الخطــابين أي 

 .التعارض بين الظهورين
 . واحدّمتكلمفي حالات الكلامين الصادرين من : الحكم الثالث

 مـن إحـدى ّاص والخّالعام واحد كّمتكلملا يخلو الكلامان الصادران من 
 : حالات أربع

ًمنهما قطعيا، وفي هـذه الحالـة لا يوجـد ّ كل أن يكون صدور: الحالة الأولى
                                                 

 .٢٠٤ص: المصدر السابق) ١(
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 كليهما قطعي الصدور، ولا تعارض بينهما من حيـث ّ لأنتعارض بين السندين،
 .الدلالة؛ لإمكان الجمع العرفي بينهما

حـدهما أليلين غـير قطعـي، ومـن الـدّ كـل أن يكون صدور: الحالة الثانية
ـي وكانـا ّخـاصوّعام  عن الآخر، كما لو صدر ًمنفصلا  الـسند، ففـي هـذه ّظنّ

ًالحالة لا تعارض بينهما لا سندا ولا دلالة ً. 
اً ّ نـصّاصًأن يكون صدور القرينة قطعيـا، كـما لـو كـان الخـ: الحالة الثالثة

خبر الثقة، ففي هذه الحالـة لا  كّظنيّ، فهو دليل ّالعام القرينة وهو وًقرآنيا، أما ذ
 .تعارض بينهما لا من حيث الدلالة ولا من حيث السند

 قطعـي الـسند، كـما لـو ّالعام السند وظنيّ ّاصأن يكون الخ: الحالة الرابعة
 الحالـة يوجـد مقامـان هقرآني، وفي هذّنص  ّالعام خبر الثقة وّاصفرضنا أن الخ

 : للبحث
 في حالـة ّحجـة -الـذي هـو خـبر الثقـة - ّاصهل يكون الخ: ّالأولالمقام 

دليل قطعي السند، أم لا، وهذا البحث يـأتي ّأي  القرآني أو مع ّالعامتعارضه مع 
 .في حكم التعارض بين الأخبار الآمرة بالعرض على الكتاب

 للخـبر المخـالف للعمـوم جّية الحبعد البناء على تمامية مقتضى: المقام الثاني
َّأن التعارض بين خـبر الثقـة والعمـوم القـرآني لا ينحـصر  ب عىّالقرآني، فقد يد
 ّاص ثبوت ظهور الخّالعام على ّاص الخّقدم، فلا يكفي في تجّيةالحبلحاظ كبرى 

 .ًسنده معاية ّحج من ثبوت ظهوره وّلابد السند، بل ظنيّمع كونه 
 القطعي، لعدم إمكانيـة ّالعام على ظنيّ الّاص تقديم الخلا يمكنوعلى هذا 

 ّحجيـة ودليل ّاصمن ظهور الخّلكل  ّالعاملجمع العرفي بينهما، لمعارضة ظهور ا
 .سنده

 القرآني في ّالعام ظهور ّحجية ّ لأنة،ّقدمعدم وجود المعارضة المت: والجواب
 ّحجية، وسنةّ يصلح للتخصيص من الّخاصة بعدم ثبوت صدور ّمقيدالعموم 
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ًاكما الحة للتخصيص، فيكون حـ يثبت صدور قرينة ص-كآية النبأ-ّاصدليل الخ
 يثبت انتفاء موضوع ّاص الخّ لأنلموضوعه؛ًعا  ورافّالعام ظهور ّحجيةعلى دليل 

 .  عليه بالحكومةّقدماً، فيّتعبد ّالعام
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  الشبهة المصداقية فيّالعامك بّجواز التمس •
  في الشبهة المصداقية وعدمهّالعامب كّالأقوال في جواز التمس •

ü مطلقاّالعامك بّعدم جواز التمس  
ü مطلقاّالعامك بّجواز التمس ً 
ü اللفظيّخصص اللبي والمّخصصالتفصيل بين الم  
ü تّصل اللبي المّخصص اللفظي والمّخصصالتفصيل بين الم 
ü للحكمّقيدالماللبي غير  اللفظي وّخصصالتفصيل بين الم  
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ًديدا، لكن المعنون لـيس بحثـا جديـدا، جالبحث في المقام وإن كان عنوانه  ً ً
 في الـشبهة المــصداقية ّالعـام بّتمـسك هــل يمكـن ال:والمبحـوث عنـه هنـا هـو

 ه أم لا؟ ّخصص بالشبهة المفهومية لمّتمسك وكذا هل يمكن ال؟ه أم لاصّخصلم
فالعنوان جديد وهو نتائج الجمع العرفي بالنسبة للـدليل المغلـوب، والمـراد 

 ّاصبشمول الخ ما يجزمّ كل  أو المطلق، إذ لا إشكال في أنّالعاممن المغلوب هو 
 وطـرح ّاص من الأخذ بظهـور الخـ في مثلهّلابد ّالعامًله مما كان داخلا في دائرة 

ّ كـل أكرم (:بمقتضى قاعدة الجمع العرفي، كما لو قال المولىّعام  للّلأوليةالدلالة ا
ًففـي هـذه الحالـة إذا واجهنـا فقـيرا ) لا تكـرم الفقـير الفاسـق (:ثم قال )فقير

لا يجـوز ٍحينئـذ ، وّاص، فلا إشكال في دخوله في حكم الخاًوجزمنا بكونه فاسق
ً، وأما إذا جزمنـا بعـدم كونـه فاسـقا ففـي هـذه الحالـة لا يـدخل تحـت إكرامه

 . من وجوب الإكرامّالعام، وإنما يبقى تحت حكم ّاصالخ
في كون هذا الفقير هل هـو فاسـق ّشك نعم يأتي الإشكال في حالة فرض ال

ًلكي لا يجب إكرامه، أم أنه ليس فاسقا كـي يجـب إكرامـه، فالإشـكال فـيما إذا 
 . لهذا الفقير وعدم شمولهّاصمول الخشككنا في ش

 : ناله موردّشك والجواب أن هذا ال
 .)١(ّبلحاظ الشبهة المصداقية: ّالمورد الأول
 .)٢(ّبلحاظ الشبهة المفهومية: المورد الثاني

                                                 
 .وهو يشكّل مادة هذا المقطع) ١(
 .وهو يشكّل مادة المقطع اللاحق) ٢(
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في دخول فرد مـن أفـراد ّشك هي التي تكون في فرض ال: الشبهة المصداقية
ً مبينـاّخـصص، مع كـون المّخصص الم فيّالعام ً وواضـحا لا إجمـال فيـه، وإنـما ّ

 لكي يخـرج ّاصصف بعنوان الخّالإجمال في المصداق، فلا يعلم أن هذا الفرد مت
، من قبيل ما لـو قـال ّالعامًصف، فيكون مشمولا لحكم ّ، أم لم يتّالعامعن حكم 

ًالمولى تصدق على فقير، وشككنا أن زيدا فقير أم لا؟ هـو الجهـل ّشك ومنشأ الـ ّ
 وأنه الـذي لا يملـك قـوت ير مع علمنا بمعنى الفق،بحالة زيد هل هو فقير أم لا

 .ا نشأت من الاشتباه في الأمور الخارجيةّ لأنهيومه، فهذه هي الشبهة المصداقية؛
تكـرم الفقـير الفاسـق،  أو من قبيل ما لو قال المولى أكرم الفقراء، ثم قال لا

 الفقير هل هو فاسق أم لا، وعلمنا معنى الفسق وهو مرتكـب اًوشككنا أن زيد
 ؟ هل ارتكب الكبيرة أم لااًالكبيرة، لكن شككنا أن زيد

ًمتصلا ّخصصوفي هذه الحالة تارة يكون الم  : ً وأخرى منفصلاّ
ــة اتــصال الم • ــهّتمــسك الّصــحة لا إشــكال في عــدم ،ّخــصصفي حال    ب
 وانعقاده في غـير عنـوان ّالعام ظهور  يوجب انقلاب-تّصل المّخصصالم -ه ّلأن
في ّشك  أم لا، يـلازم الـّخـاص في أنـه للّفـرد معـين فيّشك ، فيكون الّاصالخ

في انطبـاق ّشك  يـ-ً مـثلا-في فـسق شـخص ّشك  فمـع الـ. عليهّالعامانطباق 
 بعـد تخصيـصه ّالعـام عليه الذي هو معقد ظهـور )الفقير غير الفاسق (:عنوان
 . لا كلام فيه وهذا واضح،تّصلبالم

 .نقطة اللاحقة، كما يأتي في الً منفصلاّخصصوإنما الكلام في ما إذا كان الم
 من قبيـل مـا لـو ؛ةّقدم كما في الأمثلة المت)١(ً منفصلاّخصصإذا كان المّ أما •

                                                 
 إذا كـان :ّف لم يتعـرض إلا لقـسم واحـد وهـوّهناك أقسام متعددة للشبهة المـصداقية، والمـصنّ) ١(

ًالمخصص منفصلا  .قوال فيهاّ ويدور الأمر بين الأقل والأكثر، وسيأتي بيان الأقسام الأخرى والأّ
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 اًتكـرم الفقـير الفاسـق، وشـككنا أن زيـد  لا: أكرم الفقراء، ثم قال:قال المولى
، وعلمنا معنى الفسق وهـو مرتكـب الكبـيرة، لكـن الفقير هل هو فاسق أم لا

ولا يخفى أن هذه المسألة مـن مهـمات   هل ارتكب الكبيرة أم لا،اًشككنا أن زيد
  .المسائل من جهة الأثر العملي لابتناء كثير من الفروع الفقهية عليها

ّجواز التمسك بالعام   في الشبهة المصداقيةّ
 في الشبهة المصداقية، فمـنهم مـن ّعامال بّتمسكاختلف الأعلام في جواز ال

ض ّكما سـنتعر ،ّ، ومنهم من فصلًومنهم من منعه مطلقاًقا ذهب إلى الجواز مطل
 : ين السيد الشهيد إجابتّقدملقد . صفحات الآتيةإليه في ال

  في الشبهة المصداقيةّالعام بّتمسكجواز ال: ّالأولالجواب 
لفقير بما فيه الفـرد المـشكوك وهـو  الشامل لمطلق ا:ّالعاملذلك بأن ّتدل اس

ته في العمـوم فـيما ّحجيوإنما ترفع اليد عن  زيد المشكوك في فسقه، كما في المثال،
 لا يمكـن ّاص الخـّحيـث إن في الخـصوص، وّحجيـة أقـوى ّاصلو كـان الخـ

 ّحجيـة مقابل ّحجة ّاص فلا يكون الخ، فاسقاًك به؛ لعدم علمنا بأن زيدّالتمس
ته ويجب إكرام مطلق الفقير بـما في ذلـك ّحجي على اً باقيّالعامون ، ومعه يكّالعام

  . في الشبهة المصداقيةّالعام بّتمسك جواز التّضحوبهذا ي .زيد المشكوك في فسقه
 في الشبهة المـصداقية لوجـود المقتـضي ّالعام بّتمسك يجوز ال:بعبارة أخرى

فقـير، بـما في ذلـك ّ كل كرام الشامل لإّالعاموفقد المانع، أما وجود المقتضي فهو 
الفقير الفاسق المجزوم بفسقه، أما فقد المانع فلأن الفقير الفاسق الذي يمنع من 

 بهـذا المقـدار، ّالعـام هو الفقير المجزوم بفسقه، ونخرج عن ّالعامالدخول تحت 
 لعـدم إحـراز ؛ّالعـام يدخل تحت ،وما زاد على ذلك وهو الفقير المشكوك فسقه

 ّالعـام بّتمسك، وهذا هو التقريب المدرسي لجواز الّالعامجه من فسقه حتى نخر
 . في الشبهة المصداقية
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  في الشبهات المصداقيةّالعامك بّعدم جواز التمس: الجواب الثاني
بـه عـلى جـواز ّتدل وهذا الجواب ذهب إليه المشهور، حيث ناقشوا فيما اس

 والمـانع ّقـال بـأن المقتـضي تـاممن :  في الشبهة المصداقية؛ فقالواّالعام بّتمسكال
 لا ّالعـام بّتمـسك الّ لأن؛ في نفـسهّ غير تـامّالعام بّتمسكمفقود، بل المقتضي لل

 : يخلو من أحد احتمالات ثلاثة
 لإثبـات وجـوب إكـرام الفقـير ّالعام بّتمسكأن يكون ال: ّالأولالاحتمال 

 .المشكوك إن فرض أنه غير فاسق
 ؛ً في نفسه، إلا أنه لا يجدي نفعـا في المقـامًوهذا الاحتمال وإن كان صحيحا

 الوجوب الذي يراد إثباته في هذا الاحتمال هو وجـوب مـشروط، وبـما أن ّلأن
 ّحقـق، فهذا يعني أن الوجوب الفعلي غير محرز التّحققهذا الشرط غير محرز الت

 . الوجوب النافع هو الوجوب الفعلي غير المشروطّ لأنًيضا،أ
 لإثبات وجوب الفقـير المـشكوك ّالعام بّتمسكأن يكون ال :الاحتمال الثاني

 .فسقه حتى لو فرض أنه فاسق
  الأقـوىّالحجـةه مع وجود ّ لأنًومن الواضح أن هذا الاحتمال باطل أيضا؛

 ّتمـسك اللا يمكنة على عدم جواز إكرام الفقير الفاسق ّ الدال-ّاصوهي الخ -
 . لإثبات وجوب إكرام الفقير الفاسقّالعامب

 أن هذا الفقـير ّالعام لكي نثبت بّالعام بّتمسكأن يكون ال: الاحتمال الثالث
 ّتمـسك الّالمشكوك في فسقه هو فقير غير فاسق، وعليـه يجـب إكرامـه، فيـصح

 . في الشبهة المصداقيةّالعامب
دليل آخر هـو ّأي  أو ّالعام غاية ما يقوله دليل ّ لأنإلا أن هذا الكلام باطل،

 ًلم يكن فاسقا، يجب إكرامه، أمـا إثبـات أن هـذا الـشخص الفقـيرأن الفقير إذا 
 . الحكم لا يثبت موضوع نفسهّ لأنفاسق أم لا، فهذا خارج عن مدلول الدليل،
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ًإن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عـادلا، > :بتعبير السيد الشهيد
 خطاباتـه  عنه، فلا طاقـه في الكشف-عّمشربما هو  -فهذا ليس من شأن المولى 

ى المولى بنفـسه لبيـان ّ نعم لو تصدثباته، لإ-ومولىع ّبما هو مشر -الصادرة عنه 
 القيـد قّـقيه أنـه أحـرز تحّوجوب إكـرام زيـد بالخـصوص كـان ظـاهر تـصد

 .)١(<ًخارجا
ة، أمـا الاحـتمال ّقدمـمن هذه الاحـتمالات المتّأي  عدم تمامية تّضحوبهذا ي

 وأما الاحتمال الثالث فهو أن الحكم لا يثبت ، والثاني فهما خلاف الفرضّالأول
 .  في الشبهة المصداقيةّالعام بّتمسكموضوعه، وعليه فلا يجوز ال

 

 ً مطلقاّالعامك بّعدم جواز التمس: ّالأولالقول 
 ّخـصصسـواء كـان الم في الـشبهة المـصداقية ّالعامك بّ لا يجوز التمس:أي
ًمتصلا  ّحققين كـالمّتـاخرً أم منفصلا، وممن ذهـب إلى هـذا القـول جمـع مـن المّ

 : العراقي والسيد الخميني والسيد الخوئي، وإليك كلماتهم في المقام
 ّقـله بـين الأّرددلـو كـان إجمـال المـصداق مـع تـ> : العراقيّحقققال الم •

 وعـدم ّاصيحتمل كونه مـن أفـراد الخـ فيما ّالعام بّتمسك ففي جواز ال،والأكثر
 هـو المنـسوب إلى المـشهور - وهو الجواز- ّالأولجوازه خلاف بين الأعلام، و

ي بـالجواز في ّ اللفظـي واللبـّخـصصل بين المّاء الأصحاب، وربما فصقدممن 
 ولكن التحقيق كما ستعرف .ينخّرأته هو المشهور بين المّ ولعل،ّالأولالثاني دون 

 .)٢(<ًز مطلقاهو عدم الجوا
 يـسري إلى ،ّمتـصل بمجمـل ّالعـام ّخـصصإذا > :وقال السيد الخميني •

                                                 
 .٣١٤ص ،٣ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٥١٨ص ،٢ج: نهاية الأفكار) ٢(



 ٢٧ .........................................................................................  ّتعارض الأدلة

 وغيره، ولا بين الدائر بين المتبـاينين ًإجماله إليه، من غير فرق بين المجمل مفهوما
 ًفـا، عرّ بموضـوع وحـدانيّتعلق الذي استثني منه مّالعام الحكم في ّ لأن؛وغيره

 والموصوف، فكما أن الموضوع في ّقيدتثنى حال المويكون حال المستثنى منه والمس
أكرم  (: هو الموصوف بما هو كذلك، فكذلك في قوله)أكرم العالم العادل (:قوله

 بـين - منـهّ حتى البدوي-، ولهذا لا ينقدح التعارض ) منهمّفساقالعلماء إلا ال
 ًداواحـًوانـا ع عنالمستثنى والمستثنى منه، كما ينقدح في المنفصل منه، فإذا كان الموضو

 ّتمـسك به في الشبهات الموضـوعية أو المفهوميـة للمـستثنى كالّتمسكيكون ال
 مـع )ّفـساقلا تكـرم ال (: بقولـهّتمسكفيهما لنفسه، بل هو هو، فكما لا يجوز ال

 . المستثنى منه بلا فرق بيـنهماّالعامالإجمال بالنسبة إلى مورده، كذلك لا يجوز في 
 ًحكما، بين المتباينين يسري الإجمال إليه دّد فمع الترلاً،صص به منفّوأما إذا خص

 في واحـد ّحجـة ّالعـام به في واحد منهما، وإن كـان ّتمسكبمعنى عدم جواز ال
 .)١(<... ولازمه إعمال قواعد العلم الإجماليًعا، واقّمعين

ات ّخصـص كـان حـال المّما مـر> :ّ اللبي فقالّخصصوأما في خصوص الم
، لكـن بعـد تمحـيص المقـام في الـشبهة ّ فيظهر حالها ممـا مـرّلبية الاللفظية، وأما
مة بخروج عنوان بالإجمـاع أو العقـل ّهي متقو و-ي ّ اللبّمخصصالمصداقية لل

 في دّي فلا محالة يكـون الحكـم الجـ-في مصداقه ّشك ، والّالعامعن تحت حكم 
 ّتمـسك لل بالكـسر، ومعـه لا مجـالّخـصص دون المّخصص على أفراد المّالعام

 .)٢(<ّ لرفع الشبهة الموضوعية، لما مرّالعامب
أي [ الـصحيح عـدم جـوازه> : في محـاضرات+وقال الـسيد الخـوئي •

ًمتـصلا ّخصصًمطلقا أي سواء أكان الم ]في الشبهة المصداقية ّالعام بّتمسكال  أم ّ
                                                 

 .٢٥٤-٢٤٥ص ،٢ج: مناهج الوصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 . )١(<...ًكان منفصلا
 . مطاوي البحث فيّقدم، كما ت+صنفّ المًوممن ذهب إلى هذا القول أيضا

 ً مطلقاّالعام بّتمسكجواز ال: القول الثاني
لـو كـان > : العراقـيّحقققال الم .قدماءوقد نسب هذا القول إلى مشهور ال

 فـيما ّالعـام بّتمـسك والأكثـر ففـي جـواز الّقله بين الأّرددإجماله المصداق مع ت
 وهـو وّلالأ وعدم جوازه خلاف بين الأعـلام، وّاصيحتمل كونه من أفراد الخ

  .)٢(<اء الأصحابقدمالجواز هو المنسوب إلى المشهور من 
  اللفظيّخصص اللبي والمّخصصالتفصيل بين الم: القول الثالث
ي ولا يجـوز في اللفظـي، وقـد ّ اللبـّخـصص في المّالعام بّتمسكأي يجوز ال

ل مـن ّأو> : النائيني هذا القول إلى الشيخ الأنـصاري، حيـث قـالّحققنسب الم
 .)٣(<تقريراتهفي  ذلك هو الشيخ على ما أفاد

 تّصلي المّ اللبّخصص اللفظي والمّخصصالتفصيل بين الم: القول الرابع
 عليـه في بيـان ّتكلمكـل المـّ هـو الـذي يتتّصلي المّ اللبّخصصالمراد من الم

، ويجـوز إذا كـان اً لفظيـّخـصص إذا كـان المّالعـام بّتمـسكمراده، فلا يجـوز ال
ًمتصلا اًيّ لبّخصصالم ّ. 

بحسب المصداق، ًملا إذا كان مج> : الخراساني حيث قالّحقق وهذا مختار الم
، فلا كـلام في عـدم ّالعام تحت ًله أو باقياًدا  بين أن يكون فرّرددبأن اشتبه فرد وت

ًمتصلا لو كان ّالعام بّتمسكجواز ال  ضرورة عدم انعقاد ظهـور للكـلام إلا ؛ بهّ
                                                 

 .١٨٣ص ،٥ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
 .٥١٨ص ،٢ج: نهاية الأفكار) ٢(
 .٥٣٦ص ،٢ج: فوائد الأصول) ٣(
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 بـه ّتمـسك عنـه ففـي جـواز الًا إذا كان منفصلا وأم.في الخصوص، كما عرفت
 ّ إذ غاية ما يمكـن أن يقـال في وجـه جـوازه أن؛خلاف، والتحقيق عدم جوازه

 فيما اشتبه أنـه مـن ّحجة، ولا يكون ّحجةًفعلا  فيما كان ّالعام إنما يزاحم ّاصالخ
ن  على حرمـة إكـرام مـً لا يكون دليلا) العلماءّفساقلا تكرم  (أفراده، فخطاب

 ولا يعارضـه، فإنـه )أكـرم العلـماء (في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثـلّشك 
 وإن ّاص، وهو في غاية الفساد، فإن الخّالحجة بغير ّالحجةيكون من قبيل مزاحمة 

 في غير ّالعام ّحجية إلا أنه يوجب اختصاص لاً، في الفرد المشتبه فعًلم يكن دليلا
 في العالم الغـير الفاسـق، ّحجة وً دليلا)العلماءأكرم  (عنوانه من الأفراد، فيكون

بـلا كـلام، إلا أنـه لم يعلـم أنـه مـن ّعـام للًقا فالمصداق المشتبه وإن كان مـصدا
 ًيـا،ّوأمـا إذا كـان لب... ته بغير الفاسقّحجي، لاختصاص ّحجةمصاديقه بما هو 

ام التخاطـب  إذا كان بصدد البيان في مقّتكلمكل عليه المّأن يتّصح فإن كان مما ي
إلا في الخـصوص، وإن لم ّعـام ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهـور للتّصلفهو كالم

 .تـه كظهـوره فيـهّحجي في المصداق المشتبه عـلى ّالعاميكن كذلك فالظاهر بقاء 
 ّالعـام إلا ما اشتمل على ة، ليسّالسيد حج أن الكلام الملقى من : في ذلكّوالسر

 .)١()بخلافه  من إتباعه ما لم يقطعّلابدم، فالكاشف بظهوره عن إرادته للعمو
 د الحكمّي الذي لا يقيّ اللفظي واللبّخصصالتفصيل بين الم: القول الخامس

ي الـذي لا يوجـب ّ اللبـّخـصص اللفظـي والمّخصصأي التفصيل بين الم
ي الذي يوجب تقييد موضوع الحكم، ّ اللبّخصصتقييد موضوع الحكم وبين الم

 ويجوز في الثاني، وممن ذهـب إلى هـذا القـول ّالأول في ّالعام بّتمسكفلا يجوز ال
 .)٢( النائيني في فوائد الأصولّحققالم

                                                 
 .٢٢٢ص: كفاية الأصول) ١(
 .٥٢٩-٥٣٦ص ،٢ج: ئد الأصولانظر فوا) ٢(
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ّ 

ه؟ في المقـام ّخصـص في الـشبهة المـصداقية لمّالعـام بّتمـسك هل يمكـن ال•
 : قولان
لـه بوجـود ّتدل  في الشبهة المـصداقية، واسـّالعام بّتمسكجواز ال :ّالأول •
 الـشامل ّالعـام وفقد المـانع، أمـا وجـود المقتـضي فهـو ّالعام بّتمسكضي للالمقت

فقير، بما في ذلك الفقير الفاسق المجزوم بفسقه، أما فقد المـانع فـلأن ّ كل لإكرام
 . هو الفقير المجزوم بفسقهّالعامالفقير الفاسق الذي يمنع من الدخول تحت 

هات المصداقية، وهو مـا ذهـب  في الشبّالعام بّتمسكعدم جواز ال :الثاني •
 في الـشبهة ّالعـام بّتمـسكبه على جواز الّتدل إليه المشهور، حيث ناقشوا فيما اس

 ّتمـسك المقتضي للّ لأن والمانع مفقود،ّمن قال بأن المقتضي تام: المصداقية؛ فقالوا
ّ، لأن التمسك بالعام لا يخلو من أحد احتمالات في نفسهّ غير تامّالعامب ّ: 

ّأن يكون التمسك بالعام لإثبـات وجـوب إكـرام الفقـير : ّمال الأولالاحت ّ
 .ًوهذا الاحتمال لا يجدي نفعا في المقام. ّالمشكوك إن فرض أنه غير فاسق

 لإثبات وجوب الفقـير المـشكوك ّالعام بّتمسكأن يكون ال: الاحتمال الثاني
مـع وجـود ه ّ لأنـًفسقه حتى لو فرض أنه فاسق، وهذا الاحتمال باطـل أيـضا؛

لا  على عدم جواز إكرام الفقـير الفاسـق ّدالة ال-ّاصوهي الخ - الأقوى ّالحجة
 . لإثبات وجوب إكرام الفقير الفاسقّالعام بّتمسك اليمكن

 أن هذا الفقـير ّالعام لكي نثبت بّالعام بّتمسكأن يكون ال: الاحتمال الثالث
 ّالعـام دليل ّ لأنم باطل،المشكوك في فسقه هو فقير غير فاسق، إلا أن هذا الكلا

 .لا يثبت أن هذا الفقير فاسق أم لا
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 أقسام الشبهة المفهومية •
ًمتصلاّما إذا كان الخاص  •   والأكثر ّقلبين الأاً ّردد وكان مّ
ًمتصلاّما إذا كان الخاص  •  بين المتباينيناً ّردد وكان مّ
ًما إذا كان الخاص منفصلا •  . بين المتباينيناً ّرددان مك وّ
ًما إذا كان الخاص منفصلا •  الأكثر وّقل بين الأًداّكان مرد وّ
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 ً مجمـلاّخـصص وكـان المّمخـصصّعـام  هي مـا إذا ورد :الشبهة المفهومية
 مـن بيـان أقـسام ّلابـدوقبل الشروع في بيان الحكم في البحث  .بحسب المفهوم
 : الشبهة المفهومية

 

بحـسب المفهـوم، فإمـا يكـون ًمـلا ّ وكان الخـاص مجّمخصص ّإذا ورد عام
ًمتصلا ّاصالخ  ّقـل إمـا يـدور الأمـر بـين الأ:من الحالتينّ كل وفي .ً أو منفصلاّ

 بين كونه خصوص مرتكب الكبيرة وبين كونـه ّرددوالأكثر، كمفهوم الفاسق الم
: بـين المتبـاينين كمفهـومًرا يرة، أو يكون دائولو كان صغًقا مرتكب الذنب مطل

 .  بين كونه ابن عمرو وكونه ابن بكرّرددالم» زيد«
 في الحلقة الثالثـة إلا ّتعرضيخفى أن السيد الشهيد لم ي فالأقسام أربعة، ولا

ًلقسم واحد وهو القسم الرابع، وهو ما إذا كان الخاص منفـصلا  اًّمـردد وكـان ّ
 .الأكثر وّقلبين الأ

ًمتصلاّما إذا كان الخاص : ّالأوللقسم ا   والأكثرّقلبين الأًدا ّمرد وكان ّ
، وفي هـذا القـسم لا إشـكال في »ّفـساقأكرم الفقـراء إلا ال«: كقول المولى

في  ّالعـام بّتمـسك اللا يمكـن بحيـث ّالعـام إلى ّخـصصسريان الإجمال من الم
 .إثبات حكمه لمورد الإجمال

 ّالعـام يوجـب قلـب ظهـور تّـصل المصّصخـوالسبب في ذلك هـو أن الم
 يهـدم أصـل الظهـور، تّصل المّخصص أن المّقدمّوانعقاده في غير الخاص، وقد ت

 في ّالعـام هو الأكثر كان معنـاه عـدم انعقـاد ظهـور ّخصصفلو كان مدلول الم
 . بهّتمسكمرتكب الصغيرة، لكي يمكن ال
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ًمتصلاّما إذا كان الخاص : القسم الثاني  بين المتباينينًدا ّمرد وكان ّ
بين شخـصين، والحكـم » زيد «ّرددت و»ًأكرم العلماء إلا زيدا«: كقول المولى

 تّـصل المّخـصصَّ أي أن الم، والبيان نفـس البيـان،ّالأولفيها كالحكم في القسم 
 ّتمـسكًفلا يوجد ظهور بلحاظ الفردين معا كـي ي ،ّالعاميهدم أصل الظهور في 

 . به
: د إلى أن البحث في هذا القسم وقع في نقـاط ثـلاثوقد أشار السيد الشهي

 : وهي
ً في الفـردين المتبـاينين معـا، ّالعـام بّتمـسكفي عدم جـواز ال: النقطة الأولى

 يهدم أصل الظهـور في تّصل المّخصصَّ في القسم السابق من أن المّقدموذلك لما ت
 .  بهّتمسككي يً فانه على هذا الأساس لا يوجد ظهور بلحاظ الفردين معا ّالعام

 ؛ّ بالعام في أحد الفـردين بالخـصوصّتمسكفي عدم جواز ال: النقطة الثانية
ًمتـصلا ّخـصص من انهدام أصل الظهور فيما إذا كان المّقدموذلك بناء على ما ت ّ 

 فيكـون شـبهة ،من الفـردين بالخـصوصّ كل لا يحرز أصل الظهور بالنسبة إلى
 .  الظهورّحجيةمصداقية لكبرى 

ّ بالعام لإثبات الحكم في الفرد غير الخارج ّتمسكفي إمكان ال: ة الثالثةالنقط
 إذا كـان ّمنجـزتشكيل علم إجمالي > ب فيّا يتسبّعلى إجماله، ممًعا بالتخصيص واق

ًتكفلا مّعام ال  جّيـة فيكون من موارد العلـم الإجمـالي بالح،ّلإثبات حكم إلزاميّ
 في ً الأثـر أيـضاّتـصورتنجيـز، بـل وقـد يالذي هو كالعلم الإجمالي بالواقع في ال

 .ً غير الإلزامي أحياناّالعاممورد 
ً واقعـا يكـون ّخـصصأن غـير مـا هـو الم: والصحيح إمكان ذلك بتقريب

َّتـه؛ لأن ّحجي ولا موجـب لرفـع اليـد عـن ،ً شاملا له عـلى إجمالـهّالعامظهور  َ
ْإن كناّ  و محفوظ بالنسبة إليه-وهو أصل الظهور -المقتضي  في مقام الإشارة إليه ِ
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 والمانع مفقود، حيث لم يثبت تخصيص آخـر .نشير إليه بالعنوان الإجمالي المذكور
 . المجملّخصصًزائدا على الم

ين في النقطتين السابقتين هنا كما هـو ّقدمء من الوجهين المت وبهذا لا يرد شي
َّواضح، هذا إذا لم يكن يعلم بعـدم التخـصيص الزائـد ثبوتـا، وإلا ِ  كـان ثبوتـه ً

 .)١(<ّخصصبالعلم الوجداني بإرادة غير الم
ًما إذا كان الخاص منفصلا: القسم الثالث  بين المتباينين ًدا ّمردكان  وّ
) ًلاتكـرم زيـدا الفقـير(  وورد في دليل منفصل)فقيرّ كل أكرم (كما إذا قال

 . زيد بين زيدينّرددوقد ت
، لحصول علـم تّصل المّخصص كالمّالعاموفي هذا القسم يسري الإجمال إلى 

 بين شيئين، ففي هذه الحالـة يـسقط العمـوم ّردد وإن تًإجمالي بالتخصيص واقعا
 .واحد منهماّ كل  فيجّيةعن الح

 المجمـل، تّـصل المّخـصص المنفصل المجمل وبين المّخصصوالفرق بين الم
بـين  ّردد يرفع ظهـور الكـلام في العمـوم، أمـا في المنفـصل المـتّصلالمفي هو أن 

، وعليـه فـلا يمكـن ً الظهـور، وإن كـان الظهـور باقيـاّحجيـةالمتباينين فترتفع 
 .ينّردد بأصالة العموم في أحد المّتمسكال

 كما هو ،وقد ذكر السيد الشهيد أن البحث في هذا القسم يقع في نقاط ثلاث
يقع البحث عن حكم هـذا الفـرع في ثـلاث > :الحال في القسم الثاني، حيث قال

 : نقاط
ً بالعـام في الفـردين معـا، ووجـه ذلـك ّتمسك الّصحةعدم : النقطة الأولى ّ

ً خلافـا لمـا -ًشـموله للزيـدين معـا  وّالعامنه بالرغم من فعلية دلالة إ ف؛واضح
 في الأصـل ّقـدم المنفـصل عـلى مـا تّخـصص لكـون الم- في الفرع الثـاني ّقدمت
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َّ إلا ان ،ّالعـامالموضوعي لا يهدم أصل ظهور  َّ  أحـد الظهـورين سـاقطة يـةّحجِ
ّ بالعام فيما ّتمسكنه يعني الإً بهما معا، فّتمسكومعه لا يمكن ال بحسب الفرض

 . ته فيه وهو غير معقولّحجييقطع بعدم 
ّ بالعـام في أحـد الفـردين بالخـصوص، ّتمـسكعدم جواز ال: النقطة الثانية

ْمنهما وإنّ كل  فيّالعامَّن ظهور إ ف؛ًوالوجه فيه واضح أيضا  ً كان فعليـا فالمقتـضيِ
من ّ كل ً فالمانع مفقود أيضا لو لوحظ، لا يعلم بتخصيصه بالخصوصّ أنه كماّتام

 باعتبار العلم بالتخـصيص في أحـدهما لا محالـة يقـع ّ أنه إلا،ًالظهورين مستقلا
 لأحـدهما دون جّية بالعرض ويكون شمول دليل الحجّيةالتعارض بينهما في الح

ً بأحدهما بالخصوص بدلا عـن ّتمسكُ هذا لو أريد ال.ّرجحمًالآخر ترجيحا بلا 
قد عرفت  وًبالآخر جمعا فهو رجوع إلى النقطة السابقة و بهّتمسكَّما الأ و،الآخر

 . تهّعدم معقولي
ّ بالعام لنفي التخصيص الزائد المحتمـل في ّتمسكفي جواز ال: النقطة الثالثة

 على ذلـك أثـر ّرتبالإجمال إذا تالفرد الآخر غير الخارج بالتخصيص على نحو 
 .شرعي

ًفي هذه النقطة هو الجواز أيضا كما كان الأمر كـذلك في الفـرع : والصحيح
  .)١(<الثاني

ًما إذا كان الخاص منفصلا: القسم الرابع  الأكثر وّقل بين الأاًّمرددكان  وّ
 . » مـن الفقـراءّفـساقلا يجب إكرام ال«: ثم قال» أكرم الفقراء«: كما لو قال

 أنـه لا ًيـضاأًففي هذه الحالة لو واجهنا فقيرا نعلم أنه يرتكب الصغائر، ونعلـم 
في ّشك نا نّ لأنفي وجوب إكرامه،ّشك يرتكب المعصية الكبيرة، ولكن مع ذلك ن

 ّيخـتصأ، فلا نعلم أن الفاسق ّاصمفهوم الفاسق الذي ورد في لسان الدليل الخ
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في المقام في مفهـوم الفاسـق، ّشك  فال يشمل مرتكب الصغيرة،مبفاعل الكبيرة أ
 ّ أي،ّقـلالأو ،الذي يدور أمره بين الأكثـر، وهـو مرتكـب الـصغيرة والكبـيرة

 .في الشبهة المفهوميةّشك  بمرتكب الكبيرة، فيكون الّمختص
 لإثبات وجوب إكرام الفقير المرتكـب للـصغيرة ّالعام بّتمسكفهل يجوز ال

 م الفاسق يشمل مرتكب الصغيرة أم لا؟في أن مفهوّشك دون الكبيرة، حيث ن
 .ّالعام بّتمسكاختار السيد الشهيد في المقام جواز ال

 بالمنفصل ينعقد له ظهور في العموم، وإذا ّخصص المّالعامأن : تقريب ذلك
 فـإذا كـان .تـينّ فهو مـن بـاب تقـديم أقـوى الحجّالعام على ّقدم يّاصكان الخ

 ّحجة فلا يكون )مرتكب الكبيرة(  منهّتيقن المفي الزائد على القدرًملا  مجّاصالخ
 مجمـل لا ظهـور لـه في مرتكـب ّاص الخّ لأن)وهو مرتكب الصغيرة( في الزائد

 أي ّقـل وهـو الأ،ّتـيقنفي القدر الم ) المجملّاصالخ( تهّحجيالصغيرة، فتنحصر 
المنعقـد ظهـوره في ّعـام ً مزاحمـا للّاص وعلى هذا فلا يكون الخ.مرتكب الكبيرة

، ومنهـا القـدر الزائـد ّاص من الخّتيقنلشمول لجميع أفراده التي منها القدر الما
 ّالعام أقوى من ّحجة بّتيقن، فإذا خرج القدر المّاصعليه المشكوك دخوله في الخ

 وظهوره فيه، وهذا يعني أنا نرفع اليـد ّالعام جّيةلا مزاحم لحبيبقى القدر الزائد 
الكبيرة، ويبقى تحته ما عداه وهو مرتكـب  في خصوص مرتكب ّالعامعن مفاد 
 .الصغيرة
 ّصـحةوالـصحيح في هـذا الفـرع > :لى هذا أشار الـسيد الـشهيد بقولـهإو

 . ّالعام وعدم سريانه إلى ّخصصّ بالعام في مورد إجمال المّتمسكال
 في ّالعـاموهو ظهور  - جّيةَّان مقتضي الح: ّوالصيغة المدرسية لتخريج ذلك

 . المانع مفقود و، موجود-لمورد الإجمالالعموم بالنسبة 
 المنفـصل لا يهـدم الظهـور ّخـصصَّ من ان المّقدم فلما ت؛َّما وجود المقتضيأ
 .  بملاك الأظهرية أو القرينيةجّية عليه في الحّقدموإنما يت
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 العموم إنـما هـو بمقـدار ّحجيةَّ فلأن الثابت من المانع عن ؛َّما عدم المانعأو
َّمـا فاعـل الـصغيرة فلـم يثبـت بحـسب الفـرض أ و.الذنبفاعل الكبيرة من 

 ّالعـامَّن ظهـور أ مـن ّقـدم لمـا ت؛تهّحجي على ّالعام فيبقى ،خروجه بالتخصيص
هـذه الـصياغة صـحيحة لا غبـار  و. في نفي التخـصيص المحتمـلّحجةبنفسه 
 .)١(<عليها
 بحـسب المفهـوم ّاصإذا كـان الخـ> :لى هذا أشار صاحب الكفاية بقولهإو
 فـلا يـسري إجمالـه إلى لاً، والأكثر وكان منفـصّقلبين الأًرا  بأن كان دائلاً،ممج

، لوضـوح ّاصفيما لا يتبع فيه الخًعا  متبّالعام بل كان ًحكما، ولا ً، لا حقيقةّالعام
 عـلى ّحجة إنما يزاحمه فيما هو ّاص ضرورة أن الخلاً، فيه بلا مزاحم أصّحجةأنه 

ظهر على الظـاهر، لا فـيما لا يكـون كـذلك، كـما لا أو الأّنص  للًخلافه، تحكيما
 .)٢(<يخفى

ّإذا كان الخاص : ؛ أي في الشبهة المصداقيةّالعام بّتمسكالمقام من ال :إن قيل
 في الـشبهة ّالعـاماً بّتمـسكالأكثـر، فيكـون  وّقـلبـين الأًدا ّمـرد وكـان ًمنفصلا

في ّشك هوميـة إلى الـفي هذا القسم من الـشبهة المفّشك المصداقية، أي إرجاع ال
 . في المقامّالعام بّتمسكالشبهة المصداقية، وعليه فلا يجوز ال

 ّفـساقلا تكـرم ال ( في قوله)عنوان الفاسق (هوو ّخصصإن الم: آخربيان ب
ً منقـسما إلى مـا يكـون ّالعـام، فأصبح ظهـور ّالعامخرج من دلالة ) من الفقراء

 ّحجـةيكـون  لول الفاسق، ومـا لاً وهو الفقير الذي لا يكون مشمولا لمدّحجة
 فاعـل الـصغيرة ممـن ّحيـث إنفيه وهو الفقير المشمول لمدلول كلمة فاسـق، و

ه مشكوك بـين ّ لأنّالعامًفي كونه مشمولا لمدلول الفاسق أم لا، فلا يشمله ّشك ي
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ًكونه عادلا أو فاسقا،   لكـي ٍن مرتكب الصغيرة ليس فيه مقتضإ: بعبارة أخرىً
في كون مرتكب الـصغيرة ينطبـق ّشك لعدم كونه محرز العدالة، لل؛ ّالعاميشمله 

 .عليه عنوان الفسق أم لا
 . الفاسقّسمىالتخصيص بعنوان الفاسق الواقعي لا بعنوان م :الجواب
إن التخصيص إذا كان بعنوان الفاسق أي أخذت كلمة الفاسق في : تفصيله

 ّسمىنـوان مـدليل التخصيص بنحو الموضوعية، بحيث يكـون التخـصيص بع
 في مـورد الإجمـال، ّالعـام بّتمـسكلا إشكال في عدم إمكان الٍحينئذ الفاسق، ف

وهو فاعل الصغيرة، لكن هذا التخصيص في الحقيقة يرجع إلى إجمـال مـصداق 
 الفاسـق لا يوجـد إجمـال فيـه، ّسمى مفهوم مّ لأن لا إجمال مفهومه،ّخصصالم

  .وإنما الإجمال في المصداق
تخصيص بعنوان الفاسـق الـواقعي، بحيـث يكـون مفهـوم إن كان ال: أي

نه يؤخذ إمفهوم، فّ كل  عن واقعه، كما هو الحال فيٍالفاسق أخذ بما هو مرآة حاك
مرآة لواقعه، ففي هذه الحالة يكـون التخـصيص بمقـدار مـا يحكـي عنـه هـذا 

 بحـسب ّمـردد عنـوان الفاسـق ّ محكـيّحيث إنالعنوان وهو عنوان الفاسق، و
 وهو مرتكب الكبـيرة فقـط، ّقل منه هو الأّتيقن والأكثر، والمّقلين الأالفرض ب
 بالنسبة إلى فاعل الكبيرة، وأما فاعل الصغيرة فيبقى تحـت ّحجة ّاصفيكون الخ

 .ّالعام تخرجه عن ّحجة، ولا توجد ّالعام
 فرق المقام عن الشبهة المـصداقية، ففـي الـشبهة المـصداقية لا تّضحوبهذا ي
 منـه ّتيقن والأكثر حتى يقال بأن القدر المّقل بين الأاًّمردد فيها ّاصيكون أمر الخ

 في غير فاعل الكبيرة، أمـا ّحجة في الشبهة المصداقية يكون ّالعام ّ لأن،ّقلهو الأ
 لا نعلـم -ًوهو زيد مثلا - في فاعل الكبيرة، وبما أن المشكوك ّحجة فهو ّاصالخ

 ّالعام إذ غاية ما يقوله دليل ؛ّالعاموله تحت أنه فاعل للكبيرة أم لا، فلا يجوز دخ
 أمـا إثبـات أن .ًدليل آخر هو أن الفقير إذا لم يكن فاسقا، فيجـب إكرامـهّأي أو 
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 الحكم لا يثبت موضـوع ّ لأنهذا الشخص فقير أم لا، فهذا خارج عن مدلوله،
 . في الشبهة المصداقيةّالعام بّتمسكنفسه، وعليه فلا يجوز ال

ن الفرق بين الشبهة المـصداقية وبـين الـشبهة المفهوميـة في إ: بعبارة أخرى
 في ّاص والأكثـر، هـو أن الخـّقـلفي القسم الرابع وهو الدوران بين الأ المنفصل

 وهو مرتكب الكبـيرة في المثـال، وأمـا ّقل إلا في الأّحجةالشبهة المفهومية ليس 
 فيه ّحجةه جعل  مشكوك أنّاصن الخإالزائد المشكوك وهو مرتكب الصغيرة، ف

وأمـا . ء في ذلـك الـشي-ًعـا  قط- ّحجةليس بشيء  في جّيةأم لا، ومشكوك الح
بـين ًدا ّمردوعليه لا يكون الأكثر .  فيهّحجة ّاص إلا فيما كان الخّحجة فهو ّالعام

، كالشبهة المصداقية التـي يكـون المـصداق ّالحجة أو هذه ّالحجةدخوله في تلك 
 معلـوم أن -في الشبهة المفهومية - ّالعام وعدمه، بل ّلعاما بين الدخول في اًّرددم
 . فيهّالعام ّحجية فلا يزاحم ّشك، فيه، لأجل الّحجة ليس ّاصالخ

 

سـم افي الوجـوب وهـو عـدم التـسمية بًدا نقطع بعد كونه قي>: +قوله •
 . لأن التسمية ليس لها مدخلية في موضوع الحكم<الفاسق
 أي أن عـدم < عـلى ذلـكّخصصحراز دلالة المإ الثاني فلعدم وأما>: قوله •

ف بوجوب القنـوت في الـصلاة ّذا لم يعلم المكلإالتكليف لأجل عدم وجوده، ف
إذا لم يعلـم  نـهإ فيمكنه أن يجري أصـالة الـبراءة، وفي المقـام كـذلك، ف-ًمثلا -

 ّيقنر المتـًبشمول مفهوم الفاسق لمرتكبي الصغائر أيضا، فيمكنه أن يأخذ بالقـد
لعدم الـدليل عـلى تقييـد ؛  عليه، بل يكون بحكم العدماًّمنجزيكون الباقي  ولا

 .ّعام عليه الرجوع الى الّتعينصغائر، فيلالفقراء بعدم ارتكابهم ا
ّعام ة على حكم الل أي أن الدلا<على حكمه معلومةّعام لالة الدلأن >: قوله •

 .امهكرإ يجب : وهو،ةوهو مرتكب الكبيرة معلوم
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ّ 

 ّخـصص وكـان المّمخصصّعام المراد من الشبهة المفهومية هي ما إذا ورد  •
 . بحسب المفهومًمجملا
ًملا ّ وكان الخاص مجّمخصصّعام أقسام الشبهة المفهومية أربعة، فإذا ورد  •

ًمتصلا ّاصبحسب المفهوم، فإما يكون الخ مـن الحـالتين، ّ كـل وفي لاً، أو منفصّ
 .بين المتباينينًرا أو يكون دائالأكثر،  وّقلدور الأمر بين الأإما ي

ًلقسم الرابع، وهو ما إذا كان الخـاص منفـصلال السيد الشهيد ّتعرضوقد  ّ 
 .الأكثر وّقلبين الأًدا ّمردوكان 
 جّيـةَّن مقتـضي الح؛ لأّالعام بّتمسكاختار السيد الشهيد في المقام جواز ال •
 . المانع مفقودو ، في العمومّالعام وهو ظهور ،موجود
ًإذا كان الخاص منفصلا: إن قيل • الأكثر، فيكـون  وّقلبين الأًدا ّمرد وكان ّ
في هذا القـسم مـن الـشبهة ّشك  في الشبهة المصداقية، أي إرجاع الّالعاماً بّتمسك

 . ّالعام بّتمسكفي الشبهة المصداقية، وعليه فلا يجوز الّشك المفهومية إلى ال
إن التخصيص بعنوان الفاسق الواقعي، بحيـث يكـون مفهـوم : بالجوا •

 عن واقعه، فيكون التخصيص بمقدار مـا يحكـي ٍالفاسق أخذ بما هو مرآة حاك
 ّمـردد عنـوان الفاسـق ّ محكـيّحيث إنعنه هذا العنوان وهو عنوان الفاسق، و

بيرة  وهو مرتكب الكّقل منه هو الأّتيقن والأكثر، والمّقلبحسب الفرض بين الأ
 بالنسبة إلى فاعل الكبيرة، وأما فاعل الصغيرة فيبقى ّحجة ّاصفقط، فيكون الخ

 .ّالعام تخرجه عن ّحجة، ولا توجد ّالعامتحت 
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ّّ 

 واحدة من الجملتين وترك مفهومهماّ كل تقديم منطوق •
 مناقشة السيد الشهيد لوجه تقديم المنطوق على المفهوم •
  الشرط واتحاد الجزاءّتعددالأقوال في مسألة  •

ü جملة بمنطوق الأخرىّ كل تخصيص 
ü من الجملتينّ كل رفع اليد عن مفهوم 
ü منهماّ كل تقييد إطلاق الشرط في 
ü الشرط هو الجامع بين الجملتين 
ü  حدى الجملتين وحفظ الأخرىإرفع اليد عن 
ü ينطلاقفع اليد عن كلا الإر 
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 تطبيقات وقع الاخـتلاف فيهـا ّعدةيشير السيد الشهيد في هذا البحث إلى 
ص في أنه هل هذه الموارد هي ّهذه المباحث يتلخ لاف فيبين الأعلام، ومحور الخ

مـن مباحـث   أم، التي يوجـد فيهـا جمـع عـرفيّستقرمن موارد التعارض غير الم
 . التي لا يوجد فيها جمع عرفيّستقرالتعارض الم

 من حيث الكـبرى، ّتامة أن قاعدة الجمع العرفي وإن كانت تّضحومن هنا ي
، وفـيما يـلي نـشير إلى بعـض هـذه اطبيقاتهـلكن توجد مـشاكل في عـدد مـن ت

 : التطبيقات
ّّ 

 الشرط فـيهما، وكـان الجـزاء ّتعددتان شرطيتان، وّإذا وردت جملتان مستقل
ه في الجملـة ّ لأن؛ّتعدد، فهنا الشرط م)١(اًّ لا نوعياً شخصياً، أي واحداًفيهما واحد

والجـزاء لهـما واحـد ) إذا خفيت الجـدران (وفي الثانية) ي الآذانإذا خف (الأولى
أن الجملـة الـشرطية   من الحلقة الثالثةّالأول في القسم ّقدموهو التقصير، وقد ت

أمـا ) ّإذا خفـي الأذان فقـصر (لها مفهوم، ولها منطوق، والمنطـوق كـما في قولـه
ّإذا لم يخف الأذان فلا تقصر (المفهوم فهو  وهنـا قـد .)يت الجـدران حتى لو خفَ

 الجملتين دون الأخرى، كما لو ىحدإ شرط قّقيحصل التعارض بينهما فيما إذا تح
                                                 

فـالحكم هنـا واحـد ) عتقأعتق وإذا ظاهرت فـأإذا أفطرت ف: (الواحد النوعي، كما لو قال) ١(
فطار وللظهار، أما الواحـد الشخـصي فهـو كـما لـو علمنـا مـن نوعي لوجود امتثالين، للإ

إذا خفيـت ( و)ّإذا خفـي الأذان فقـصر(الخارج أن الحكم لـه امتثـال واحـد، كـما في قولـه 
ّ ولا معنى لتعدد امتثالهما، أي لا معنـى أن يكـون في ،احدووالحكم والجزاء ) ّالجدران فقصر
 .المقام تقصيران
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إذا خفـي (  مقتضى الجملة الأولىّ لأن؛ خفاء الآذان من دون خفاء الجدرانقّقتح
َهو وجوب التقصير حتى لو لم تخف الجدران، أما مفهوم الجملـة ) ّالأذان فقصر

َعلى عدم وجـوب التقـصير إذا لم تخـف ّيدل ) لجدران فقصرإذا خفيت ا(الثانية 
 .ذانالجدران، حتى وإن خفي الأ
 من الجملتين ومفهومّ كل  التعارض بين منطوقّحققوعلى هذا الأساس يت

 .)١(الأخرى
ما مثبتـان، ولا تعـارض بـين ّ لأنهـأما بين المنطـوقين فـلا يوجـد تعـارض

 .اه إثبات شيء لا ينفي ما عدّ لأنالمثبتات،
واحدة من الجملتين ومفهوم الأخرى، ّ كل وبناء على التعارض بين منطوق

  هل يوجد جمع عرفي بين منطوق ومفهوم الجملة الأخرى؟:يطرح هذا السؤال
 

 واحدة منّ كل تقديم منطوقوذلك ب؛ طرح في المقام وجهان للجمع العرفي
أن يكـون : تكـون النتيجـة بالـشكل التـاليٍحينئـذ والجملتين وترك مفهـومهما 

 تقّقـتين، إما خفـاء الآذان، وإمـا خفـاء الجـدران، فـاذا تحّللتقصير إحدى عل
 .تانّتان مستقلّ هاتين العلتين وجب التقصير، فالعلىحدإ

 المنطـوق ّ لأن على المفهوم بملاك الأظهرية؛ّقدمإن المنطوق ي: ّالأول جهالو
ً عرفا أقوى ظهورا من المفهومهو ما ينطق به، وهو ً. 

، والسبب في كون المنطـوق ّخصية بملاك الأّقدمإن المنطوق ي:  الثانيجهالو
 واحدة، أمـا صّة لحّتعرضي) إذا خفي الآذان (هو أن المنطوق من المفهومّأخص 

ّإذا لم يخف الجدران فلا تقـصر: يقول) إذا خفيت الجدران فقصر (المفهوم لجملة َ 
 عـدم التقـصير في اتين، وهمـّ لحـصّتعـرضفَ، فهو ييخذان أم لم سواء خفي الأ

                                                 
 .ّشاء االله في التعليق على النص  إناض لهّهذا التعارض، نتعرتوجد وجوه ستة لعلاج ) ١(
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مـن ّأعـم حالتين، في حالة خفاء الأذان وفي حالة عدم خفائه، لهذا كان المفهـوم 
 .ّخصية المنطوق بملاك الأّقدمالمنطوق، في

  تقديم المنطوق على المفهوميمناقشة السيد الشهيد لوجه
أن مـلاك تقـديم المنطـوق عـلى المفهـوم  القائل ب- ّالأول جهمناقشة الوأما 

 أن التعارض ليس بين المنطوق والمفهوم ليقـال أن :احاصلهف -بملاك الأظهرية
 بملاك الأظهرية، بل التعارض بالحقيقة بين المنطـوقين، وإذا كـان ّقدمالمنطوق ي

 .التعارض بين المنطوقين، فلا توجد بينهما أظهرية وظاهرية
 ّتامـة ّعلـةد وينشأ من دلالـة المنطـوق عـلى أنـه ّتول المفهوم ينّإ :بيان ذلك

 الانحصارية تستلزم انتفاء الجـزاء عنـد ّتامة الّعلةمنحصرة، ومن الواضح أن ال
يـة الانحـصارية لمـا حـصلت ّانتفاء الشرط، فلو لم تكن دلالة المنطوق عـلى العل

نطـوقين،  وبالـذات بـين المًلاّ أن التعـارض أوتّـضحدلالة على المفهوم، وبهذا ي
 ّعلـةعـلى كـون خفـاء الأذان ) ِّإذا خفي الأذان فقـصر( ومعه تكون دلالة جملة
ذا خفيـت الجـدران إ( تتعارض مـع الجملـة الثانيـةٍحينئذ منحصرة للتقصير، و

 . منحصرة للتقصيرّعلة على أن خفاء الجدران ّدالةال) ّفقصر
ين، وليس بـين  وبالذات بين منطوقي الجملتًلاّ أن التعارض أوتّضحوبهذا ي

حدى الجملتين مع مفهوم الأخرى، كـي يقـال بتقـديم المنطـوق عـلى إمنطوق 
 . المفهوم بملاك الأظهرية

 القائل بأن الملاك في تقديم المنطوق على المفهـوم -  الثانيجهمناقشة الووأما 
منا معكـم بـأن التعـارض لـيس بـين ّ أننـا لـو سـل:حاصـلهاف -ّخـصيةهو الأ

ن المنطوق إلتعارض بين المنطوق والمفهوم، ولكن من قال لكم المنطوقين، وإنما ا
 مـن وجـه، اً وخـصوصاًبيـنهما عمومـأن مـن المفهـوم، بـل الـصحيح ّأخص 

 .فيتعارضان في مورد التصادق ويتساقطان، ومن ثم يرجع إلى الأصول العملية
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 :ل في جملـة أخـرىوقيو) ّإذا خفي الأذان فقصر (:إن المولى حينما يقول :هبيان
، )خفاء الأذان وخفاء الجـدران (فهذان الشرطان هما) ّإذا خفيت الجدران فقصر(
ًعلـةالـشرط   مقتضى الشرط في الجملة الـشرطية هـو صـيرورةّحيث إنو ًتامـة ّ ّ ،

ذا خفي الأذان وجب التقصير سـواء خفيـت الجـدران أم لا، إ، فّعلةوليس جزء 
 وجـب التقـصير خفيـت الجـدران،وهكذا الأمر بالنسبة إلى الجملة الثانية أي إذا 

مـن الـشرطين ّ كل  فإطلاق المنطوقين يقتضي أن يكون.سواء خفي الأذان أم لا
 في ّقدمكما ت -) بالواو ( هذا الإطلاق يقابله التقييدّ لأن؛ّعلة لا جزء ّستقلة مّعلة

 أن ّلابـد، فّعلـة خفاء الأذان لو كـان جـزء ّ لأن- من الحلقة الثالثةّالأولالجزء 
 . للتقصير كلا الشرطين، وهما خفاء الأذان وخفاء الجدرانّعلةن التكو

من الجملتـين، فانـه يقتـضي أن تكـون ّ كل أما بالنسبة إلى إطلاق المفهوم في
 ولا -إما خفاء الأذان أو خفاء الجدران -الشرطين   التقصير منحصرة بأحدّعلة

  إطلاق مفهوم جملةتان كما في إطلاق المنطوق، والسبب في ذلك هو أنّتوجد عل
على وجوب التقصير في حالة خفاء الأذان فقـط، ّيدل ) ّإذا خفي الأذان فقصر(

 للتقـصير منحـصرة بخفـاء ّعلـةعـلى أن الّيدل سواء خفيت الجدران أم لا، مما 
ّتـدل حيث ) ّإذا خفيت الجدران فقصر( ذا الأمر بالنسبة إلى الجملةكذان، وهالأ

 . خفاء الجدران فقط سواء خفي الأذان أم لاي وجوب التقصير هّعلةعلى أن 
 في ّقـدم، كـما ت)أو (ـطلاق المفهوم هذا يقابلـه التقييـد بـإومن الواضح أن 

 . من الحلقة الثالثةّالأولالقسم 
 مـن الجملتـين، ينـتج أنّ كل  أنه إذا أخذنا بإطلاق المنطوق فيتّضحوبهذا ي

 .تقييد إطلاق المفهومين من ّلابد لوجوب التقصير، فّتامة ّعلةشرط ّكل 
من الجملتين ينتج أن وجوب التقصير له ّ كل وإن أخذنا بإطلاق المفهوم في

 . من تقييد إطلاق المنطوقينّلابدن، فاتّ عل واحدة لاّعلة
  من إطلاق المنطوقين والمفهومين غـير ممكـن،ّومن الواضح أن الأخذ بكل
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واحـد مـنهما ّكـل و أن أ ّتامة ّعلة من الشرطين ً كلاّأنما إ :ه يدور بين أمرينّلأن
 ،ٌ محـالٍ واحـدٍ لـشيءّعلة َ وكونه جزءّتامة ّعلة، والجمع بين كون شيء ّعلةجزء 

 .كما هو واضح
 أن التعارض هو بين إطـلاق المنطـوقين وإطـلاق المفهـومين، تّضحوبهذا ي

والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مورد التصادق وهو 
كـما لـو خفـي الأذان فقـط مـن دون خفـاء الجـدران،  ، أحد الشرطينقّق تحإذا
وبين مفهوم ) ّإذا خفي الأذان فقصر(  التعارض بين منطوق جملةّحققيتٍحينئذ ف

 منطـوق الأولى يقـول ّحيث إن) ّوهي إذا خفيت الجدران فقصر( الجملة الثانية
إذا خفي الأذان : ية فيقول، أما إطلاق مفهوم الجملة الثانّ الشرط فقصرقّقإذا تح

 .لا يجب التقصير
 إذا خفيـت : شرط الجملـة الثانيـة وهـيقّـقونفس الكلام يأتي فـيما إذا تح

 الـشرط وهـو خفـاء قّـقإذا تح: منطوق هذه الجملة يقـول فإن ،ّالجدران فقصر
:  يقـول)ّإذا خفي الأذان فقصر( إطلاق مفهوم جملة نّإ، في حين ّالجدران فقصر
 قّـقصير إذا خفيت الجدران، وعليه فالتعارض في المقام في حالـة تحلا يجب التق

 .حد الشرطين دون الآخرأ
ّ كـل  إطـلاق منطـوقّ لأن كلا الشرطين،قّق في حالة تحي الافتراق هّمادةو

واحدة من الجملتـين لا ّ كل ن مفهومأواحدة من الجملتين يوجب التقصير، كما 
 .يمنع من وجوب التقصير

 ّخـصيةلجمـع العـرفي بأظهريـة أو ألين جه من الـوّقدما ت أن م:والحاصل
 .ّتامالمنطوق من المفهوم غير 

َّما أفـاده مـن أن النـسبة > :وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد في بحوثه بقوله
منهما ومفهوم الآخر العموم والخـصوص المطلـق فهـو غريـب ّ كل بين منطوق

 يـساوق تّـبمن الشرطيتين على الترّكل  َّ أن دلالة المنطوق فيّتصوراً، وكأنه ّجد
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َّ للجـزاء، مـع وضـوح أن مـا هـو مـدلول ّتامـةّالدلالة على كون الشرط علـة 
 ّتامـةّما كونـه علـة أ وهو لا ينافي مفهوم الآخر، وتّبًالشرطية وضعا أصل التر

 .  كما هو واضح،فبالإطلاق المقابل للتقييد بالواو
 َّمن أن النسبة بيـنهما العمـوم مـن وجـه النائيني ّحقق ما عليه الم:فالصحيح

َّن منطـوق إما يتعارضان في حالة وجود أحد الشرطين دون الآخـر، حيـث ّلأنه
يفترق المنطـوق عـن المفهـوم فـيما إذا  و يثبت الجزاء ومفهوم الآخر ينفيه،ّالأول

يفـترق  وَّن المنطـوق يثبـت الحكـم والمفهـوم لا ينفيـه،إ ف،ًاجتمع الشرطان معا
 .)١(< كما هو واضح، عن المنطوق في حالة فقدان كلا الشرطينالمفهوم

 نّـهإ :فالتحقيق هو أن يقال> : النائيني إلى هذا المعنى بقولهّحققوقد أشار الم
 الـشرط ينـافي ّتعـدد المنحـصرة، وكـان ّتامة الّعلةفي الًرا بعدما كان الشرط ظاه

، فيكـون ّعلـةلـه جـزء ال وجعّتامـة ّعلةمن رفع اليد عن كونه : ماإ ّلابدذلك، ف
 ويكون ًمعا، منحصرة ينتفي الجزاء عند انتفائهما ّتامة ّعلةالمجموع من الشرطين 

إذا : ، بمنزلـة قولـهّ وإذا خفي الجدران فقـصرّ إذا خفي الأذان فقصر:لاًمث قوله
 .ّخفي الأذان والجدران فقصر

، ّتامـة ةّعلـ منحصرة مع بقائه عـلى كونـه ّعلةمن رفع اليد عن كونه : ماإو
إذا خفـي الأذان أو : ، ويكون المثـال بمنزلـة قولـهً تخييراالشرط أحدهمافيكون 

 الجـزاء، مـع قطـع النظـر ّرتبأحدهما في تٍحينئذ ، ويكفي ّخفي الجدران فقصر
 من رفع اليد ّلابدٍحينئذ  و.ًئمايحصل قبل خفاء الجدران دا عن كون خفاء الأذان
ما ظهـوره في كونـه إ، وّتامة ّعلةط في كونه ما ظهور الشرإعن أحد الظهورين، 

ًعلة  وحيث لم يكـن أحـد الظهـورين أقـوى مـن ظهـور الآخـر ولا . منحصرةّ
 من الظهـورين إنـما يكـون بـالإطلاق ً كلاّ لمكان أن-على الآخر ًاكما أحدهما ح

                                                 
 .١٩٠ص ،٣ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 كان اللازم الجـري عـلى مـا يقتـضيه العلـم - ّقدمات الحكمة، على ما تّقدموم
 .)١(<ينطلاقورود التقييد على أحد الإالإجمالي من 

 

 ّالأقوال في مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء
ّإذا خفـي الأذان فقـصر وإذا خفيـت الجـدران  : الشرط، كما في مثلّتعددإذا 
 من رفع اليد عن الظهور، ّلابد فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ،ّفقصر

ة، ّ كيفية رفع اليد عن ظهـور الـشرطية في المفهـوم وجـوه سـتت في بيانّقدموقد 
إنـه إذا : الأمـر الثـاني> : الخراساني إلى أربعة منها كما يظهر مـن قولـهّحققأشار الم
، فبنـاء عـلى ّ، وإذا خفي الجدران فقصرّإذا خفي الأذان فقصر : الشرط، مثلّتعدد

 .ورفع اليد عن الظهور ّتصرف من الّلابدظهور الجملة الشرطية في المفهوم، 
منهما بمنطـوق الآخـر، فيقـال بانتفـاء وجـوب ّ كل ا بتخصيص مفهومّإم

 .القصر عند انتفاء الشرطين
آخـر شيء وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية 

 . فيهما الدلالة على ذلكّ، فإنّالأولفي الجزاء، بخلاف الوجه 
منهما بالآخر، فيكون الـشرط هـو خفـاء ّ كل الشرط فيوإما بتقييد إطلاق 

 فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو ًمعا،الأذان والجدران 
 .خفي أحدهما

 الـشرط قرينـة ّتعددوإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، بأن يكون 
هـما ّ مـصداق لمـا يعم، بل بما هوّاصمنهما ليس بعنوانه الخّ كل على أن الشرط في

 : ، وإليك بيان هذه الأقوال)٢(من العنوان
                                                 

 .٤٨٨، ص ٢-١ج: فوائد الأصول) ١(
 .٢٠١ص: كفاية الأصول) ٢(
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 جملة بمنطوق الأخرىّ كل تخصيص: ّالأولالقول 
 : انإطلاقحيث يوجد في المقام 

إذا خفـي الأذان  (:إطلاق المفهوم في الجملة الأولى وهـي: ّالأولالإطلاق 
خفيت الجـدران إذا لم يخف الأذان لم يجب القصر سواء  (:ومفهومها هو) ّفقصر
 ).أم لا

إذا خفيت الجـدران  (إطلاق المفهوم في الجملة الثانية وهي: الإطلاق الثاني
َإذا لم تخف الجدران فلا يجب القصر سواء خفـي الأذان  (:ومفهومها هو) ّفقصر
 ).أم لا

إذا خفي  (بتقييد إطلاق المفهوم في الجملة الأولىّتم  هذا التعارض يّوحل
) ّإذا خفيـت الجـدران فقـصر (طوق الجملـة الثانيـة، وهـيبمن) ّالأذان فقصر

 وكـذلك .) إذا خفيـت الجـدرانَّإذا لم يخف الأذان لم يجب القـصر إلا(: فينتج
بمنطـوق ) ّإذا خفيـت الجـدران فقـصر( ّيقيد إطلاق المفهوم في الجملة الثانية

لا إذا إذا لم تخف الجدران لم يجب القـصر إ (:وينتج..) إذا خفي الآذان (الأولى
 ).خفي الآذان

 من الجملتينّكل في  فهومالمرفع اليد عن : القول الثاني
 .فلا يكون لهما دلالة على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء

 منهماّ كل تقييد إطلاق الشرط في : الثالثقولال
 بمعنى أن يكون الشرط للقـصر ،أي تقييد منطوق أحدهما بمنطوق الآخر

 ّرتـب، وتّعلـةواحد منهما جـزء الّ كل  فيكونًمعا،ذان خفاء الجدران وخفاء الأ
ًوجوب القصر على كلا الشرطين مجموعا لا على أحدهما مستقلا ً. 

 الشرط هو الجامع بين الجملتين : الرابعلوقال
 الشرط قرينة على أن القدر المشترك بينهما هو الجامع لهـما وهـو ّتعددأي أن 
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ائه، فيجب القصر بأحدهما وينتفـي بانتفـائهما ر، وينتفي الجزاء بانتفّالشرط المؤث
 .َ وجوب القصر على خفاء أحدهما وإن لم يخف الآخرتّب فيترًمعا،
في منطوقهـا  حدى الجملتين وحفظ الأخرىإرفع اليد عن :  الخامسلوقال

 ومفهومها
ابتـداء وجـوب > :وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس في الـسرائر، حيـث قـال

ط، أو تتوارى عنـه ّمن حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسالتقصير على المسافر، 
 .)١(<ط، دون الجدرانّجدران مدينته، والاعتماد عندي على الأذان المتوس

 )المنطوق والمفهوم (ينطلاقرفع اليد عن كلا الإ :القول السادس
 النـائيني ّحقـقومن ثم الرجوع إلى الأصول العملية، وهـذا مـا اختـاره الم

 . في مطاوي البحثّقدم كما تصنفّ،وتبعه الم
 من الالتـزام إمـا بـافتراض الـشرطين ّلابدفلأننا : ما الثانيأو>: +قوله  •

 العبـارة في الكتـاب <... وهذا يعني تقييد المفهـوم وإمـا،تين مستقلتين لجزاءّعل
 أن نلتـزم إمـا بـافتراض الـشرطين ّلابد هو أننا +هليست واضحة، ومقصود

 وهذا يعني تقييد المفهـوم، وإمـا بـافتراض أن مجمـوع ،تين مستقلتين للجزاءّعل
 وهذا يعني الحفاظ على إطـلاق المفهـوم، ولكـن ،ّستقلة واحدة مّعلةالشرطين 

 .من الشرطينّلكل بتقييد المنطوق 
ّ 

إذا وردت جملتـان ًمـثلا (د الجـزاء ّ الـشرط واتحـّتعددإذا  :ّالأولالتطبيق  •
 فالجملـة .اً الشرط فيهما، وكان الجـزاء فـيهما واحـدّعددتمستقلتان شرطيتان، و

فالجزاء لهما واحد ) إذا خفيت الجدران : وفي الثانية.إذا خفي الآذان :الأولى قوله
                                                 

 .٣٣١، ص١ج: كتاب السرائر) ١(
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من الجملتين مع مفهوم الأخرى، أما بـين ّ كل وهو التقصير، فيتعارض منطوق
 . مثبتانماّ لأنهالمنطوقين فلا يوجد تعارض

واحـدة مـن الجملتـين ّ كـل تقديم منطـوقلع العرفي رح وجهان للجمطُ •
أن يكـون للتقـصير : تكـون النتيجـة بالـشكل التـاليٍحينئـذ  و،وترك مفهومهما

 هـاتين ىحـدإ تقّقذا تحإإحدى علتين، إما خفاء الآذان، وإما خفاء الجدران، ف
 .تانّالعلتين وجب التقصير، فالعلتان مستقل

 : انوجه تقديم المنطوق على المفهوم يوجد في مقام بيان الوجه أو النكتة في •
 المنطـوق ّ لأن على المفهوم بملاك الأظهرية؛ّقدم المنطوق ينّأ: ّالأول جهالو

ًهو ما ينطق به، وهو عرفا أقوى ظهورا من المفهوم ً. 
 .ّخصية بملاك الأّقدم المنطوق ينّأ:  الثانيجهالو

 .لمفهوممناقشة السيد الشهيد لوجه تقديم المنطوق على ا •
بــل التعــارض ، أن التعــارض لــيس بــين المنطــوق: ّالأول جــهمناقــشة الو

 وإذا كان التعـارض بـين المنطـوقين، فـلا توجـد بيـنهما .بالحقيقة بين المنطوقين
 .أظهرية وظاهرية
منا أن التعارض ليس بين المنطوقين، وإنـما بـين ّلو سل:  الثانيجهمناقشة الو

مـن المفهـوم، بـل ّأخـص  لكـم أن المنطـوق المنطوق والمفهوم، ولكن من قـال
 من وجه، فيتعارضان في مـورد التـصادق اً وخصوصاًبينهما عمومّأن الصحيح 

 . ويتساقطان، ومن ثم يرجع إلى الأصول العملية
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 كم أم لا؟  الحّتعددت الأسباب هل يّتعددإذا : ّالأولالمقام  •
 ؟ الامتثال أم لاّتعدد الجزاء فهل يّتعددإذا : المقام الثاني •
 د الحكم والامتثالّعدتالإشكال على القول ب •
 اتّسبب تداخل الأسباب والملمشهور عدما •
  على عدم التداخلعلامستدلال الأا •
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أصـالة ( ا اشتهر باسمالتطبيق الثاني من تطبيقات قاعدة الجمع العرفي هو م
ًحـدتان جـزاء ّتـان متّ كما إذا وردت جملتـان شرطي،)عدم التداخل في الأسباب

ًومختلفتان شرطا، وثبت بالدليل أن كلا  للجزاء، أي يوجـد ّتامة ّعلة من الشرطين ً
واحـد ّ كـل وهذا بخلاف الحالة السابقة التي لا نعلم بأن .حكمان لا حكم واحد

 )عتق رقبـةأًدا فّإذا أفطرت متعم(  كما إذا قال الشارع، أم لاةّتام ّعلةمن الشرطين 
، أي الإفطـار ّستقلة مـّعلـةفكل واحد من الـشرطين ) عتق رقبةأإذا ظاهرت ف(و

ً لوجـوب العتـق أيـضا، فلـو ّستقلة مـّعلـة والظهار ، لوجوب العتقّستقلة مّعلة
ّا أفطر متعمّكلفمَّأن فرضنا  َدا وقبل أن يعتق ظاهً   :ع البحث في مقامين، فيقرًَ
ّّّ 

َدا وظاهّ متعمّكلفإذا أفطر الم ، فهل يحـدث وجوبـان للعتـق أم وجـوب رًَ
أما لو قلنا  .قلنا بحدوث وجوبين، فهذا معناه عدم تداخل الأسباب فإن .ٌواحد

 الأسباب؟ فهذا معناه تداخل ،أن الوجوب الحادث هو وجوب واحد
يـة الـشرط ّن المشهور ذهـب إلى أن مقتـضى ظهـور الـشرطية في علإ: والجواب

 يحدث وجوبان ّقدم أسبابه، ففي المثال المتّتعدد الجزاء والحكم، بّتعدد أن يّلابدللجزاء، 
 .د والآخر للظهار، وهذا هو مختار السيد الشهيدّللعتق أحدهما للإفطار المتعم

ّّ 

في هذا المقام نبحث أنه بناء على أن الأصل عـدم تـداخل الأسـباب، فهـل 
 بواحـد أو لا - مع الاشـتراك في الاسـم - امتثال الجميع قّقمقتضى القاعدة تح

 بعدد أفراد الحكم، أي هل يمكن امتثـال الوجـوبين ّتعلق إلا بالإتيان بالمّحققيت
 اً به؟ّخاصًواحد من الوجوبين امتثالا ّلكل  ن أ أمبامتثال واحد
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 إذ هـي <اتّسببمسألة تداخل الم>    بّسمى، تّقدموهذه مسألة أخرى غير ما ت
 .من ملحقات الأولى

اً بـه، ّخاصـًكـا ّوجوب يقتضي تحرّ كل ّ لأن امتثالين،قّق من تحّلابدن قلنا إف
 ،كتفاء بامتثال واحـد وإن قلنا بالا.فهذا يعني أصالة عدم التداخل في الأسباب

 .ين في مقام الامتثالّسببفهذا يعني أصالة تداخل الم
فـى تات، وعليـه فـلا يكّسببن الأصل هو عدم التـداخل في المـإ: والجواب

 .ين في الجملتين الشرطيتينّسبببامتثال واحد للوجوبين الم
ّيقتضي امتثـالا وتحر ٍوجوبّ كل  أن:والدليل على ذلك هو ّكـا مختـصً  ،اً بـهً

 يولد ّعلة ّ فكل. واحدٍتين على معلولّباستحالة توارد عل وهذه النظرية المعروفة
، اً واحـدًد معلـولاّتان مع كون المتولـّمنها معلول واحد، ولا يعقل أن توجد عل

 الثانية ماذا تريد أو ّعلة، فالّالأول الأولى عندما أوجدت المعلول ّعلةباعتبار أن ال
تحصيل حاصل، وعليه  ، فهذاّالأولد نفس المعلول ّتولد؟ إن كانت تريد أن ّتول
 .، وهو المطلوبّالأول آخر غير المعلول ًد معلولاّ أن تولّلابدف

 .)١(ات هو عدم تداخلها في مقام الامتثالّسبب أن الأصل في المتّضحوبهذا ي
ّ 

هما ّتعلق، إمـا أن يكـون مـحاصل هذا الإشـكال هـو أن هـذين الوجـوبين
ًمتعددا أو  ً فإن كان المتعلق واحدا،اًواحدّ  العتـق، فيلـزم في هـذه ّ وهـو طبيعـيّ

 وأعتقت رقبة، فهذا يعني ّالأوله عندما امتثلت ّ لأنالحالة الاكتفاء بعتق واحد،
قـت الطبيعـي لا معنـى أن يقـول لـك الـشارع ّ حققت الطبيعي، وإذاّ حقأنك
 بفرد واحد، وعليه فلا معنى لقولكم بعدم الاكتفـاء ّحققعي يت الطبيّ لأنعتق،أ

 .بامتثال واحد ووجوب امتثالين
                                                 

 .ًأيضالى كلمات المشهور في المقام إض للأقوال في المسألة وّنتعرس) ١(
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ة من ّ بحصّتعلق ّالأول، أي أن الوجوب اًّتعدد الوجوبين مّتعلقوإن كان م
 العتق، فهذا يعني عـدم ّة أخرى من طبيعيّ بحصّتعلق والوجوب الثاني ،العتق

ه مخـالف ّ لأنـ هـذا الاحـتمال باطـل؛ّيـث إنحبامتثال واحد، و إمكان الاكتفاء
مـن الجملتـين ّ كل  بقيد، أي أن العتق فيّمقيد غير ّتعلق المّ لأنلظهور الإطلاق،
ً واحـدا ّتعلق أن يكون المّلابد، وعليه فًعتق ثانيةأن ظاهرت فإ :مطلق، فلم يقل
 .ّتعدد العتق لا أنه مّوهو طبيعي

وهـو أن  -  مـن الإشـكالّالأول ّشقإننا نختـار الـ: الإشكالعلى واب الج
ّشق  فمن الواضح أن هذا الـ- العتقّ وهو طبيعياً الوجوبين واحدّتعلقيكون م

ًيكون معقولا إذا قلنا بجواز اجتماع المثلين على أمر واحد، فلو بنينا عـلى إمكـان 
مورالاعتبارية لا التكوينية، فلا محذور  واحد في الأّاجتماع المثلين على عنوان كلي

 ّ لأن الامتثال؛ّتعدد واحد وهو العتق، وعليه يّن يجتمع وجوبان على عموم كليأ
 .تينّ به، فيلزم إيجاد الطبيعي مراًّخاص اًكّيقتضي تحر وجوبّكل 

 الوجـوبين ّتعلـقوهـو أن م -الثاني من الإشكال ّشق وكذلك لو اخترنا ال
 ّتعلـق الثـاني ة من العتق والوجـوبّ بحصّتعلق ّالأول، أي أن الوجوب ّتعددم

 وعـدم ّتعلـق وهذا لا ينافي القـول بـإطلاق الم- العتقّة أخرى من طبيعيّبحص
 ّتعددتقييده بفرد آخر؛ لوجود قرينة على التقييد بالفرد الآخر، وهذه القرينة هي 

 بـشيء واحـد هماّتعلق الوجوب على الرغم من عدم إمكان ّتعدد ّ لأنالوجوب،
 .ة أخرى من الطبيعيّالثاني بحصيكون قرينة على تقييد الوجوب 

اً، وعليـه ّتعدد أن يكون مّلابد ّتعلق الوجوب أن المّتعددإذن نستكشف من 
 . الامتثالّتعددي

ومن الواضح أن هذا نحو من الجمع العرفي بين الوجوبين، وذلـك بتقييـد 
 لعـدم إمكـان اجـتماعهما في شيء واحـد، وبهـذا ؛ة أخرىّالوجوب الثاني بحص

 .ذه الحالة من صغريات قاعدة الجمع العرفي، بخلاف الحالة الأولى أن هتّضحي
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ذهــب مــشهور الأصــوليين إلى أن الأصــل هــو عــدم تــداخل الأســباب 
 : ملكن اختلفوا في طريقة الاستدلال على ذلك، وإليك جملة من كلماتهات، ّسببوالم

 ذلـك بظهـور الجملـة الـشرطية عـلى كـون  علىصاحب الكفايةّتدل اس •
ن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القـول إ> : للجزاء حيث قالّتامة ّعلةالشرط 

 .)١(< الشرطّتعددبعدم التداخل عند 
لكنه أعرض عن هذا الوجه في هـامش الكفايـة وذكـر أن الوجـه في عـدم 

 : حيـث قـالهو تقديم العرف لظهور الجملة الشرطية على الإطـلاق،التداخل 
ًمعلقا  من أنه إنما يكون ،ناء على ما اخترناه في غير مقامب> على عدم البيان في مقام ّ

 إلا أنـه لا ،وإن كانٍحينئذ  فالدوران حقيقة بين الظهورين ًقا،التخاطب لا مطل
 القـضية ّتعـددلاع عـلى ّبعد الاطّشك  العرف لا يكاد يّ لأنًحكما،دوران بينهما 

قضية وجوب فرد غير ما وجـب في ّ كل  وأنه في، الجزاءّتعدد الشرطية أن قضيته
 .)٢(< فافهم،ت القضايا وكانت في كلام واحدتّصل كما إذا ا،الأخرى

 على ذلك بأن ظهور الجملة الشرطية في أن للشرط  النائينيّحققالمّتدل اس •
ًتأثيرا مستقلا    لموضوع حكـم العقـل بالاكتفـاء لفـرد واحـد مـن الطبيعـة،رافعً

ًفيكون ظهور الجملة الشرطية باستقلالية الشرط واردا على حكم العقل، وهذا ما 
أمـا عـدم . اتّسبب عدم تداخل الأسباب والمالأصل اللفظي يقتضي> :أفاده بقوله

 الطلب بصرف الوجود من الطبيعة وإن ّتعلقهو أن : تداخل الأسباب فتوضيحه
 ًيـا، لفظًر ليس مدلولاّالوجود للتكرّ إلا أن عدم قابلية صرف ًيا، لفظًكان مدلولا

ره الآخـر، ّشرط لجزاء غير ما أثّ كل حتى يعارض ظاهر القضية الشرطية في تأثير
                                                 

 .٢٠٤ص: ولكفاية الأص) ١(
 ).٣(، هامش رقم ٢٠٤ص: كفاية الأصول) ٢(
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 .ًيا المطلوب الواحد إذا امتثل لا يمكن امتثاله ثاننّأبل من باب حكم العقل ب
عليـه ّيـدل ، فـلا يحكـم بـه العقـل، ولا ّتعـددما أن المطلوب واحد أو مأو

 .ة والتكرارّذا اختلف في دلالة الأمر على المراللفظ، ول
 نّأوضعت صيغة الأمر لطلب إيجاد الطبيعة، والعقل يحكم ب: وبعبارة أخرى

 يكـون أن وهذا لا ينـافي ًيا،ة فلا موجب لإتيانها ثانّإيجاد الطبيعة يحصل بإتيانها مر
ل مطلـوب، أي لامتثـاًفيا ة كاّمرّ كل تين، بحيث يكون امتثالّالمطلوب إيجادها مر

 لا يعارضـه حكـم العقـل عـلى أن امتثـال ّتعـددالدليل على أن المطلوب مّدل لو 
 .لاًة عقّتيانه مرإمطلوب يحصل امتثاله بّ كل ّ لأنالطبيعة يحصل بإتيانها،

ظـاهر الـشرطيتين ّدل فـإذا . لا، فلا يحكم به العقـل  أوّتعدد المطلوب مَّنأأما 
مـا في تقـديم ظهـور   ومما ذكرنا انقـدحلاً،أصء شي المطلوب لا يعارضه ّتعددعلى 

 ظهـور الجـزاء -على ما ذكرنـا -ه ّ لأن الجزاء،طلاقلإًيانا القضيتين من جهة كونه ب
 حتـى يقـع التعـارض، بـل يكـون لاً،ة ليس من باب الإطلاق أصّفي الاكتفاء بالمر

 لموضـوع ًقـةحقيًعـا  راف، في الجـزاءًظهور القضية الشرطية في تأثير الشرط مستقلا
عليـه، بـل عـلى ًدا ة، ووارّ مـربإتيانه المطلوب واحد يحصل امتثاله نّأب: حكم العقل

 .)١(<عليه، كما لا يخفىًاكما ة يكون ظهور الشرطية حّفرض ظهور الجزاء في المر
ولـشيخنا > : النـائيني بقولـهّحققً مستحسنا مقالة المالسيد الخوئيّوعلق  •

 .)٢(< والجودةّصحةوهو في غاية ال في المقام كلام +الأستاذ 
 ّعلةشرط في كونه ّ كل  في المقام بأن تقديم ظهور العراقيّحققالمّتدل اسو •

 تقـديم ظهـور ّ لأن أولى من العكس؛ّتعلق على ظهور الجزاء في وحدة المّستقلةم
الشرطين على ظهور الجزاء لا يستلزم إلا ارتكاب خلاف ظـاهر واحـد، وهـذا 

                                                 
 .٤٩٣ص ،٢ج: فوائد الأصول) ١(
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 تقـديم ظهـور ّ لأنه يـستلزم ارتكـاب خـلاف ظـاهرين،َّنإبخلاف العكس، ف
ً محذورا مـن تقـديم ظهـور الجـزاء، ومـن الواضـح أنـه في حالـة ّأقلالشرطين 
إن ظـاهر > :لى هذا المعنـى أشـار بقولـهإً محذورا، وّقل الأخذ بالأّتعينالدوران ي

ان شرط، ومقتـضاه كـّ كـل الجملة الشرطية فيهما لما كان هو حدوث الجزاء عند
 الشروط، وكـان الأخـذ بـما ّتعددعند ًدا ة وجوّكفار الوضوء والّتعددهو لزوم 

 في الجـزاء في صرف الوجـود الغـير ّتعلـقيقتضيه ظاهر الشرطين مع ظهـور الم
 لاستلزامه لاجتماع الوجودين في وجـود ًدا،ر غير ممكن جّ والتكرّتعددالقابل لل

بمخالفـة أحـد الظهـورين ًجمالا م إواحد، فلا جرم يقع بينهما التنافي، حيث يعل
 ّلابـد في صرف الوجود أو ظهور الشرطين، وفي مثلـه ّتعلقما ظهور المإ ،للواقع
 في الـصرف ّتعلـقما عن ظهـور المإ في أحد الظهورين، ورفع اليد ّتصرفمن ال

وجود، أو عن ظاهر الشرطين في اقتضائهما الاستقلال في بعد وحمله على وجود 
إن الذي يقتضيه التحقيـق هـو لـزوم تحكـيم : وفي مثله نقول ..اءالتأثير في الجز

ظهور الشرطين في الاسـتقلال عـلى ظهـور الجـزاء في صرف الوجـود ولـزوم 
 ووجود بعد وجود، وذلك لما يلزمـه مـن كونـه ّتعدد فيه بحمله على الّتصرفال
ين ه على تقدير تحكيم ظهوره على ظهور الـشرطّحيث إنمن العكس، ًرا  محذوّأقل

واحـد مـن الـشرطين في الاسـتقلال، فيحتـاج إلى ّ كل يلزمه رفع اليد عن ظهور
ه لا يلزمـه إلا ّحيث إنارتكاب خلاف ظاهرين، وهذا بخلافه في طرف العكس، 

مـن ًرا  محـذوّأقـل مـا هـو ّتعينارتكاب خلاف ظاهر واحد، ومن عند الدوران ي
 .)١(<ر بقدرهّقدارتكاب خلاف الظاهر بنفسه محذور، وهو يت فإن الآخر،

 .وبهذا يبطل القول بالتداخل على الإطلاق وجواز الاكتفاء بوجود واحد
 بالـشيء يقتـضي ّتعلقالبعث الم  على المقام بأن الأصفهانيّحققالمّتدل اس و•

ًوجودا واحدا منه، والبعث الآخر يقتضي  .خرآ اًوجود ً
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 ّتعلـقإطـلاق المأن الوحدة التي يقتـضيها : التحقيق> :لى هذا أشار بقولهإو
 مـن ّتعلـق الحكم به هي وحـدة المّتعلق لّتعلقوقرينة الحكمة الموجبة لصلوح الم

ًمـثلا  بـالإكرام ّتعلـق بـه، بمعنـى أن البعـث المّتعلـقحيث المطلوبية بالطلب الم
من الإكرام، ولا يقتضي عدم البعث إلى وجـود آخـر بـل ًدا واحًدا يقتضي وجو

 ٍ والبعـث الآخـر مقـتض، آخـر لا اقتـضاءبالإضافة إلى وجود آخـر بوجـوب
ومنـه علـم أن . آخـرًدا الإيجـاد الآخـر يقتـضي وجـو فـإن ؛لوجود آخر بنفسه

قـضية ّ كـل  بالآخر؛ ضرورة أنّتعلقمطلوبية وجود آخر ليس من باب تقييد الم
ّ كـل  بل،إلى قضية أخرى حتى يكون مفادها البعث إلى إكرام آخر ةر ناظتليس

ك إلى وجود واحد من الإكرام، فـنفس التحريـك تحريـك قضية مفادها التحري
 .)١(<خر، فيقتضي حركة أخرى لتلازم التحريك والحركةآ

ّ 

 التطبيق الثاني من تطبيقات قاعدة الجمع العـرفي وهـو مـا اشـتهر باسـم •
حـدتان ّكما إذا وردت جملتـان شرطيتـان مت) أصالة عدم التداخل في الأسباب(

 . للجزاءّتامة ّعلة من الشرطين ً كلاًفتان شرطا، وثبت بالدليل أنًجزاء ومختل
يـة الـشرط للجـزاء، ّ ذهب المشهور إلى أن مقتضى ظهور الـشرطية في عل•
 . أسبابه، وهذا هو مختار السيد الشهيدّتعدد الجزاء والحكم، بّتعدد أن يّلابد

 قّـق تح بناء على أن الأصل عدم تداخل الأسباب، فهـل مقتـضى القاعـدة•
 إلا بالإتيـان ّحقـق بواحـد أو لا يت- مـع الاشـتراك في الاسـم -امتثال الجميع 

  بعدد أفراد الحكم؟ّتعلقبالم
 وهـي )اتّسببمسألة تداخل الم( ـ بّسمى، تّقدموهذه مسألة أخرى غير ما ت

وجـوب يقتـضي ّ كل ّ لأن امتثالين،قّق من تحّلابدقلنا  فإن ،من ملحقات الأولى
اً به، فهذا يعني أصالة عدم التداخل في الأسباب، وإن قلنا بالاكتفاء ّخاصًتحركا 
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 .ين في مقام الامتثالّسبببامتثال واحد فهذا يعني أصالة تداخل الم
فـى تات، وعليـه فـلا يكّسببأن الأصل هو عدم التداخل في المـ: الجواب •

 .ين في الجملتين الشرطيتينّسبببامتثال واحد للوجوبين الم
ّوجوب يقتـضي امتثـالا وتحرّ كل  على ذلك هو أنالدليل • ّكـا مختـصً  ،اً بـهً

تين على معلـول واحـد، فالأصـل في ّباستحالة توارد عل وهذه النظرية المعروفة
 .ات هو عدم تداخلها في مقام الامتثالّسببالم

 الحكم والامتثال بأن هـذين الوجـوبين، إمـا أن ّتعددأشكل على القول ب •
 وهو طبيعي العتق، فيلزم في هـذه الحالـة الاكتفـاء بعتـق اًحدهما واّتعلقيكون م
 ، فهـذا يعنـي عـدم إمكـان الاكتفـاءاًّتعـدد الوجوبين مّتعلق وإن كان م.واحد

ه مخـالف لظهـور الإطـلاق، ّ لأن هذا الاحتمال باطل؛ّحيث إن و.بامتثال واحد
 .اًّتعدد وليس م- العتقّوهو طبيعي -ً واحدا ّتعلق أن يكون المّلابدف

وهـو أن يكـون  -  مـن الإشـكالّالأولّشق جواب الإشكال، إننا نختار الـ •
يكـون ّشق  فمـن الواضـح أن هـذا الـ- العتقّ وهو طبيعياً الوجوبين واحدّتعلقم

 .مورالاعتبارية لا التكوينيةًمعقولا إذا قلنا بجواز اجتماع المثلين على أمر واحد، في الأ
 الوجـوبين ّتعلـقوهـو أن م - الإشكال الثاني منّشق وكذلك لو اخترنا ال

 وعدم تقييـده بفـرد آخـر؛ لوجـود ّتعلقوهذا لا ينافي القول بإطلاق الم -ّتعددم
 . الوجوبّتعددقرينة على التقييد بالفرد الآخر، وهذه القرينة هي 
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يها في كونهـا صـغرى لقاعـدة الجمـع من التطبيقات التي وقع الاختلاف ف
ً ما لو تعارض دليل إلزامي وكان مطلقا، مـع دليـل ترخيـصي :العرفي أم لا، هو

ّمطلق أيضا، بنحو العموم من وجه، كما لو قال المولى أن  شرب الماء مباح، وجاء ً
فيتعارضـان في   الشامل للأكل والماء وغيره،،لا تتناول النجس: دليل آخر يقول

ً دليل إباحة شرب الماء مطلق سواء كان نجسا أم طـاهرا، أمـا ّ لأننجس،الماء ال ً
ًلا تتناول النجس سـواء كـان مـاء أم طعامـا، والنـسبة : دليل الإلزام فهو يقول ً

فيتعارضـان في مـورد التـصادق وهـو المـاء  بينهما عموم وخصوص من وجـه،
دليـل الإلـزام يجـوز شرب المـاء الـنجس، و:  دليل الإباحة يقولنّإالنجس، إذ 

 ؟ّقدملا يجوز شربه، فما هو الم: يقول
ً مفاد الدليل الترخيصي عرفا هو عـدم ّ لأن؛ الدليل الإلزاميّقدم ي:الجواب

ّ مخير بين الفعل وعدم ّكلفالاقتضاء، أي لا بشرط، سواء تفعل أم لا تفعل، فالم
يقتـضي دليـل الإلـزام الـذي مـع الفعل، ومن الواضح أن هذا المفـاد لا يتنـافى 

 اللابشرط لا يتنافي مع بشرط شيء، أي أن دليل الإلـزام لا ّ لأنالإلزام بالفعل،
 دليل الترخيص يقول يجوز شرب النجس، أي أنك ّ لأنيتنافي مع دليل التخيير،

 بين شربه وعدم شربه، وهو لا يتنافي مع دليل الإلزام القائـل بعـدم جـواز ّمخير
 .شرب الماء النجس

 ّ لأناً عن مـوارد الجمـع العـرفي،ّتخصصهذا المورد خارج  أن تّضحوبهذا ي
، ومـن الواضـح عـدم وجـود ّستقرالجمع العرفي فرع وجود تعـارض غـير مـ

فلا تعارض بين بشرط شيء   بين دليل الإلزام ودليل الترخيص،ٍتعارض وتناف
 .وبين لا بشرط كما هو واضح



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ....................................................................٦٨

ّ 

 <دليل ترخيصي بالعموم مـن وجـهإذا تعارض دليل الزامي و>: +قوله •
 ).كرام الفقراءإلا يجب ( و)أكرم العلماء (:من قبيل أن يقول

 .<ًح عدم التعارض رأساّوالبيان المذكور يوض>: قوله •
نـا حيـنما نّإلزامـي والترخيـصي واضـح، ف عدم التعارض بين الدليل الإَّإن
لزامـي إن أن يـرد حكـم فهذا لا يعني أنه لايمك، ًكرام الفقير مثلاإة باحإنعلم ب
كـرام العلـماء إ، وعليه فلـو ورد حكـم بوجـوب ّخاصةكرام الفقراء إ ببوجو

 نجد أن -الذي يكون بينه وبين عنوان الفقراء عموم من وجه - للعلماءالشامل 
كـرام إباحـة إيوجد تعارض بين الحكـم ب  ليسا متعارضين، إذ لاينن الحكميهذ

كـرام إ بففي هذه الحالة يحكم العقلاء بوجـو، كرام العلماءإالفقراء وبين حكم 
 .كرام الفقراءإباحة إلم الفقير لأجل أنه عالم، ولا يعارضه الحكم باالع
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 المراد من الإطلاق الشمولي والبدلي •
 ؟مّقدما يّإذا تعارض الإطلاق الشمولي مع البدلي فأيه •
 الوجوه على تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي •
 ًالإطلاق الشمولي أقوى ظهورا: ّالأولالوجه  •
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 الجمع العرفي في موردها هـو المورد الرابع من الموارد التي اختلف في إمكان
 .ما لو تعارض دليل مطلق شمولي مع دليل مطلق بدلي

 الإطـلاق مـن اسـتذكار معنـى ّلابـد البحث في هـذا المـورد تّضحولكي ي
 : الشمولي والبدلي

 

والاسـتيعاب لـتمام أفـراد أو أحـوال   هـو الاسـتغراق:الإطلاق الـشمولي
ً التي عرضها الإطلاق بحيث يكون الحكم المجعول على الطبيعة منحلا الطبيعة

ًإلى أحكام بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة المعروضـة، وهـذا يـؤول روحـا إلى أن 
أفرادهـا أو أحوالهـا عـلى سـبيل ّ كـل الحكم المحمول على الطبيعة محمول عـلى

 . فراد أو الأحوال الأّتعدد الحكم بّتعددالعطف بالواو، وهذا لا يكون إلا ب
أو ) ًلا تكـرم كـافرا (وقوع الحكم على النكرة في سياق النهي مثـل: هومثال

 .} أحل االله ا يع{ :ًكون الحكم مجعولا على مطلق الوجود للطبيعة كقوله تعالى
 الحكـم فيـه هـو الطبيعـة بنحـو صرف ّهو ما كان مصب: الإطلاق البدلي

 بإيجـاد ّحقـق ولما كان إيجادها يت. الطبيعة أن المطلوب هو إيجاد: بمعنى،الوجود
 عـلى سـبيل - واحد من أفرادها، فهذا يقتضي أن إيجاد واحد من أفراد الطبيعـة

 .  لامتثال الحكمقّق مح-أوبالبدل وبنحو العطف 
 ن الانحلال في طـرفأ عدم انحلال الحكم في الإطلاق البدلي وتّضحوبهذا ي

 . بيعة لا يكون إلا في ضمن واحد من أفرادهاالطبيعة إنما هو لأجل أن إيجاد الط
ومنشأ التعبير عن هذه الحالة بالإطلاق هـو أن جعـل الحكـم عـلى صرف 

 في سعة مـن جهـة امتثـال الطبيعـة في ّكلفالوجود للطبيعة يقتضي أن يكون الم
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 عن عـدم وجـود خـصوصية عنـد ّفرد من أفرادها، كما أن ذلك يعبرّأي ضمن 
ً الأفراد يمكن أن تكون مـوردا لامتثـال الأمـر جميع آخر، فٍ على فردٍالمولى لفرد

 . بالطبيعة في ضمنها
ويمكن التمثيل للإطلاق البدلي بـالنكرة في سـياق الإثبـات، كـما لـو قـال 

 .عتاقه هو صرف الوجود لطبيعة الرقبةإفإن المطلوب ) أعتق رقبة (:المولى
ّ 

 :لو تعارض دليلان:  معنى الإطلاق الشمولي والبدلي، نقولّتبينإذا 
أي سـواء كـان ذلـك ) ًأكـرم فقـيرا(  مطلق بدلي، كما لو قال المولى:أحدهما

ًالفقير عالما أم جاهلا أم فاسقا أم عادلا، صغيرا أم كبيرا وغـير ذلـك، فـالم ً ً ًً  ّكلفً
 .واحد من هؤلاءّأي  في إكرام ّمخير

فاسق ّ كل بمعنى أن) لا تكرم الفاسق (:طلق شمولي، كما لو قالم: الآخرو
ً سواء كان عالما فقيرا غنيا،لا يجوز إكرامه ً ً .. 

 هي نـسبة العمـوم -المطلق البدلي والمطلق الشمولي - ينالنسبة بين الدليلف
مقتـضى دليـل  فـإن ًوالخصوص من وجه، ويتصادقان فيما لو كان الفقير فاسقا،

هو وجوب إكرامه، ومقتضى دليل الإطـلاق ) ًأكرم فقيرا ( وهوالإطلاق البدلي
خـر، الآ عـلى ّقـدم هـو المنيقتضي حرمة إكرامه، فم) لاتكرم الفاسق (الشمولي

 : وبيان ذلك يمكن تصويره في صورتين
ات الحكمـة، والإطـلاق ّقـدمين بمطلاقـإذا كان أحـد الإ :الصورة الأولى

 ّالأولفـ) فاسقّ كل تكرم لا( و)ًأكرم فقيرا( كما لو قال الآخر بالأداة والوضع،
عـلى ّيـدل ات الحكمة، أما الثـاني فّقدمعلى الإطلاق البدلي بالاعتماد على مّيدل 

 ).ّكل( الإطلاق بالاعتماد على أداة العموم وهي
 الدليل الذي تكون دلالته على الإطلاق مـستندة إلى ّقدموفي هذه الصورة ي
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مـن دون ) فاسـقّ كـل لا تكرم (: الدليل القائلّقدمي ّقدم ففي المثال المت.الوضع
ًمتصلافرق بين كون هذا الدليل  ه إذا ّ لأنـً أم منفصلا عنه، وذلكّالأول بالدليل ّ

ًمتصلاكان  أكـرم (  فلا ينعقد في قوله،ّالأول، فهو يهدم أصل الظهور في الدليل ّ
ظهور هو عدم وجـود  من شرائط انعقاد الّ أنّقدمظهور في الإطلاق، لما ت) ًفقيرا

ًمتصلا) فاسقّ كل لا تكرم (:ة على التقييد، وعليه لو كان قولهتّصلالقرينة الم  مع ّ
 .فهو يهدم ظهوره في الإطلاق) ًأكرم فقيرا (: وهو قولهّالأول

أما تقديم الدليل الذي تكون دلالته بالوضع في حالة انفصاله، فلأن الدليل 
نعقد له ظهور في الإطلاق، لكن لما جاء الدليل وإن ا) ًأكرم فقيرا( المطلق كقوله

العرف حينما يجمـع  فإن ،)فاسقّ كل لا تكرم( الآخر الذي دلالته بالوضع وهو
 ّ لأن الدليل المطلق الـذي تكـون دلالتـه مـستندة إلى الوضـع،ّقدمبينهما نجده ي
 ّقـدم مـن الإطـلاق، فيئمن الوضـع أقـوى مـن الظهورالناشـ ئشالظهور النا

 .ًظهوراالأقوى 
والحاصل من هذه الصورة هو تقديم الإطلاق الذي كانت دلالتـه بـالأداة 

 . ات الحكمةّقدمًه أقوى ظهورا من الدليل الذي تكون دلالته بمّ لأنوالوضع،
ما لو كانت دلالة كلا الـدليلين مـستندة إلى الوضـع أو إلى  :الصورة الثانية

بنـاء عـلى أن  ،)لا تكـرم الفاسـق( و)ًأكرم فقيرا (:ات الحكمة، كما لو قالّقدمم
ات الحكمة لا بواسطة الألـف والـلام في ّقدمالعموم في كلمة الفاسق يستفاد بم

 : ففي هذه الصورة يوجد اتجاهان .اسم الجنس
يتعارضـان في ٍحينئـذ  الـدليلين متكافئـان، وّ لأنالتساقط،: ّالأولالاتجاه 

يرجـع إلى الأصـول ويتـساقطان، و )الفقـير الفاسـق( مورد التـصادق وهـو
 .العملية

ت ّقـدمتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، وفي هذا الاتجـاه : الاتجاه الثاني
 :  وجوهّعدة
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ًّ 

 من تقديم الإطلاق الشمولي على الإطـلاق البـدلي، ّلابد: هذا الوجه يقول
  :تينّقدمويمكن بيان هذا الوجه من خلال م

 .ّعددةإلى أحكام متّنحل الإطلاق الشمولي ي: ة الأولىّقدمالم
 ّتبينً آنفا في بيان المراد من المطلق الشمولي، وّقدم لما ت،ة واضحةّقدموهذه الم

) لا تكرم الفاسق( ّقدم، ففي المثال المتّعددة متً أحكاماّتكفللمطلق الشمولي ياأن 
ّلكـل دد أفراد الفقير الفاسق، فيكون إلى أحكام عديدة بحرمة الإكرام، بعّنحل ي

 .فرد منه حكم بالحرمة
ً إلا حكـما واحـدا، نعـم هـذا ّتكفـله لا ينّـإوهذا بخلاف المطلق البدلي، ف ً

 افرد من أفراد الطبيعـة التـي يختارهـّأي الحكم الواحد وسيع يمكن تطبيقه على 
 .ّكلفالم

هـتمام ببيـان الاثـر مـن ببيان أصل الحكم أكّتم  أن العرف يه:ة الثانيةّقدمالم
 .حدود الحكم وسعته

بيـان أصـل الحكـم، ب ّتكفـله يّ لأنيجب تقديم الإطلاق الشمولي؛: النتيجة
 لا يريد بيان سـعة الحكـم الثابتـة بـالإطلاق البـدلي، ّتكلمنعم يلزم أن يكون الم
ً بيان حدود الحكم وسـعته أضـعف ظهـورا مـن بيـان ّ لأنوهذا لا محذور فيه؛

 .ًون الأقوى ظهورا على الأضعفّقدمولذا العرف يأصل الحكم، 
 لا يريـد ّتكلمه يلزم أن يكون المـنّإنا الإطلاق البدلي، فّقدموهذا بخلافه لو 

 .ّفساقبيان أصل الحكم بحرمة الإكرام بالنسبة إلى بعض الأفراد وهم الفقراء ال
ود ًوبناء على أن إرادة أصل الحكم أقوى ظهورا من احتمال عـدم إرادة حـد

 المحـذور مـن ّ لأن؛ّقدم أن يكون الإطلاق الشمولي هو المّلابدالحكم وسعته، ف
. أضـعف - لبيان سـعة وحـدود الحكـمّتكلموهو عدم إرادة الم -تقديم البدلي 
 ّ أنهّقدمالمقام في باب تقديم أقوى الظهورين على أضعفهما الذي ت> وعليه يندرج
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 .)١(<لعرفي والجمع اّستقرأحد أقسام التعارض غير الم
 أن الإطلاق الشمولي يوجد فيه حكم : من هذا الوجه هوّقدموحاصل ما ت

 أن الاهـتمام : هذا من جهة، ومن جهة أخرى.فرد، بخلاف البدليّلكل مستقل 
 الإطـلاق ّقـدم فلـو .العرفي بحفظ أصل الحكم أكثر من حفظ سعته وحـدوده
 فـإن  الـشمولي،ّقـدم لـو البدلي للزم انتفاء أصل حكم في هذا الفرد، بخلاف ما

 بيان أصـل الحكـم أكثـر ّحيث إندون بيان سعته، وًظا أصل الحكم يكون محفو
 .)٢( الشموليّقدمية من حدود الحكم فيّأهم

 

 : يرادينإم بّأورد السيد الخوئي على الاستدلال المتقد
 كـون أحـد وقـد ذكرنـا أن الميـزان في التقـديم.  استحسان ّمجردنه أ ً:لاّأو>

كالـدليل الحـاكم ، خر بحسب فهـم العـرف في الآّتصرف على الًالدليلين قرينة
ان في مرتبة واحـدة طلاقإذ الإ، والمقام ليس كذلك، بالنسبة إلى الدليل المحكوم

 كـون تقـديم ّمجـردف، مات الحكمةّ كليهما على جريان مقدّتوقفل، من الظهور
خـر قرينـة لا يوجب كـون الآ، الاخرلرفع اليد عن الحكم دون ًبا أحدهما موج

  .)٣(< فيهّتصرفعلى ال
قولـه   ّ فـإنًدا، الشمولي أبـطلاق عن الإّ البدلي لا ينفكطلاق أن الإ:ًوثانيا

وهـو يـستلزم . كـرام فـرد مـن العـالم عـلى البـدلإ حكم بوجوب )ًالماأكرم ع(
أن ولا خفـاء في .  شـاءٍ فـرديّأترخيص العبد بتطبيق هـذه الطبيعـة في ضـمن 

له أن يمنع عن التطبيق في ضمن  فإن ، من وظائف المولىًالحكم الترخيصي أيضا
                                                 

 .٢٨٦ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .ق اللاحقطعتأتي بقية الوجوه في الم) ٢(
 .٣٧٨ص  ،٣ج: مصباح الأصول) ٣(
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ص ّأو يـرخاً بّأو يجعل التطبيق في ضمن فرد مـستح، ً أو تنزيهاًتحريما ٍّخاص ٍفرد
فـالحكم  .طـلاقكـما هـو ظـاهر الإ، فرد شـاءّأي ف في التطبيق في ضمن ّالمكل

على الترخيص بتطبيق طبيعة العـالم  ّيدلبوجوب إكرام فرد من العالم على البدل 
 بـالمطلق عـلى نحـو ّتعلـقوهـذا الحكـم الترخيـصي م. فرد شـاء ّأي في ضمن 
 البدلي يوجـب رفـع اليـد عـن طلاقفكما أن تقديم الإ، كما هو ظاهر، الشمول

 طـلاقكذلك تقـديم الإ، فراد الشمولي بالنسبة إلى بعض الأطلاقالحكم في الإ
مـر  غاية الأ،فراد اليد عن الحكم بالنسبة إلى بعض الأ يوجب رفعًالشمولي أيضا

 .)١(<أنه يوجب رفع اليد عن الحكم الترخيصي لا الحكم الإلزامي

                                                 
  .المصدر السابق) ١(
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ü  غير المقدورةّحصةعدم شمول التكليف لل: ّالأولالقول  
ü غير المقدورةّحصةشمول التكليف بالجامع لل: القول الثاني  

 مناقشة الوجه الثاني  •
 

 مناقشة الوجه الثالث •
 تطبيقات فقهية لتعارض المطلق الشمولي مع المطلق البدلي •

ü اجتماع الأمر والنهي 
ü  مع عدم القدرةّالحج مسألة وجوب الصوم ثلاثة أيام في 
ü الساتر المغصوبمسألة بطلان الصلاة في  
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، ّوسع في باب الواجب الم+ النائيني ّحققبناء على مبنى المّتم هذا الوجه ي
 ّة المقدورة وغير المقدورة أم يختصّ بالجامع بين الحصّتعلقمن أن التكليف هل ي

 .ةّقدمقط، وفيما يلي بيان هذه الم المقدورة فّالحصةب
 الجامع غـير مقـدورة، ففـي هـذه الحالـة لا ّتعلقإذا كانت جميع حصص م

ه ّتعلقـقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وأمـا إذا كـان م إشكال في انطباق
 في ًأيـضاّشك تين إحداهما مقدورة، والأخرى غير مقدورة، فلا ّبين حصًمعا جا

أكـرم  (:كليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي، كما لو قال التّتعلقاستحالة 
 الجامع على نحو ّتعلقوأما إذا كان م . وكانت بعض حصصه غير مقدورة)العالم

 : الإطلاق البدلي، ففي انطباق القاعدة خلاف بين الأعلام، وفي المقام قولان
  غير المقدورةّحصةعدم شمول التكليف لل: ّالأولالقول 

 لا ّ بهـذا الجـامع، فيخـتصّتعلـقأن التكليف إذا إلى   النائينيّحققذهب الم
ة ّ إطـلاق للحـصّتعلـقة المقـدورة منـه، ولا يمكـن أن يكـون للمّمحالة بالحص
 وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى ، التكليف بداعي البعث والتحريكّ لأنالأخرى،
 اختصاص ة، فنفس كون البعث بداعي التحريك يوجبّخاص المقدورة ّالحصة

 .ةّالتكليف بتلك الحص
 التكليـف القـدرة عليـه ّتعلـقفي مًعقـلا يعتـبر > :وهذا ما أشار إليه بقوله

 ومـن ًنا، يـصدر الفعـل عنـه حـسٍ من امتثال الأمر عـلى وجـهّكلف المّتمكنلي
 عـلى الإرادة والاختيـار، إذ ّتوقـف من فاعلـه يًأن صدور الفعل حسنا: المعلوم

صفت ّصف بالحـسن والقـبح الفـاعلي، وإن اتـّريـة لا تتـالأفعال الغير الاختيا
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 ّتعلـقلا يكون بإرادة واختيار عـن م  من خروج ماّلابدبالحسن والقبح الفعلي ف
 .)١(<ه سعة دائرة الأمرّ ولا يمكن أن يعملاً،التكليف عق

  غير المقدورةّحصةشمول التكليف بالجامع لل: القول الثاني
 الثاني والسيد الخـوئي والـسيد الـشهيد، قّقح وممن ذهب إلى هذا القول الم

 ويكفـي ذلـك في ،عليه بأن الجامع بين المقدور وغـير المقـدور مقـدورّتدل واس
الجامع بين المقـدور > :قال السيد الخوئي في المحاضرات؛ إمكان التحريك نحوه

إذا كـان > :وفي مـصباح الفقاهـة قـال .)٢(<ه بهّتعلقوغيره مقدور، فلا مانع من 
تارة وغير مقدور أخرى فلا مانع من إيجاب الجامع بـين المقـدور ًرا ل مقدوالفع

 .)٣(< الجامع بينهما مقدورّ لأنوغير المقدور،
 التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على ّتعلقإمكان > :وقال السيد الشهيد

 الجـامع بـين ّ لأن غير المقـدورة؛ّالحصة يشمل ّ يكون للواجب إطلاق بدليٍنحو
 وهذا هـو ،قدور وغير المقدور مقدور، ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحوهالم

 .)٤(<الصحيح
ة غير المقدورة، سواء كانت غـير ّولا يخفى أن البحث في أن المراد من الحص

ًمقدورة عقلا أم شرعا؛  .)٥( المحرم الشرعي كالممتنع العقليّ لأنً
ني يبتنـي عـلى مختـار ن الوجـه الثـاإ :ة، نقـولّقدمـت هذه المتّضحبعد أن ا

ً المقدورة عقلا وشرعـاّالحصة النائيني من اختصاص التكليف بالجامع بّحققالم ً 
                                                 

 .١٤٣ص ،١ج: فوائد الأصول) ١(
 .١٤٧ص ،٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٢(
 .٣٥٧ص  ،٥ج: مصباح الفقاهة) ٣(
 .٣١٠ص: ّالحلقة الثالثة، القسم الأول) ٤(
 .٢٨٧ص ،٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٥(
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أكـرم  ( فعـلى هـذا إذا ورد-ّ وعدم تعلقه بالجامع بين المقدور وغـير المقـدور–
) يحرم إكـرام الفاسـق ( الدليل الشمولي وهوّقدمي) كرام الفاسقإيحرم ( و)ًفقيرا

إلى تحـريمات ّنحل  الإطلاق الشمولي يّ لأن؛)ًأكرم فقيرا (هوعلى الدليل البدلي و
ًفيكون إكرام الفقير الفاسق غـير مقـدور شرعـا،   تشمل الفقير الفاسق،ّعددةمت

ًيكـون واردا عـلى ) لاتكرم الفاسق (فيرفع موضوع الأمر البدلي أي أن خطاب
لى المـورود،  الـوارد عـّقـدم، فيًه يرفع موضوعه حقيقةّ لأن)ًأكرم فقيرا (خطاب

 . الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدليّقدموهو معنى ت
 

 . من الحلقة الثالثةّالأول في القسم ّقدمعدم تمامية المبنى في نفسه، كما ت
 التكليـف بالجـامع بـين ّتعلـقمن إمكان  وأما بناء على مختار السيد الشهيد
اً بالجـامع، وإن صـارت ّتعلقـلاق البـدلي مالمقدور وغير المقدور، فيكون الإطـ

لا تكـرم ( ًغير مقدورة شرعا؛ بموجب الأمـر الـشمولي) الفقير الفاسق (ّحصة
 المقدورة وهي الفقير العادل، ّالحصة بّتعلق ي-الإطلاق البدلي - ، لكنه)الفاسق

  . المطلق الشمولي على المطلق البدليّقدمومعه لا موجب لت
 وانعقـاد الظهـور طـلاقتماميـة الإ> ًوئي أيـضا بـأنوأورد عليه السيد الخـ
غايـة . ة عـلى عـدم المـانعّتوقفـمات الحكمة غير مّللمطلق البدلي مع تمامية مقد

 طـلاقكـما أن الإ،  البـدليطلاق الشمولي مانع من العمل بالإطلاقمر أن الإالأ
ون فيكـ، لعدم إمكان العمل بكليهما ؛ الشموليطلاقالبدلي مانع عن العمل بالإ

 .دليلين متعارضينّ كل وهذا شأن. بينهما التمانع 
إلا ،  البدلي على عدم المانع صحيحطلاق جواز العمل بالإّتوقف :وبالجملة
،  على عدم المـانعّتوقف مً الشمولي أيضاطلاقالعمل بالإ فإن ، بهّأنه غير مختص
 مـانع  الـشموليطـلاقوكما أن الإ.  دليل موقوف على عدم المانع ّإذ العمل بكل
 طلاق البدلي مانع عن العمـل بـالإطلاقكذلك الإ،  البدليطلاقمن العمل بالإ
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 .)١(<وهو معنى التعارض. الشمولي
 

ة وهي أن المطلق البـدلي يـستبطن الترخـيص في ّقدمهذا الوجه يبتني على م
يـستبطن ) ًأكرم فقـيرا (خطاب ّ فإنفرد من أفراد الطبيعة،ّأي تطبيق الحكم على 

ًعددة متٍترخيصات إن المطلق البـدلي > : بعدد أفراد الفقير، وبتعبير السيد الشهيدّ
فرد شاء من أفراد الطبيعة، فيعامـل ّأي يستبطن الترخيص في تطبيق الحكم على 

) الفاسـق تكـرم لا (، وعلى هذا يكون خطاب)٢(<معه معاملة الدليل الترخيصي
في تطبيق مدلول المطلق البدلي عـلى فـرده وهـو الفقـير  مع الترخيص اًتعارضم

الفاسق، وهذا يعني أن التعارض بالحقيقة بين دليل الترخيص في المطلق البـدلي 
تكـرم  لا (:وبين دليل الإلزام في المطلق الـشمولي في قولـه) ًأكرم فقيرا( في قوله
بـدلي وبـين ، وإذا كان التعارض بين الترخيص المـستفاد مـن المطلـق ال)الفاسق

 المطلــق الإلزامــي عــلى المطلــق ّقــدمالإلــزام المــستفاد مــن المطلــق الــشمولي، 
 في التطبيق الثالث من تطبيقات قاعدة الجمع العرفي من أنـه ّقدمالترخيصي، لما ت

 الـدليل دّمقُـ ، مع دليل إلزامـي بـالعموم مـن وجـهإذا تعارض دليل ترخيصي
 )لا تكرم الفاسق (ل الإلزامي وهو خطاب في المقام الدليّقدمالإلزامي، وعليه ي

 ).ًأكرم فقيرا (على المطلق البدلي وهو
ه خلط فيه بين مقام الجعـل ومقـام التطبيـق، ففـي ّ لأن،ّ الوجه غير تاموهذا

هو الإلزام لا الترخيص، نعم بحـسب ) ًأكرم فقيرا( مفاد فإن مقام جعل الحكم
 ومن الواضـح أن التعـارض تطبيقه في الخارج توجد ترخيصات بعدد الأفراد،

ليس في مقام التطبيق، وإنما في مقام الجعـل، فيكـون الخطابـان متنـافيين بقطـع 
                                                 

 .٣٨١ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
 .٢٨٦ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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كـرام الفقـير إعلى وجوب ّيدل  )ًأكرم فقيرا (خطاب فإن النظر عن التطبيقات،
، )لا تكرم الفاسق (من دون مدخلية قيد العدالة، وهو يتنافى مع مدلول خطاب

ًلفاسق مطلقا، أي حتى لو كان فقيرا، فيتعارضـان بمعنـى الذي يثبت حرمة إكرام ا ً
واحد من الخطابين بشكل مطلق أمر غير ممكن، وهذا مـا ذكـره ّ كل أن ثبوت حكم

الإلزامـي، كـما أن المفروض دلالة الدليل البدلي على الحكـم > :السيد الشهيد بقوله
 لـولا ذلـك لم  الاجـتماع، إذّمـادةالمفروض عدم اجتماعه مع الحكم الشمولي في 

 ّمجـردًيكن بينهما تعارض أصلا، ولما احتيج إلى تقـديم أحـدهما عـلى الآخـر، و
 .)١(<استلزام الحكم البدلي للترخيصات الشمولية لا ينفع في دفع هذه المعارضة

هو الترخيص لا الإلزام، ) ًأكرم فقيرا ( لو قيل أن مفاد الإطلاق البدلي،نعم
 دون أخرى، فعـلى هـذا ّحصةقييد بخصوص أي أن هذا الخطاب لا يوجب الت

بمقتـضى الإطـلاق ) الفقـير العـادل ( بإكرام خصوصّتقيد مع لزوم اللا يتنافى
 عـدم التنـافي بـين الـدليل ّقـدم وقـد ت،)تكرم الفاسـق لا (الشمولي في خطاب

 من وجه، فلا منافـاة اً إذا كانت النسبة بينهما عمومي والدليل الإلزامالترخيصي
 .)لا تكرم الفاسق( وبين المطلق الشمولي) ًأكرم فقيرا(  البدليبين المطلق

 كمصادرة إضـافية -عي ُّنعم لو اد> :وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد بقوله
 أن العـرف يفهـم مـن الإطـلاق البـدلي الـذي مرجعـه إلى -على تلك الكبرى 

  عـدم المقتـضي:فـرد شـاء مـن الطبيعـةّأي الترخيص في تطبيق الواجـب عـلى 
ًدم الإطلاق الـشمولي عليـه باعتبـاره مقتـضيا للتقييـد،ُلتقييده، ق  هـذا ّلعـل وّ

 عـلى عـدم ّتوقف مما ينقل عنه من أن إطلاق المطلق البدلي م+مقصود الميرزا 
 .)٢(<الإطلاق الشمولي مانع و فردّالمانع من تطبيق الطبيعة على أي

                                                 
 .٢٨٦ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٢٨٧ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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 اجتماع الأمر والنهي: ّالأولالتطبيق 
 ّ لأنمـسألة اجـتماع الأمـر والنهـي؛ًعـا  هذه المـوارد وأكثرهـا فروّأهممن 

 النائيني لذلك في ّحقق المّتعرضوقد . إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر بدلي
 .مسألة الصلاة في المكان المغصوب في الفقه

 من الـصلاة ّكلف المّتمكنوحة ونه في فرض وجود المندأ: وحاصل ما ذكره
 وقع الكلام في أنه هل يكون الأمـر بالـصلاة والنهـي ،في غير المكان المغصوب

  لا يكون إلا أحدهما؟م أ،عن الغصب كلاهما فعليين
 ّتعلـقفإن قلنا بالامتناع من جهة استحالة صدورهما في عالم التشريع ومقام 

 .إرادة المولى بهما، يكون من باب التعارض
وعدم ًمعا  بهما ّكلف قدرة المّتعلقولكن لو قلنا بالامتناع من جهة استحالة 

 . )١( يكون من باب التزاحمًمعا،ه من امتثالهما ّتمكن
                                                 

ّالفرق بين التعارض والتزاحم، هو أنه يعتبر في التعارض أن يكون عدم إمكان الجمـع مـن ) ١(
ف ّحيث منافاة كل منهما للآخر، بحيث وجب طرح أحد الظهـورين أو كلـيهما بعـد الكـش

ّإلا أن عدم الإمكان في باب التزاحم لـيس كـذلك؛ إذ . ّعن عدم إرادة الظاهر من  كل منهما َّ
ٍّذلك إنما يكون من جهة عجز المكلف عن العمل بعـد العلـم بمـراد الـشارع مـن كـل مـن  ّ ّ

لا إشـكال في : ًمـثلا. ًالدليلين، ولذا يجري في القطعيـين مـن جهـة الـسند والدلالـة أيـضا
ًل غريق وإطفاء كل حريق، وإذا فرض عجز المكلف عنهما معا، فيرفـع اليـد وجوب إنقاذ ك ّ ّ

 .ّعن أحدهما ويتركه من جهة العذر، لا أنه يكشف عن عدم الإرادة من الدليل
ّففي باب التعارض الشك إنما هو في مقدار المراد من كل من الدليلين، وأن مـورد المعارضـة  ٍّ ّ ّ

ًزاحمة يكون المراد معلوما والمكلف عاجزا عن العمـل عـلى داخل في هذا أو ذاك، وفي باب الم ًّ
ّطبقه، ولذا لا يرجع إلى المرجحات لأحد الدليلين مثل الـشهرة والأعدليـة ونحوهمـا، بـل 
ّيرجع في مقام التعيين إلى مثل الأهمية، وكون أحدهما حق الناس والآخر حـق االله، أو كـون  ّ ّ

 :ينظـر. خـر، أو عـلى وجـه التعيـين  دون الآخـرأحد التكليفين على وجه الإلـزام دون الآ
 .٤٤ص: التعارض، السيد محمد كاظم اليزدي
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 فقد حكمـوا - كما هو التحقيق- وأما بناء على الامتناع من جهة التعارض
وأن لوا ذلك بأن إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر بـدلي، ّوعل. بتقديم النهي

 . على الإطلاق البدليّقدمالإطلاق الشمولي م
 في فـرض عـدمها تكـون الـصلاة ّ لأنوإنما قلنا في فرض وجود المندوحة؛

 الـضرورات ّ لأن عن فعلية حرمة الغـصب؛ا لا تسقط بحال تمنعّولماضطرارية 
 .تبيح المحظورات

ر يقــع الكــلام في الجهـة الثانيــة مــن اعتبــا> :وقـال في مقــام بيــان المطلـب
 هـل ، على الصلاة في غير المغصوبّكلفالمندوحة، وأنه عند المندوحة وقدرة الم

 أو لا يكـون إلا أحـدهما؟ ،اً عنه بالفعـلّبه ومنهيًرا يكون مورد التصادق مأمو
 ّتعلـقمـن الأمـر والنهـي إلى مّ كـل فإن قلنا بالامتناع من الجهة الأولى، وسراية

 ولا ،نهي من صـغريات بـاب التعـارضالآخر، فيكون مسألة اجتماع الأمر وال
ربط له ببـاب التـزاحم، فـإن الـضابط في بـاب التعـارض هـو امتنـاع صـدور 

 مـن دون أن يكـون لقـدرة ، إرادة المـولىّتعلقوفي عالم التشريع وًتا الحكمين ثبو
 وعدم قدرته دخل في ذلك، والامتناع مـن الجهـة الأولى إنـما يكـون في ّكلفالم

 ّتعلـقع؛ حيث يستحيل أن يأمر المولى بعين ما ينهى عنـه، وعالم الثبوت والتشري
  أو لمّكلف سواء كان هناك م،من إرادة الفعل والترك بالنسبة إلى شيء واحدّكل 
 .  كما هو واضح، على الجمع بينهما أو لم يقدرّكلف قدر الم،يكن
رض نا في مقـام التعـاّقـدملو بنينا على الامتناع من الجهـة الأولى، وٍحينئذ و

ت الإشـارة إليـه مـن أن الإطـلاق ّقـدمجانب النهي كما لا محـيص عنـه، لمـا ت
 في مقام التعارض على الإطلاق البدلي الذي ّقدمالشمولي الذي هو مفاد النهي م

 .)١(<تكون المسألة من صغريات النهي عن العبادة.. .هو مفاد الأمر
                                                 

 . ٣٧٠، ص١ج: كتاب الصلاة، تقرير بحث النائيني، للكاظمي) ١(
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 مع عدم القدرة ّالحجمسألة وجوب الصوم ثلاثة أيام في : التطبيق الثاني
 مـن الـصوم في اليـوم ّتمكنولم يـّالحج أيام في  م ثلاثةيامن وجب عليه ص
ها إلى بعد أيام التشريق وبعد رجوعه مـن منـى، َّر الثلاثة كلّالسابع والثامن وأخ

في جواز الصوم في اليوم الثالث عشر لمن كـان بمنـى ولم ٍحينئذ فقد وقع الكلام 
 . رجع من منىواز صومه ل إذ لا كلام في جو؛يرجع بعد

 طائفة من النصوص بالإطلاق على جواز صوم اليوم الثالـث عـشر ّدلتف
 .)١( كان بمنى ولم يرجع بعد، كصحيح رفاعة وعبد الرحمنوحتى ل
 طائفة أخرى من النصوص على عدم جواز صوم اليوم الثالث عشر ّدلتو

 العمـوم عـلى دّمقـ ومقتـضى القاعـدة ت)٢(بعموم نهيها عن الصوم في أيـام منـى
 . اتّقدمما هو بالم  ما هو بالوضع علىّقدمًالإطلاق؛ نظرا إلى ت

إن دلالـة كلتـا الطـائفتين بـالإطلاق، إلا أن إطـلاق النـصوص : قد يقال
 الإطـلاق ّقـدم، وبنـاء عـلى تّزة بـدليّ وإطلاق النصوص المجـوٌّالناهية شمولي

ة ويحكـم بعـدم جـواز  النـصوص الناهيـّقـدم ت،الشمولي على الإطلاق البـدلي
 .الصوم في اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى

ه إذا ّإنـ: توضيح ذلك> :ر الكلام في المقام السيد الخوئي حيث قالّوقد حر
ر وصحيحة رفاعة على جواز صوم اليـوم ّقلنا بأن دلالة صحيحة معاوية بن عما

روايـات  ودلالـة ال،الثالث عشر بالنسبة إلى الـصوم في منـى ومكـة بـالإطلاق
 واللازم تقديم العموم الوضعي ،الناهية عن الصوم أيام منى بالعموم الوضعي

وأما إذا  . فالنتيجة أن صوم اليوم الثالث عشر ممنوع إذا كان بمنى،على الإطلاق
 . كان في غير منى فيجوز صومه

                                                 
 .٢٣٢، ص٥ج: ، والتهذيب٤، من أبواب الذبح، ح٥١ب: وسائل الشيعة) ١(
 .، من أبواب الصوم المحرم٢ب: المصدر السابق) ٢(
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وإن قلنا بأن دلالة تلـك الروايـات الناهيـة عـن صـيام أيـام منـى ليـست 
 ّقـدم ي ولكنًضا،أيتغراقي وهو بالإطلاق الاس وإنما بالعموم بالعموم الوضعي
على صيام اليوم الثالـث ّدل  فالنتيجة واحدة؛ فإن إطلاق ما ،على العموم البدلي
 على البدلي، فالنتيجـة ّقدمتغراقي ويالاسة ومنى على نحو العموم ّبالنسبة إلى مك

 .عدم جواز صيام الثالث عشر إذا كان بمنى
ً كلا منهما ّ لأنتغراقي لا وجه لتقديمه على البدلي؛الاسأن العموم وإن قلنا ب
 التعـارض ويتـساقطان، والمرجـع ّحقـقًات الحكمـة، فقهـرا يتّقدميحتاج إلى م

 وندائـه مـن قبـل )١(العمومات الناهية عن صيام ثلاثة أيام كما في روايات بـديل
 .)٢(ام أكل وشربّ بأن لا يصوموا أيام منى فإنها أي’النبي 

...) ليروايات بـد (:وقوله. أي أيام التشريق بمنى) صيام ثلاثة أيام (قوله
 بـأن ’ وقد أمـره النبـي - وهو بديل بن ورقاء الخزائي-بديل اسم الراوي 

 .)٣(ام أكل وشربّا أيّ فإنه؛ينادي الناس أن لا يصوموا أيام التشريق بمنى
 غصوبمسألة بطلان الصلاة في الساتر الم: التطبيق الثالث

على بطـلان الـصلاة  -ً مضافا إلى الإجماع القائم- بهذه القاعدة ّتمسكقد ي
لزوم تقديم جانب النهـي في بـاب اجـتماع :  وتقريب ذلك.في الساتر المغصوب

 إطلاق النهي في النصوص الناهية عن ّحيث إنالأمر والنهي بناء على الامتناع؛ 
                                                 

 .، من أبواب الصوم المحرم٢ب: الشيعةوسائل ) ١(
 . ٢٧٣-٢٧٢، ص٥ج: كتاب الحج: المعتمد في شرح المناسك للسيد الخوئي) ٢(
: ×قـال عـلي: ×قـال أبي: يقول: في صحيح حماد، قال سمعت أبا عبد االله عليه السلام) ٣(

 تنـادي  :  بديل بن ورقاء الخزائي على جمـل أورق أيـام منـى، فقـال’ بعث رسول االله
، مـن أبـواب الـصوم ٢بـاب :  وسائل الـشيعة.فإنها أيام أ ل و ب: ألا لا تصو وا: ا اس
 .  لونه سواد إلى بياض، جميل حسن: أي)جمل أورق(، قوله ١٠م، حّالمحر
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 الأمـر بالـصلاة بـدلي، الصلاة في الـساتر المغـصوب شـمولي، ولكـن إطـلاق
ومقتضى ذلـك الحكـم بـبطلان .  على الإطلاق البدليّقدموالإطلاق الشمولي م

 .الصلاة في الساتر المغصوب
ن ما هـو الواجـب والـشرط إ> : النائيني بقولهّحققولكن ناقش في ذلك الم

 وهو الإضافة اللاحقة للـصلاة ،في الصلاة هو الستر بمعناه الاسمي المصدري
 وما هو ًرا،لستر، والأثر الحاصل من التستر وهو كون الشخص مستومن جهة ا
 ّحقـق واللـبس الـذي يت وهـو التـسترّ، عنه هو الستر بمعنـاه المـصدريّالمنهي

 ولا في ، بالمغصوب لا في باب النهي عـن العبـادة فلا يندرج التسترّ،الغصب به
 هـو الـشرط في ّ بـأمر خـارج عـماّتعلـق النهـي ّ لأن،باب اجتماع الأمر والنهي

 .)١(<حد مع النهي عنهّ ولا هو مت، عنهّ فلا الشرط منهي،الصلاة
ّ 

 ما لـو تعـارض :من الموارد التي اختلف في إمكان الجمع العرفي في موردها
 : تصويره في صورتينودليل مطلق شمولي مع دليل مطلق بدلي، 

الحكمـة، والإطـلاق ات ّقـدمين بمطلاقـإذا كان أحـد الإ :الصورة الأولى
 الدليل الذي تكون دلالته على الإطلاق مـستندة ّقدمفي الآخر بالأداة والوضع،

 .ًه أقوى ظهورا ّ لأنإلى الوضع،
وهي ما لو كانت دلالة كلا الدليلين مستندة إلى الوضـع أو  :الصورة الثانية

 : ات الحكمة، وفي هذه الصورة يوجد اتجاهانّقدمإلى م
يتعارضـان في ٍحينئـذ  الـدليلين متكافئـان، وّ لأنالتـساقط،: ّالأولالاتجـاه 

 . ويتساقطان، ويرجع إلى الأصول العملية) الفقير الفاسق( مورد التصادق وهو
ت ّقـدمتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، وفي هذا الاتجـاه : الاتجاه الثاني

                                                 
 . ٣٦٥، ص١ج: كتاب الصلاة، تقرير بحث النائيني، للكاظمي) ١(
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 :  وجوهّعدة
 .ًالإطلاق الشمولي أقوى ظهورا: ّالأولالوجه 
 تـشمل الفقـير ّعـددةإلى تحريمات متّنحل الإطلاق الشمولي ي:  الثانيالوجه
ًفيكون إكرام الفقير الفاسق غير مقدور شرعا، فيرفـع موضـوع الأمـر  الفاسق،

 .البدلي حقيقة
 بعدم تمامية المبنى في نفسه، وأما بناء على مختار الـسيد نوقش الوجه الثاني •
ع بين المقـدور وغـير المقـدور، فيكـون  التكليف بالجامّتعلقمن إمكان  الشهيد

 . المقدورة وهي الفقير العادلّالحصةاً بّتعلقالإطلاق البدلي م
 التعـارض بالحقيقـة بـين دليـل ّ لأننفي وجـود تعـارض؛ :الوجه الثالث

 المطلق الإلزامـي ّقدمالترخيص في المطلق البدلي وبين دليل الإلزام في المطلق، في
 .على المطلق الترخيصي

ام التطبيق، ففي مقام وقش هذا الوجه بأنه خلط فيه بين مقام الجعل ومقن •
هو الإلزام لا الترخيص، نعم بحسب تطبيقـه في ) ًأكرم فقيرا( مفادجعل الحكم 

الخارج توجد ترخيصات بعدد الأفراد، ومـن الواضـح أن التعـارض لـيس في 
ين بقطـع النظـر عـن مقام التطبيق، وإنما في مقام الجعل، فيكون الخطابان متنافي

 .التطبيقات
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ّ 

 نظرية الورود: النظرية الأولى •
 نظرية الحكومة: النظرية الثانية •
 يةّ والنصّخصيةتقديم الأمارة على الأصل بالأ: النظرية الثالثة •

ü  ّخصية الأمارة على الأصل بالأّقدمت: ّالأولالمقام 
ü يةّتقديم الأمارة على الأصل بالنص: قام الثانيالم 

  الأمارة على الأصلّقدمفي تالأقوال  •
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 في يختلفون ة، وفي المقام نجد أن الأصوليين لاّهذا التطبيق من التطبيقات المهم
الأمارة التي هي أصل اجتهادي على الأصـول العمليـة التـي هـي دليـل تقديم 

ـ فقاهتي، لكن اختلفوا في وجه هذا التقديم  مـن ّقـدممـا توفـق ي وتخريجه الفنّ
 .النظريات في التقديم من الورود والحكومة والتخصيص والجمع العرفي

ارة وقبل بيان هذه النظريات ينبغي التذكير أن التعـارض لا يقـع بـين الأمـ
 ّقـدم لمـا ت؛والأصل العملي، وإنما يقع التعارض بين دليل الأمارة ودليل الأصل

من أن المقصود بالتعارض المصطلح هو التنافي بين دليلين من جهة كشفهما عـن 
ً أن الأصل العمـلي لـيس دلـيلا كاشـفا عـن ّقدموجود جعلين متنافيين، وقد ت ً
 تكـون المعارضـة بـين ساس الأ بنفسه، وعلى هذاّالجعل، وإنما هو حكم شرعي

 ).لا يعلمونرفع ما  (دليل الأمارة ودليل الأصل العملي من قبيل
 : وفي مقام توجيه تقديم الأمارة على الأصل توجد نظريات ثلاث

 

 هـو أن الـدليل الـوارد رافـع لموضـوع الـدليل -ّقدمكما ت -معنى الورود 
ًود رفعا حقيقيا بالالمور دليل الأمارة وارد على دليل الأصل  فإن ، وعلى هذاّتعبدً

ًورافع لموضوعه رفعا حقيقيا؛ ) يعلمـون رفـع مـا لا(  دليـل الأصـل وهـوّ لأنً
ًموضوعه عدم العلم، وبنـاء عـلى أن المتفـاهم عرفـا أن المـأخوذ غايـة  ّدلـة في أً

) ّالحجـةأي رفع ما لم تردك  (،ةّالحجهو مطلق ) لا يعلمونما  (الأصول العملية
، مما يعنـي أن دليـل ّوليس المراد من العلم هو العلم الوجداني أي الكاشف التام

لا رفـع مـا  (يرفـع موضـوع  حقيقـة،ّحجـة الأمارة الذي يجعل الأمارة ّحجية
، ً حقيقـةّحجـة دليل الأمارة يقول أنا ّ لأن، وهو معنى الورود؛ًحقيقة) يعلمون
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 .ًموضوع الأصل حقيقة يرفع ٍوحينئذ
، يحتـاج إلى ّ لا ما هو كاشف تـامّحجة من أخذ العلم بما هو ّقدم ما تَّنَّإلا أ

 ّ لأن خـلاف الظـاهر؛ّالحجـة تفسير العلم بّ لأنقرينة ولا توجد قرينة في المقام؛
الظاهر من التفاهم العرفي هو حمل العلم عـلى معنـاه الحقيقـي وهـو الكاشـف 

  .ّتامال
 

 على الأصل العملي مـن بـاب ّقدمن الأمارة تإ :أصحاب هذا المسلك قالوا
هـو ) لا يعلمـونرفـع مـا  ( المراد من العلم في دليل الأصل وهوّ لأنالحكومة،

 أي أن -مية لدليل الأمارة ل، وبناء على مسلك جعل العّالعلم بما هو كشاف تام
ً فيكون دليل الأمارة رافعـا لموضـوع الأصـل -لأمارة منزلة العلمّالشارع نزل ا

 .)١(ًيا وهو معنى الحكومةّتعبدًرفعا 
 الطريـق ّحجيـةلـيس معنـى > : النائيني بقولهّحققوإلى هذا المعنى أشار الم

ًعـا  واقىّؤد منزلة الواقع ولا تنزيله منزلة القطع حتى يكون المّمؤداهتنزيل ًمثلا 
 لا نظـر لـه إلى هـذين جّيـةبداهة أن دليل الح ؛ًداّتعب ًن الأمارة علماأو يكوًدا ّتعب

 وإنما نظره إلى إعطاء صفة الطريقية والكاشفية للأمارة وجعـل ،ًالتنزيلين أصلا
 لـذلك ً وأن يكون المورد قـابلاّلابد ،نعم .ًتشريعياًزا  محرًما ليس بمحرز حقيقة

 ًموضوع قـابلاّ كل إذ ليس ؛ًعالو نوبأن يكون له كاشفية عن الواقع في الجملة و
 ّبينـة فما يجري على الألسنة بأن مـا قامـت ال،لإعطاء صفة الطريقية والمحرزية له

ل له ولـيس ّفمما لا محص ،ًداّتعب علم ّبينةأو أن نفس الًدا ّتعبخمر ًمثلا على خمريته 
لتي لا تنالها  إذ الخمرية أو العلم من الأمور التكوينية الواقعية ا؛له معنى معقول

                                                 
ّتقدم هذا البحث في القسم الأول من الحلقة الثالثة) ١( وفاء الدليل بـدور القطـع (تحت عنوان  ّ

 ).الطريقي والموضوعي
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 عـلى ّبينـةإلى أنه لم يرد في آية ولا رواية أن مـا قامـت الًفا  مضاًعا،يد الجعل تشري
دعوى كون المجعـول هـو الخمريـة أو ّصح وأن الأمارة علم حتى ي ،رخمريته خم
 مـا : ولو بنحو المسامحة مـن بـاب الـضيق في التعبـير، وبالجملـةً علماّبينةكون ال

لجعل التشريعي به كبقية المجعـولات التـشريعية هـو نفـس  اّتعلق لًيكون قابلا
 ىّؤدصفة الكاشفية والطريقية لما ليس كذلك بحسب ذاته من دون تنزيـل للمـ

 .)١(<العلم منزلة الواقع ولا لتنزيل نفسه منزلة
إن تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة، باعتبـار جعـل : إن قيل

ع موضوع الأصـل، صـحيح في الأصـول العمليـة غـير اً فيرفّتعبدًالأمارة علما 
 المحرزة كالبراءة، أما في الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب فهو غير تـام؛

 المجعول في دليل الاستصحاب هو العلم واليقين، فكما أن المجعول في باب ّلأن
الأمارة هو العلم كذلك المجعول في الاستصحاب هو العلم، فحينما يـأتي خـبر 

اً، كــذلك ّتعبــد أنــت عــالم بالطهــارة : أن هــذا المــاء طــاهر، أي:لثقــة ويقــولا
عتبرك على يقين وعلم أنا أ إذا كنت على يقين بنجاسة الماء ف:الاستصحاب يقول
 ّقدم فلا معنى لت، من الأمارة والاستصحاب يجعلك على علمٌّمن نجاسته، فكل

 الآخر، فتكون حكومة مـن  لموضوعاًمنهما رافعّ كل أحدهما على الآخر، فيكون
في موضـوعه، فحيـنما يـأتي ّشك  أخـذ الـّ الأمارة حكـم ظـاهريّ لأنالطرفين،

الاستصحاب يقول أنا علم ويقين، فيرفـع موضـوع الأمـارة، وكـذلك الأمـر 
في موضوعه، وحيـنما ّشك بالنسبة إلى الاستصحاب، فهو حكم ظاهري أخذ ال

 الاستصحاب، فتكون حكومة مـن تأتي الأمارة وتقول أنا علم، فترفع موضوع
 .الطرفين

على الرغم من  -ح لتقديم خبر الثقة على الاستصحاب ّن المصحأ: وأجيب
                                                 

 .١٢ص ،٢ج: أجود التقريرات) ١(
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، هوعدم العلم في لسان دليلّشك  هو أن الاستصحاب أخذ ال-أمارة  ًكونهما معا
، فيكـون خـبر الثقـة هوعدم العلم في لسان دليلـّشك أما خبر الثقة فلم يؤخذ ال

إلا في صورة حصول العلم الوجداني بخطأ الأمارة، لحكم العقـل ً مطلقا، ّحجة
 للأمارة مع العلـم بمخالفتهـا للواقـع، وهـذا يعنـي أن جّيةباستحالة جعل الح

الخارج عن إطلاق دليل الأمارة هـو العلـم الوجـداني بـالخلاف ويبقـى تحـت 
 .ي بالخلاف الذي يقتضيه الاستصحابّتعبد الأمارة العلم الّحجةإطلاق 

الــذي هــو موضــوع ّشك  للــاًوعــلى هــذا يكــون دليــل خــبر الثقــة رافعــ
 .ي دون العكس، وهذا هو معنى الحكومةّتعبدالاستصحاب بالعلم ال

ا الحكومة فهي عبارة عن انتفـاء الموضـوع ّأم>: + وبعبارة السيد الخوئي
 الـشرعي، وذلـك كالأمـارات بالنـسبة إلى الأصـول ّتعبـد بـه بالّتعبدلثبوت الم
 ّتعبـد الـسابق بالّتيقنة التي منها الاستصحاب، فإنه بعد ثبوت ارتفاع المالشرعي

 وقـد ارتفـع ،الشرعي لا يبقى موضـوع للاستـصحاب، إذ موضـوعه الـشك
لعدم كون الأمارة مفيدة للعلم على الفرض، وكذا ًدانا  وجً وإن كان باقياًدا،ّتعب

لمـا في تعبـير  -ًديا بّـتع ًسائر الأصول الـشرعية، فإنـه بعـد كـون الأمـارة علـما
 لا يبقـى -ن قامـت عنـده الأمـارة بالعـارف والفقيـه والعـالم ّ عمـ^ّئمةالأ

 .ًداّتعبموضوع لأصل من الأصول الشرعية 
أن تقديم الأمارات على الاستـصحاب لـيس مـن بـاب :  مما ذكرناهّتحصلف
 حاب بالاستـصّتعبد بالأمارة لا يرتفع موضوع الّتعبد ثبوت الّمجرد إذ ب؛الورود
يد قيام الأمارة على الفرض، بل تقديمها عليه إنـما هـو عَُ بٍوهو باقّشك لكون ال

 بين الدليل الحـاكم والمحكـوم ًمن باب الحكومة التي مفادها عدم المنافاة حقيقة
 .)١(<عليه

                                                 
 .٢٥٢ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
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ًحكومته إلا إذا كان نـاظرا إلى ّتم إن الدليل الحاكم لا ت :والجواب عن ذلك
 الأمارة لم يثبت ّحجية في بحث الحكومة، ودليل ّقدمما تمفاد الدليل المحكوم، ك

كـون   حكومة الأمارة على الأصـل تـستدعيّ لأن الأصل،ّحجيةنظره إلى دليل 
 آثار القطع الطريقي وآثار القطع الموضوعي ّرتبً الأمار ة ناظرا إلى تّحجةدليل 
 . ًمعا

وهما خـبر : رد اثنان هذه المواّأهمونحن إذا استقرأنا موارد الأمارة نجد أن 
 إما سيرة العقلاء وإما سيرة -أي الظهور وخبر الثقة -الثقة والظهور، ودليلهما 

 من هذين الدليلين هو ترتيب آثار القطع الطريقي فقط، عـلى ّتيقن، والمّتشرعةالم
 العقلائية، فغاية ما هو معمـول ة الأمارة إن كان السيرّحجية دليل ّ لأنالأمارة؛

لاء هو ترتيب آثار القطع الطريقي فقط؛ أي بما هو طريق إلى الواقع، به عند العق
ًإما تنجيزا أو تعذيرا، ولم ي  لم القطع الموضـوعي ّ لأن؛ القطع الموضوعيآثاروا ّرتبً

 .)١(ًيكن شائعا عندهم
 الأمارة لم تكـن نـاظرة إلى ّحجيةمنا أن السيرة العقلائية على ّلو سل :إن قيل

ًع الموضوعي، ولم يكن القطـع الموضـوعي منتـشرا عنـدهم، تنزيلها منزلة القط
 الـسيرة العقلائيـة وهـو إمـضاء ّحجيـةأن الـدليل عـلى : لكن يمكن أن نقـول

نـاظر إلى تنزيـل الأمـارة منزلـة القطـع الموضـوعي، أي أن الإمـضاء  المعصوم
 .الشرعي أوسع مما عليه السيرة العقلائية

 ّ لأنعي أوسـع ممـا عليـه العقـلاء؛لا دليل على أن الإمضاء الشر :الجواب
 الـسيرة العقلائيـة ّحيث إن على ما عليه العقلاء، وّالإمضاء الشرعي إنما ينصب

 أن يكون الإمـضاء ّلابدمنعقدة على تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي فقط، ف
 .بقدر ما عليه السيرة العقلائية

                                                 
  .ّ الكلام في القسم الأول من الحلقة الثالثةاّتقدم تفصيل هذ) ١(
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 الأمـارة منزلـة القطـع  فلا نجزم بانعقادها عـلى تنزيـلّتشرعةوأما سيرة الم
 عـلى تنزيـل ّتـشرعةن منها هو عمـل المقّيالموضوعي عند العمل بها، والقدر المت

 .الأمارة منزلة القطع الطريقي
 لم ّتشرعة الأمارة وهي السير العقلائية وسيرة المّحجية ّدلة أن أتّضح وبهذا ي

ًاكما الأمارة حـ ّحجيةيكون دليل  يثبت نظرها إلى دليل الأصل العملي، وعليه لا
 . الأصل العمليّحجيةعلى دليل 

 

 ّخـصية الأمارة على الأصـل بأحـد أمـرين وهمـا أّقدم إلى أن تصنفّيذهب الم
 :ية، وسنتناول البحث في هذه النظرية في مقامينّالأمارة من الأصل، والثاني النص

 ّخصية الأمارة على الأصل بالأّقدمت: وّلالأالمقام 
 ّاص السبب في لزوم تقديم الخـّأنب من التذكير ّلابد هذا الوجه تّضحلكي ي

 ً مورد فيكـون لغـوا،ّخاص للَ، لم يبقّاص على الخّنا العامّقدم لو :، هوّالعامعلى 
 عـلى صّانا الخـّقدمفلو ) لا تكرم الفاسق (:ثم قال) أكرم العالم (: المولىفلو قال
، )فاسق وغير فاسق ( إلى قسمين،ّالعام يقسم ّاص الخّ لأن؛ّالعام فلا يلغى ّالعام

 يقول أكرم العالم وإن كـان ّالعام ّ لأن مورد،ّخاص فلا يبقى للّالعامنا ّقدمأما لو 
 ّاص على الخـّالعام ّقدم هو لو ّالعام على ّاصًفاسقا، مما يعنى أن ملاك تقديم الخ

 .خلاف العكس، بّاصللغى الخ
أمارة يوجد معها أصـل عمـلي إمـا ّ كل نإ: ة نقولّقدمت هذه المتّضحإذا ا

ه لا ّ لأنـًغـوا، الأمارة يلزم أن تكون الأمارة لّقدمفلو لم ت موافق لها وإما مخالف،
حتى لو كان بيـنهما  وهذا هو الملاك في تقديم الأمارة على الأصل يبقى لها مورد،

عي أن ّ إليـه الـسيد الـشهيد في بحوثـه بأننـا لا نـدبّهنعموم من وجه، وهذا ما ي
عي أن ملاك التقديم ّالأصل العملي بالمعنى المصطلح وإنما ند منّأخص الأمارة 
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 الأمارة على الأصل لكـان ّقدم موجود بين الأمارة والأصل، ولو لم تّخصيةبالأ
 أصـالة الـبراءة تقديم الأمارة على> :ًجعل الأمارة لغوا، وهذا ما يشير إليه بقوله

م أن النسبة بيـنهما ّ الأمارة عن البراءة، ولا يتوهّحجية دليل ّخصيةوالوجه فيه أ
ً الأمارة في مورد الترخـيص أيـضا، وجريـان الـبراءة في جّية لح،عموم من وجه

ه ليس المقصود التخصيص الحرفي، وإنما المقصود ّ لأنًمورد فقدان الأمارة أيضا؛
 الأمارة لو ألغينا إطلاقه للأمارة الملزمة لـزم ّحجيةل دلي فإن ،ملاك التخصيص
 .)١(<ًإلغاء مفادها رأسا

 يةّتقديم الأمارة على الأصل بالنص: المقام الثاني
 خـبر الثقـة ّحجيـة العقـلاء الـذين قـالوا بنّإ: +يقول الـسيد الـشهيد 

ون ّقـدموالظهور التي هي من أوضح مصاديق الأمارات العقلائية نجد أنهـم ي
مارة على الأصل في حالة اجتماعها مع الأصـل العمـلي المخـالف لهـا، وهـذا الأ

 .يةّالتقديم يأتي من باب النص
 

 الأمـارة عـلى الأصـل ّقدمحدهما ذهب إلى أن تأ، ين المسألة قولفي أن ّقدمت
 :  الأعلام في المقام والآخر ذهب إلى الحكومة، وفيما يلي بعض كلمات،بالورود

  الأمارة على الأصل بالورودّقدمت: ّالأولالقول 
أن المراد من اليقـين في : ، بتقريب الخراسانيّحققالمممن ذهب إلى هذا القول 

، وليس المراد منه اليقـين الوجـداني، نعـم ّالحجةأخبار الاستصحاب هو مطلق 
ّشك ، كما أن المراد من الـةّالحجكونه من أبرز مصاديق لذكر اليقين في الروايات 
 ّالحجـةفيكون موضوع الاستصحاب نقض ) ّحجةاللا( الوارد في الروايات هو

                                                 
 .٣٥٠، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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، فعلى هذا لو قامت الأمارة المعتـبرة ّحجة الأمارة المعتبرة ّحيث إن، وّحجةباللا
  الأخـذ بالأمـارةّ لأنعلى ارتفاع الحكم أو بقائه، ينتفي موضوع الاستصحاب،

 .ّحجة باللاّالحجة، وليس من نقض ّالحجة بّالحجةقض يكون من نٍحينئذ 
إنـه لا شـبهة في عـدم جريـان > : بقولـه الخراسـانيّحقـقالم وإلى هذا أشار

الاستصحاب مـع الأمـارة المعتـبرة في مـورد، وإنـما الكـلام في أنـه للـورود أو 
ع  رفـّ والتحقيق أنه للورود، فإن.الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه

اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه لـيس مـن نقـض اليقـين 
 بل باليقين، وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجـل أن لا ّشك،بال

 .)١(<ّالحجةب يلزم نقضه به، بل من جهة لزوم العمل
تـه في  الخراساني هـذا ينـافي مـا اختـاره في تعليقاّحققولا يخفى أن مختار الم

و مجمل الكلام في تقديم الـدليل > :مبحث البراءة من فرائد الأصول، حيث قال
ّنه إما وارد عليه برفع موضوعه حقيقة، كما هو الحال في الدليل أعلى الأصل هو  ّ

بالإضــافة إلى ًقــا  أو الــدليل مطلًقــا،العلمــي بالنــسبة إلى الأصــل العمــلي مطل
ع حكـم العقـل بـالبراءة أو نّ موضـوإخصوص أصل كان مدركـه العقـل، فـ

 تهالاحتياط أو التخيير يرتفع حقيقة بقيام الدليل المعتبر حقيقة، بداهـة صـلاحي
 . يّةّرجحللم ولحصول الأمان من العقاب وللبيان

ًو إما حاكم عليه برفع موضـوعه حكـما، كـما هـو الحـال في الـدليل الغـير  ّ
 .)٢(<ّالعلمي بالنسبة إلى كل أصل كان مدركه النقل

  الأمارة على الأصل بالحكومةّقدمت: القول الثاني
 النـائيني ّحققذهب إلى هذا القول جملة من الأعلام كالشيخ الأنصاري والم

                                                 
 .٤٢٩ص: كفاية الأصول) ١(
 .١٨٤، ص١ج: درر الفوائد) ٢(
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 الأصفهاني، والسيد الحكيم والسيد الخميني والـسيد ّحقق العراقي والمّحققوالم
 : الخوئي، وإليك بعض كلماتهم

من بقاء ما أحـرز حدوثـه لّ  كأن يكون: الثالث> :قال الشيخ الأنصاري •
 وهذا مـع العلـم .وارتفاعه غير معلوم، فلو علم أحدهما فلا استصحابًسابقا 

من دليل قطعي واقعي واضح، وإنما الكلام فـيما أقامـه ًعا بالبقاء أو الارتفاع واق
الـواقعي في البقـاء والارتفـاع لا يـزول ّشك الشارع مقام العلم بالواقع، فإن ال

لكن الشأن في أن العمل به مـن . في العمل به دون الحالة السابقةمعه، ولا ريب 
؟ الظاهر أنه من بـاب ّتخصص الاستصحاب، أو من باب الّدلةباب تخصيص أ

بمعنـى رفـع ًصا  الاستصحاب، وليس تخصيّدلة تلك الأمور على أّدلةحكومة أ
 مسألة  الاستصحاب في بعض موارده، كما ترفع اليد عنها فيّدلةاليد عن عموم أ

على وجوب البناء على الأكثـر، ولا ّدل بين الثلاث والأربع ونحوها، بما ّشك ال
  وجود الدليل عـن مـورد الاستـصحاب،ّمجردبمعنى خروج المورد بًصا ّتخص
 المــأخوذ في مجــرىّشك  هــذا مخــتص بالــدليل العلمــي المزيــل وجــوده للــّلأن

 .)١(<الاستصحاب
يكون تقديم الأمارة على الأصول التـي التحقيق > : العراقيّحققوقال الم •

إذ هي بدليل تتميم كشفها تكـون ؛ منها الاستصحاب بمناط الحكومة لا غيرها
في الأصول، ومثبتة للمعرفة المأخوذة غايـة في ًعا الذي أخذ موضوّشك رافعة لل

 ي ودليل حرمة الـنقض، وبهـذا الاعتبـار تكـون نـاظرة إلى نفـلّيةمثل دليل الح
ومعه لا يكون رفع اليد عـن  ، على عدم انكشاف الواقع واستتارهبتّالحكم المتر

 بـل كـان مـن نقـض ّشك،اليقين السابق في الاستصحاب من نقض اليقين بالـ
لا (من غير فرق في ذلك بين أن نقول برجـوع التنزيـل في مفـاد ، اليقين باليقين

                                                 
 .٣١٤ص ،٣ج: فرائد الأصول) ١(
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تقـدير ّ كـل  عـلىط اليقين، أو إلى نفس اليقين، فإنهّ ولو بتوسّتيقن إلى الم)تنقض
 .)١(<يكون تقديم الأمارة عليه بمناط الحكومة لا بمناط الورود

 الـبراءة ّدلـة الأمـارات عـلى أّقـدمالثـاني وجـه ت> :وقال السيد الخميني •
  قولـهّ لأن اللفظيـةّدلـة في الأمارات بالأّتمسكالشرعية هو الحكومة إن كان ال

 محكوم مفهـوم آيـة النبـأ )يعلمونالناس في سعة ما لا  ( أو)رفع ما لا يعلمون(
 الـبراءة وهـي لا ّدلـة لموضوع أّتعرضيفّشك  مفادها إلغاء الّ لأن؛ّدلةوساير الأ

 .)٢(< لهّتعرضت
 مـن أن ّلابـدتقديم الأمارات عـلى الاستـصحاب > :وقال السيد الخوئي •

 وتقريـب . لما ظهر مـن بطـلان التخـصيص والـورود؛يكون من باب الحكومة
 الحكومــة يحتــاج إلى بيــان الفــرق بــين التخــصيص والــورود كونــه مــن بــاب

أما الحكومة فهـي عبـارة عـن انتفـاء الموضـوع لثبـوت ... : فنقول. والحكومة
وذلك كالأمارات بالنسبة إلى الأصول الشرعية التي .  الشرعيّتعبد به بالّتعبدالم

لـشرعي لا  اّتعبـد الـسابق بالّتـيقنمنها الاستصحاب، فإنه بعد ثبوت ارتفاع الم
 وإن كـان ،ًداّتعبـ وقد ارتفع ،ّيبقى موضوع للاستصحاب، إذ موضوعه الشك

 وكذا سـائر الأصـول .لعدم كون الأمارة مفيدة للعلم على الفرضًدانا  وجًباقيا
ًبديا تع ًالشرعية، فإنه بعد كون الأمارة علما ن قامت ّعم - ^ّئمةلما في تعبير الأّ
 لا يبقى موضوع لأصل مـن الأصـول -العالم عنده الأمارة بالعارف والفقيه و

 .ًداّتعبالشرعية 
أن تقديم الأمارات على الاستصحاب ليس مـن بـاب :  مما ذكرناهّتحصلف
 بالاستـصحاب، ّتعبـد بالأمارة لا يرتفع موضوع الّتعبد ثبوت الّمجرد إذ ب؛الورود

                                                 
 .١٨، ص٤ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٢٤٢ص ،١ج: الرسائل، الإمام الخميني) ٢(
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ه إنـما هـو  بعيد قيام الأمارة على الفرض، بل تقديمها عليٍوهو باقّشك لكونه ال
من باب الحكومة التي مفادها عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحـاكم والمحكـوم 

 .)١(<عليه
 :وينبغي التذكير إلى أن السيد الخوئي يبني على أن للحكومة قسمين

للمراد مـن الـدليل ًحا أحدهما ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شار
ًرا ّة من نحو أي وأعني، أم لم يكن مـصدّفسربكلمة مًرا ّالآخر، سواء كان مصد
لكـان ًدا  بحيث لو لم يكن الدليل المحكـوم موجـوًحا،بها ولكن كان لسانه شار

 ه شـارح للـدليلّإنـإذ  <لا ر ا ب  ا وا  وا ـو > :× كقولهًغوا،الدليل الحاكم ل
دم  بعـ-على حرمة الربا، إذ لو لم يرد دليل على حرمة الربا، لكـان الحكـم ّدال ال

 .ً لغوا-الربا بين الوالد والولد 
لموضـوع الحكـم ًعا التي يكون أحد الدليلين راف والقسم الثاني من الحكومة

 كـما في القـسم -لـه ًحا  وإن لم يكـن بمدلولـه اللفظـي شـار-في الدليل الآخر 
ــشرعيةّالأول ــول ال ــلى الأص ــارات ع ــة الأم ــذا كحكوم ــبراءة : ، وه ــن ال م

غ وغيرهـا مـن الأصـول الجاريـة في الــشبهات والاستـصحاب وقاعـدة الفـرا
 الأصـول ّدلـة الأمارات لا تكـون نـاظرة إلى أّدلةأ فإن الحكمية أو الموضوعية،

 فـإن ًغوا،وشارحة لها، بحيث لو لم تكن الأصول مجعولة لكان جعل الأمارات ل
 ّحجيـة أم لا، ولا يلـزم كـون ّحجـة، سواء كان الاستصحاب ّحجةًمثلا الخبر 
 الاستصحاب، إلا أن الأمارات موجبة لارتفـاع ّحجيةعلى تقدير عدم ًوا غالخبر ل

 ،)٢( الـشرعي، ولا تنـافي بيـنهما ليـدخل في التعـارضّتعبـدموضوع الأصـول بال
 .ّالأولومقامنا من القسم الثاني لا من القسم 

                                                 
 .٢٥٠ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
 .٣٤٩-٣٤٨،ص ٣انظر مصباح الأصول، ج) ٢(
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ّ 

 في تعارض الأمارة والأصل لا يختلف الأصوليون في تقديم الأمارة عـلى •
 لكن اختلفوا في وجه هذا التقـديم، وفي مقـام توجيـه تقـديم ،الأصول العملية

 : الأمارة على الأصل توجد نظريات ثلاث
نظرية الورود، أي أن دليل الأمارة وارد على دليل الأصل : النظرية الأولى •

ًورافع لموضوعه رفعا حقيقيا؛ ) لا يعلمـونرفـع مـا  ( دليـل الأصـل وهـوّ لأنً
 ّدلـةً المتفـاهم عرفـا هـو أن المـأخوذ غايـة في أّحيث إنم العلم، وموضوعه عد

) ّالحجـةأي رفع ما لم تردك  (،ّالحجةهو مطلق ) لا يعلمونما  (الأصول العملية
 .وعليه فترفع الأمارة موضوع الأصل حقيقة

 لا ّحجـة من أخذ العلم بما هـو ّقدم نظرية الورود بأن ما تصنفّناقش الم •
 تفـسير العلـم ّ لأن، يحتاج إلى قرينة ولا توجد قرينة في المقـام؛ّما هو كاشف تام

 الظاهر من التفاهم العرفي هو حمل العلم على معنـاه ّ لأن خلاف الظاهر؛ّالحجةب
  .ّتامالحقيقي وهو الكاشف ال

 على الأصـل ّقدمن الأمارة تإنظرية الحكومة، حيث قالوا : النظرية الثانية •
لا رفـع مـا  ( المراد من العلم في دليل الأصل وهوّ لأن،العملي من باب الحكومة

ميـة لـدليل ل، وبناء على مـسلك جعـل العّهو العلم بما هو كشاف تام) يعلمون
ًالأمارة يكون دليل الأمارة رافعا لموضـوع الأصـل رفعـا   وهـو معنـى ،ًياّتعبـدً

 .الحكومة
لمجعـول في  اّ لأنعدم تمامية حكومة الأمارة على الاستصحاب؛: إن قيل •

 .دليل الاستصحاب هو العلم واليقين
 .في موضوعه دون الأمارةّشك الاستصحاب أخذ ال: أجيب •
حكومتـه ّتم ناقش السيد الشهيد نظرية الحكومة بأن الدليل الحـاكم لا تـ •

 الأمـارة لم يثبـت نظـره ّحجيةًإلا إذا كان ناظرا إلى مفاد الدليل المحكوم، ودليل 
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 .صل الأّحجيةإلى دليل 
ة، وهـو ّ والنـصيّخـصيةتقديم الأمارة عـلى الأصـل بالأ: النظرية الثالثة •

  فـلأنّخـصية الأمارة على الأصـل بالأّقدمالذي ذهب إليه السيد الشهيد، أما ت
 الأمـارة ّقدمأمارة يوجد معها أصل عملي إما موافق لها وإما مخالف، فلو لم تّكل 

 .بقى لها مورده لا يّ لأنًغوا،يلزم أن تكون الأمارة ل
 ّحجيـةية، فلأن العقلاء الذين قالوا بّوأما تقديم الأمارة على الأصل بالنص

خبر الثقة والظهور التي هي من أوضح مصاديق الأمارات العقلائية نجد أنهـم 
ون الأمارة على الأصل في حالة اجتماعها مع الأصل العملي المخـالف لهـا، ّقدمي

 .يةّوهذا التقديم يأتي من باب النص
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 ي وقد لا يتوافقّسببالاستصحاب السببي قد يتوافق مع الم •
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معنى  من بيان ّلابدّتعارض الأصل السببي والمسببي، قبل الولوج في بحث 
إذا شـككنا في بقـاء : ، ويمكن بيان ذلك بالمثـال التـالييّسببالأصل السببي والم

طهارة الماء، وكانت حالته الـسابقة هـي الطهـارة، فنستـصحب بقـاء طهارتـه، 
 ّسمىوتكون هذه الطهارة موضوع لحكم آخر وهو جواز شرب ذلك المـاء، ويـ

 حاب طهارة الماء بالنسبة إلى جواز الـشرب بالاستـصحاب الموضـوعي،استص
 .ه ينقح موضوع هذا الأثر الشرعيّلأن

 الحـدوث ّمتـيقن ًوأما إذا نظرنا إلى جواز الشرب نفسه في المثال، فهو أيـضا
 ًضا، كان جائز الشرب يقينا أيـ،ًيقيناًرا  الماء حينما كان طاهّ لأنومشكوك البقاء؛

 ولكـن ًضا،مشكوك الطهارة، فهـو مـشكوك في جـواز شربـه أيـوحينما أصبح 
 الطهـارة ّ لأناستصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبـات طهـارة المـاء،

 لجواز الشرب، بل العكس هو الـصحيح، وتنزيـل مـشكوك ًشرعياًرا ليست أث
 .البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعية

ًدا ّتعبـ الموضوع يحرز بـه الحكـم ن استصحابإ: وعلى هذا الأساس نقول
ــا،وعمل ــه الموضــوع كــذلك،ًي ّ وكــل  وأمــا استــصحاب الحكــم فــلا يحــرز ب

 ؛استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسـم الأصـل الـسببي
ه يعالج المـشكلة في مرحلـة الموضـوع الـذي هـو بمثابـة الـسبب الـشرعي ّلأن

ه يعـالج المـشكلة في ّ لأنـي؛ّسببصل المللحكم، ويطلق على الآخر منهما اسم الأ
  .للموضوعًعا  شرّسببمرحلة الحكم الذي هو بمثابة الم

شأ التعبير عنه بالسببي هو أن الاستصحاب الواقـع في رتبـة الموضـوع نوم
م، كما هو الحال في سـائر موضـوعات الأحكـام،  الحكّرتبفي تًبا يكون سبًئما دا

ح ّمـنقًمـثلا  فاستـصحاب العدالـة لزيـد .كمد للحّن الموضوع مولإولذا قالوا 
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 تّـب وبثبوتـه يتر، إذ بالاستـصحاب ثبـت الموضـوع؛لموضوع جواز الائتمام به
 .  هذا الاستصحاب بعنوان السببينَوَنْعََالحكم بجواز الائتمام، ومن هنا ت

 بالموضـوعات، بـل يـشمل ّولا يخفى أن الاستصحاب الـسببي لا يخـتص
ذلـك هـو أن يكـون ّ كـل  عدمـه، والـضابطة فيالحكـم الـشرعي، كـما يـشمل

في رتبة الموضوع لحكـم مـن الأحكـام بقطـع النظـر عـن أن ًعا المستصحب واق
شرعـي أو عـدم حكـم حكـم أو  خـارجيع الواقع في رتبة الموضـوع موضـو

شرعي، فاستصحاب الطهارة الحدثية استصحاب سـببي لـو كـان الأثـر المـراد 
شرعية، مثل جواز الدخول في الـصلاة، كـما أن من الأحكام الًحكما ترتيبه عليه 

 استـصحاب سـببي -الذي هو عدم حكـم شرعـي -استصحاب عدم الملكية 
 .  بغير إذن المالكّتصرففي رتبة الموضوع لحرمة الًعا باعتباره واق

ي فهو الواقع في رتبة الحكم، ولا ينتج عنه سـوى ّسبب وأما الاستصحاب الم
 الأحكام ّ لأنله الصلاحية لإثبات موضوعه؛ثبوت الحكم المستصحب، وليس 

ي هذا النحو من الاستصحاب ّح موضوعاتها بخلاف العكس، ولهذا سمّلا تنق
اً ّمسببفي مورده ّشك ه على ثبوت موضوعه، ولهذا يكون الّترتبي، باعتبار ّسبببالم

عـن اً ّمـسببفيـه ّشك  مستصحب يكون الـّ فكل.في ثبوت موضوعهّشك عن ال
 . يّمسبب فالاستصحاب في ذلك المورد ،وضوعهفي مّشك ال

وما ينبغي الالتفات إليه هو أن المراد من السببية هي السببية الشرعية والتي 
 الـسبب قّـقمتى ما تحٍحينئذ لحكم شرعي، وًعا  موضوًتعني اعتبار الشارع شيئا

 مـن غـير فـرق ، عليه الحكمّرتب ت-وهو موضوع للحكم الشرعي -الشرعي 
 كـما لـو ثبـت ،ّتعبـد بالوجـدان أو بالًثابتا للموضوع ّحققون هذا التبين أن يك

وهو  - ّسبب المّ لأن،ّسبببالأمارة أو الأصل، ولا معنى عندئذ لاستصحاب الم
ر الوجـود، ونحـن ّ مقـدٍ مجعول بحسب الفرض على موضوع-الحكم الشرعي

 قّـق تحفي وجود موضوعه، فمتى ما ثبـت لنـاّشك في وجوده بسبب الّشك إنما ن
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 عن ذلـك ثبـوت الحكـم الواقـع ّرتب ت،نحو من أنحاء الإثباتّأي موضوعه ب
من قبيل ما لو قام الدليل عـلى أن الـزواج ؛ موقع الكبرى الثابتة بواسطة الدليل

ّشك ، نعم قد يقـع الـّالكليفي هذا الحكم ّشك ة حرام، فإنه لا معنى للّمن ذات العد
ة، فحيـنما ّة، وذلك بسبب احتمال كونها في العـديّنعفي جواز الزواج من هذه المرأة الم

ح صـغرى الحكـم ّ فـإن ذلـك يـنقّتعبدة بواسطة الوجدان أو الّيثبت لنا أنها في العد
 الحرمـة بـلا حاجـة إلى تّبة، وعندها تترّالشرعي وهو حرمة الزواج من ذات العد

  .ثبوت موضوعه عن ّمسبب الحكم الشرعي هنا تّبط شيء آخر، فترّتوس
ح لموضـوع الحكـم ّ منـشأ التعبـير عـن الاستـصحاب المـنقّتبين ّقدمومما ت

 منـشأ التعبـير عـن الاستـصحاب للحكـم ً أيضاّتبينبالاستصحاب السببي، و
 وأن وقوعـه في رتبـة الحكـم يقتـضي أن يكـون ثبوتـه ،يّسبببالاستصحاب المـ

 . هفي ثبوت موضوعّشك ب عن الّفيه مسبّشك  وال، عن ثبوت موضوعهاًّمسبب
 

حالة التوافق والتلاؤم، بمعنى أن الاستصحابين متلائمين في : الحالة الأولى
 في المثـال الـسابق مـن استـصحاب طهـارة المـاء، ّقـدمالنتيجة، مـن قبيـل مـا ت

 ّ لأن،ةواستصحاب جواز شربه، ففي هذه الحالة نجد أن نتيجة الأصلين متوافق
 .للكلام ًمحلاجواز شرب الماء أثر شرعي لطهارة الماء، وهذا النحو ليس 

حالة التعارض والتنافي بين نتيجتـي الاستـصحابين، كـما لـو : ةالحالة الثاني
ًمنافيا ومعارضـا لمـا يثبتـه الاستـصحاب  ًان الاستصحاب السببي يثبت شيئاك ً
 مـن ّ، فـإنً نجـساًء وغسلنا به ثوبـاي، من قبيل ما لو استصحبنا طهارة الماّسببالم

ر الثوب بغسله به، وهذا معناه أن استصحاب طهـارة ُأحكام طهارة الماء أن يطه
 للمستصحب، ولكن ّثر شرعيأه ّ لأن؛رُ أن الثوب قد طهً وعمليااًّتعبدالماء يحرز 

 ًقا،ّإذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أنا على يقين مـن نجاسـته وعـدم طهارتـه سـاب
، اًّ حقـنا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهرّ لأنالآن في أنه طهر أو لا،ّشك ون
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 وبذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثـوب،
ففي هذا المثال نجد أن الاستصحاب السببي يثبت طهارة الثوب نتيجـة إحـراز 

ي يثبـت نجاسـة بّبسن الاستـصحاب المـإموضوعه وهو طهارة المـاء، في حـين 
وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما، وفي هذا الفرض لم  الثوب،

ي، لكـن ّسببيختلف أحد في تقديم الاستصحاب السببي على الاستـصحاب المـ
 .ًاختلفوا في كيفية تخريج ذلك صناعيا

ُّ 

ي؛ ّسببببي لحكومته على الاستـصحاب المـ الاستصحاب السّقدمالمشهور ت
 ّ لأنفي نجاســة الثــوب؛ّشك أن استــصحاب طهــارة المــاء يلغــي الــ: بتقريــب

استصحاب طهارة الماء يعني حصول العلم بطهارة الماء والعلم بطهـارة الثـوب 
الذي هو من الآثار الشرعية لطهارة الماء، ومن الواضح أن العلـم الـذي يفيـده 

 .ي لا وجدانيّتعبدالاستصحاب هو علم 
ُقدمالمشهور ت: بعبارة أخرى   الاستصحاب السببي لحكومته على الاستصحابّ

 ي،ّسببأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستـصحاب المـ: ي؛ بتقريبّسببالم
يحرز الأثر الشرعي وهو طهارة الثوب، فيهدم الركن   الاستصحاب السببيّلأن

ــ ــصحاب الم ــاني للاست ــ،يّسببالث ــو ال ــن  ّشك وه ــوب، ولك ــارة الث في طه
، فـلا يهـدم الـركن الثـاني ّقـدمي لا يحرز نجاسة الماء، كما تّسببالاستصحاب الم

 ّفي طهارة الماء، فالاستـصحاب الـسببي تـامّشك  وهو ال،للاستصحاب السببي
 .ي فقد انهدم ركنه الثاني فلا يجريّسببالأركان فيجري، أما الاستصحاب الم

 

ناقش السيد الشهيد على ما أفاده المشهور من تقديم الاستصحاب الـسببي 
 : ي بمناقشتينّسببعلى الاستصحاب الم
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ً أن يكـون نـاظرا إلى ّلابـد في بحث الحكومة أن الدليل الحاكم ّقدمت :الأولى
 أن يكون الاستـصحاب ّلابدالحكومة في المقام ّتم الدليل المحكوم، وعليه لكي ت

 أن يكون دليـل الاستـصحاب ّلابدي، أي ّسببًناظرا إلى الاستصحاب المالسببي 
ًناظرا إلى جعل الاستصحاب علما  بلحاظ العلم الموضوعي المأخوذ في موضـوع ً

 علم بخصوص العلم الطريقي الذي وظيفته التنجيـز ّمجردالأصل، لا أن يكون 
لاستـصحاب والتعذير، ومن الواضح أن دليل الاستصحاب لم ينظر إلى جعل ا

ً لما عرفت سـابقا أن ؛في موضوع الأصل ًعلما بلحاظ الأصل الموضوعي المأخوذ
ً لم يثبـت جعلهـا علـما -ًفضلا عـن الأصـل العمـلي كالاستـصحاب -الأمارة 

 الــسيرة العقلائيــة ي مــن أن دليلهــا وهــّقــدمبلحــاظ العلــم الموضــوعي، لمــا ت
 القطع الطريقي لا الموضوعي، ًقائمة على معاملة الأمارة علما بلحاظ والمتشرعية

) ولكن انقضه بيقين آخـرّشك لا تنقض اليقين بال (وكذلك دليل الاستصحاب
ــل  ــصور دلي ــوعي، لق ــع الموض ــاظ القط ــم بلح ــل العل ــه جع ــستفاد من لا ي
الاستصحاب عن إفادة القطـع الموضـوعي، نعـم غايـة مـا يـستفاد مـن دليـل 

 .لموضوعي لا ايالاستصحاب هو العلم بلحاظ القطع الطريق
ــة ــو ت: الثاني ــال ــكال ّنزلن ــن الإش ــاب ّالأول ع ــول في ب ــا أن المجع  وقلن

أن الأصـل : الاستصحاب هو العلمية بلحاظ القطع الموضوعي، لكن من قـال
 لكي يكون المجعـول فيـه العلميـة بلحـاظ القطـع ًالسببي هو استصحاب دائما
ي، بـل ّسببالذي هو الموضـوع في الأصـل المـّشك الموضوعي، ومن ثم يزول ال

، وإنـما أصـل آخـر اًنجد في موارد كثـيرة أن الأصـل الـسببي لـيس استـصحاب
المـاء  فـإن ية كـما هـو واضـح،ميكون المجعول فيه العل  لاتيكأصالة الطهارة ال

ًالذي ليس له حالة سابقة معلومة لا يكون موردا للاستصحاب، وعليه نحكـم 
ًذا غسلنا بهذا ثوبا نجسا، فإننـا نحكـم فا  إلى أصالة الطهارة،ًبطهارة الماء استنادا ً

 أصالة ّقدمبطهارة الثوب، بالاستناد إلى قاعدة الطهارة في الماء، وفي هذه الحالة ن
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الثــوب وإن قلنــا بــأن المجعــول في دليــل  الطهــارة عــلى استــصحاب نجاســة
 ّقـدمالاستصحاب هو العلمية، وهـذا يكـشف عـن أن النكتـة التـي توجـب ت

بي ليس ما قيـل مـن جعـل العلميـة في الاستـصحاب ّالمسبالأصل السببي على 
 .السببي، وإنما هي شيء آخر

ّ 

 الأصـل الـسببي عـلى ّقـدم أن السبب الحقيقي في تتّضح يّقدمبناء على ما ت
ي، ّسببي هو أن الأصل السببي يعالج موضوع الحكم في الأصل المّسببالأصل الم

ي، بخـلاف ّسبب الأصل السببي فلا مجال للأصل المّومعنى المعالجة هو أنه لو تم
نه لا علاقة له في جريان الحكم في الأصل السببي، فلو إي فّسببالأصل المّتم ما لم 

قلنا أن الماء طاهر، فهو يثبت طهارة الثوب المغسول به، بخلاف ما لـو أثبتنـا أن 
ن المركـوز إ: ة الماء، وعلى هذا الأساس نقـولالثوب نجس، فهو لا يثبت نجاس

الأصلين يثبـت أو يرفـع موضـوع  كان أحد ّكلما أنه :في أذهان العقلاء والعرف
 على الأصـل الثـاني، وعليـه فـلا ّالأول الأصل ّقدمالأصل الثاني، دون العكس، 

 ومــن الواضــح أن روايــات ي،ّسبب معارضــة بــين الأصــل الــسببي والمــتحــصل
 .ظرة إلى هذه المرتكزات العقلائيةالاستصحاب نا
 كـان أحـد ّكلـما> : به الـسيد الـشهيد في الحلقـة الثانيـة بقولـهصرّحوهذا ما ي

. )١(< على الثـانيّالأول الأصل ّقدمالأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس 
رة اً طهاّتعبدالأصل السببي يحرز لنا  فإن ،ّقدموهذه القاعدة تنطبق على المثال المت

ي لا ّسبب طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة المـاء، ولكـن الأصـل المـّ لأنالثوب،
 ًشرعيـاًرا  ثبوت الموضوع لـيس أثـّ لأن؛يحرز لنا نجاسة الماء، ولا ينفي طهارته

 .يّسبب الأصل السببي على الأصل المّقدملحكمه، وعلى هذا الأساس ي
                                                 

 .٣٥٠ص: الحلقة الثانية) ١(
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كون  ي هوّسببصل الم أن النكتة في تقديم الأصل السببي على الأ:والحاصل
 صنفّخـر، وهـذا مـا يـشير إليـه المـالأصل السببي يعالج موضوع الأصل الآ

ِّمـسامحته العرفيـة يـسري الناقـضية مـن مرحلـة  وَّإن العرف بسذاجته> :بقوله
ًالثبوت إلى مرحلة الإثبات، فكما تكون طهارة الماء المغسول به الثوب ناقضا ثبوتـا  ً

عـلى طهـارة ّدال دون العكس كذلك يرى العرف أن الـًلنجاسة الثوب ورافعا له 
  .)١(< وناقض لإثبات النجاسة في الثوب باستصحاب النجاسةّقدمًالماء إثباتا م

 

َبعد أن بين:  العراقيّحققالم أحد الـدليلين أو بنظرمدلول قوام الحكومة  أن َّ
 برجـوع مفـاده إلى ّحقـقكـما يت هـذا، وأن الأصلين إلى مفـاد الآخـر ومدلولـه

ًجـا دخال مـا يكـون خارإ في عقد وضع الآخر بتوسعة أو تضييق فيه بّتصرفال
 ّتـصرف بالّحققكذلك يت ،ّتصرف فيه بنحو من الًخراج ما يكون داخلاإعنه أو 

 لأن، ّلأوليةنفى الحرج والضرر بالنسبة إلى الاحكام ا ّأدلة ك،في عقد حمل الآخر
مـا   في عقد حملها ببيانّتصرف انما كانت بالّلأولية ا الاحكامّأدلةحكومتهما على 
 ، الأصـل الـسببي في المقـام مـن قبيـل الأخـيرن حكومةإ> :قال؛ هو المراد منها

ثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته ناظر إلى ه لإّتكفل الأصل السببي بنإحيث 
 يمـن نفـي ّسببى الأصـل المـّإلى مـؤدًرا وبذلك يكون ناظ، ثبات آثار طهارتهإ

إلى نفـي الآخـر ًرا ما كان ناظَّإلا من الحكومة  يولا نعن، ترتيب آثار طهارة الماء
 يكفـي في نّـهإ :نقـول وعلى ذلـك، أو بتوسيط نظره إلى نفى موضوعه، ًما بدواإ

بلا احتياج في وجه تقديمه إلى كونه ، لنظرا تقديم الأصل السببي هذا المقدار من
 .يّسبب في الاستصحاب المّسببعن المّشك إلى نفي الًرا ناظ

 بعـدم آثـار طهـارة المـاء ّلتعبدكما أن نظر الأصل السببي إلى نفي ا :لا يقال
                                                 

 .٣٥٧، ص٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 بنجاسة الثوب نـاظر إلى نفـي ّلتعبدي باّسببالأصل الم كذلك ،المشكوك طهارته
 .ثر طهارة الماءأ بّلتعبدا

 ينما هو إلى نفإي من النظر ّسببغاية ما يقتضيه الأصل الم فإن ّكلا :فإنه يقال
 .)١(<لا إلى أصل نظره، هّمؤداما نظر إليه الأصل السببي الذي هو نقيض 

م الأصل الـسببي عـلى ّالسبب في تقدّإلى أن  فقد أشار الشيخ الانصاريأما 
لفـرض ، الـسببيّشك ي مـن لـوازم وجـود الـّسببالمفي ّشك ن البي هو لأبّسالم
ر أن الحكم باقتـضاء ّالسببي لما تقرّشك والحكم من لوازم وجود ال، ية عنهّسببالم

. حـدة اي لازمـان لملـزوم واحـد في مرتبـة وّسببالمـّشك فالحكم وال. موضوعه
 ًضا،له أيـًحكما  لا يعقل أن يكون -السببي ّشك  الذي هو في مرتبة ال-والحكم 
 .)٢( الحكم عن موضوعهّتأخرو، م الموضوع على حكمهّللزوم تقد

 :  بوجوه ثلاثةصفهاني الأّحققوأورد عليه الم
ية المفروضتين في المقـام كـون أحـد ّسببأن ملاك السببية والم> :لّالوجه الأو

عـلى ّشـك وترشح  ّشك،على ّشك  ّتفرعلا  ،ًعاالمستصحبين من آثار الآخر شر
فهـما ، يـة والمعلوليـة لثالـثّ بل إذا كـان بـين أمـرين تـلازم واقعـي بالعل،ّشك

 ّعلـة - فالقطع بأحدهما . عند الالتفات إلى التلازم-اً كّا وشوظنًّعا  قط-متلازمان 
كيف ومن البـديهي أنـه ربـما ،  لهّعلةلا ،  ملازم للقطع بالآخرً-كان أو معلولا

 - كما في المتضايفين -أو من أحد المعلولين إلى الآخر ، تهّينقل من المعلول إلى عل
فـلا وجـه ، معلوليـة لـهوللشيء ية لّللعلاً واحد صالحشيء ولا يعقل أن يكون 

ى يكون له ّحت، السببيّشك ي من لوازم وجود الّسببالمّشك لدعوى أن الٍحينئذ 
 .)٣(<ة بالرتبة مع حكمهّالمعي

                                                 
 .١١٧ص ،٢ق ،٤ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٣٩٨ص ،٣ج: فرائد الأصول) ٢(
 .٢٩٦ص ،٣ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ٣(
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لا من ، ن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من عوارض الماهيةإ> :الوجه الثاني
وعـارض ، عوارض الوجود لأن عارض الوجود ثبوته فـرع ثبـوت معروضـه

وكـالنوع بالإضـافة إلى ،  كالفـصل بالإضـافة إلى الجـنس،بوتهـا بثبوتـهالماهية ث
أن الـشوق : ً مـراراّحقـقلما  ؛والحكم بالإضافة إلى موضوعه كذلك. الشخص 

ه ّتعلقـبمًصا ّمنها متشخـّ كل بل يوجد، والبعث المطلق كذلك، المطلق لا يوجد
، ّ شــوقيٍبثبــوت، فماهيــة الموضــوع موجــودة في أفــق الــنفس، هقّقــفي أفــق تح

الـسببي ّشك وعليه فالـ. بثبوت البعث الاعتباري وموجودة في موطن الاعتبار
كما ، يّسببالمّشك وبوجوده الخارجي سبب ال، بوجوده العنواني معروض الحكم

وبوجوده الخارجي معلول ، ي بوجوده العنواني معروض الحكمّسببالمّشك أن ال
ة في المرتبـة مـع ّلحكـم معيـ فليس لوجوده الذي هو موضـوع ا،السببيّشك لل

وإن كان بوجوده الخـارجي شرط فعليـة ، السببيّشك ومنه تعرف أن ال. الحكم
 ،ٍ واحـدةٍي في مرتبةّسببالمّشك فالحكم الفعلي مع ال، يّسببالمّشك الحكم وسبب ال

لا بوجوده الخارجي الذي له ، ي بعنوانهّسببالمّشك أن معروض الحكم هو الَّإلا 
 .)١(<عن موضوعه محفوظًعا  الحكم المجعول طبّتأخر ف،كم الفعلية مع الحّالمعي

اليقـين نقـض لا  ّشك،أن موضوع الحكم نقض اليقـين بالـ :الوجه الثالث
ّشك عن نقـض اليقـين بالـاً ّتأخري مّسببالمّشك وليس نقض اليقين بال ّشك،وال

 .)٢(السببي
صـل الـسببي ان معارضة الأصـل المـسببي مـع الأ> : النائينيّحققوقال الم

بي والحكـم ّ المسبّة للشكّ السببي علّ الشكّ فإن، على نفسهءمستلزم لتقدم الشي
 ، حكـم عـن موضـوعهّر كـلّرة عنـه لتـأخّب على المسبب في مرتبة متـأخّالمترت

                                                 
 .المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 ٍبي يكـون في مرتبـةّ المـسبّ للـشكًوالحكم في الشك السببي من جهة كونه رافعا
 ، له في هذه المرتبةًبي معارضاّ الشك المسب فإذا فرض كون الحكم في. عليهٍسابقة

 ويمكـن تقريـب . على نفسه الذي هو مـلاك اسـتحالة الـدورءيلزم تقدم الشي
ف عـلى ّبي يتوقـّ إن جريـان الأصـل المـسب:ن يقالأالمقصود بوجه آخر دوري ب

 إذ المفـروض ؛ف على عدم جريان الأصـل الـسببيّ وهو يتوق،وجود موضوعه
 وهـذا ،تند عدم جريانه إلى جريان الأصل السببي للزم الدور فلو اس.ارتفاعه به

 فـلا محالـة يكـون هـو ، موضـوعه محـرز الوجـودَّبخلاف الأصل السببي فـإن
 في ًف جريانـه عـلى عدمـه جاريـاّ ولا يمكن أن يكـون الأصـل المتوقـ،الجاري
ه َّ حيـث إنـّب من أن الخطاب بالمهمّ وهذا نظير ما ذكرناه في بحث الترت.عرضه
م ّ بتـوه، في عرضهًكاّ فلا يمكن أن يكون محر،ّع على عصيان خطاب الأهمّمتفر

 وقد ذكرنا ، في عرض الآخرًكاّق العصيان يكون كل من الخطابين محرّه مع تحقَّنأ
 -كـما كـان - بل هو ،ق شرطه إلى الاطلاقّ لا ينقلب بعد تحقّ خطاب المهمَّنأهناك 

 .)١(<مّكية الأهّكيته في ظرف محررّ فكيف يعقل مح،حكم على تقدير العصيان
أن المـانع في هـو  الأنـصاريم عن الشيخ ّوالفرق بين هذا التقريب وما تقد

ه ّتـأخرمـع أن الـلازم ، ي في المرتبـةّسببالمـّشك ة الحكم مع الّ معيتقريب الشيخ
، ي للمعارضةّسببالمّشك  عدم صلاحية ال النائينيّحققتقريب الموالمانع في ، عنه
الـسببي ّشك وبعـد ثبـوت الحكـم للـ، الـسببيّشك  ثبوت له في مرتبة الـإذ لا

كـما هـو ظـاهر  - لا لعـدم الموضـوع، يّسببالمـّشك يستحيل شمول الحكم للـ
بـل لأن أحـد  -ًنـا أو عنواً ارتفـاع الموضـوع حقيقـةّتكفـل فإنـه لا ي،التقريب

 .المتمانعين إذا وقع يستحيل وقوع الآخر لفرض التمانع
م مـن عـدم معلوليـة ّمـا تقـد: ًلاّأو> :ما يلي ب الأصفهانيّحققالموأورد عليه 

                                                 
 .٤٩٧ص ،٢أجود التقريرات، ج) ١(
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 . ولا بوجودهما الخارجي، لا بوجودهما العنواني، السببيّشك ي للّسببالمّشك ال
ففيه أن الموضـوع ، إن كان التمانع في مرحلة جعل الحكم  أن الفرض:ًوثانيا

ية في مرحلة وجـوده وعدم المعلول، بوجوده العنوانيّشك في مرحلة الجعل هو ال
لا ًجـا ي خارّسببالمـّشك نما هو في وجـود الـإم المعلولية ُّإذ توه، مَّالعنواني مسل

  يـةّفالعل ًجـا،خارّشك وإن كان التمانع في مرحلة فعلية الحكم بفعلية الـ. ًوانا عن
لما  ًدا،لا وجو ًتا،وذاًعا  على المعلول طبّعلةم الّتقدَّإلا  لا توجب -وإن فرضت -
ة في الوجـود الخـارجي ّ المعيان الطبعيين لا ينافيّتأخرم والّأن التقد: ًا مرارا منّّمر

ومـلاك التمانـع ، في الوجـود الخـارجيًعا  طبّتأخرم والمّاد المتقدّ اتحانبل لا ينافي
ومـع المعيـة ، لا المعية الطبعيـة الذاتيـة، والتزاحم هي المعية الوجودية الخارجية

 . التمانع المانع عن فعلية الحكم لهماّحققيتًجا خارين ّالوجودية بين الشك
ولا ،  لــورود الأصــل الــسببيّتكفــل أن هــذا التقريــب حيــث لم ي:ًوثالثــا
 عـلى الأصـل - ًيـةّ كل-بل هو بنفسه وجـه تقـديم الأصـل الـسببي ، لحكومته

 شيءالـ ك- وأما في المتـوافقين، في الأصلين المتنافيينَّإلا فلا يقتضي التقديم ، يّسببالم
 وطهارة ملاقيه، حتـى يكـون ء الشيفعلية طهارةإذ لا تمانع بين  ؛فلا -وملاقيه

 .)١(<لّ عن شموله للثاني فتأمًل مانعاّ للأوّشمول العام
أن يكـون  يّسببشرط حكومة الأصل السببي على الم> :وقال السيد الخميني

عنـى أن يكـون بم ًدا،ّ تعبـّسببعن المّشك لرفع الًبا جريان الأصل الحاكم موج
ة عـلى المستـصحب في ّترتبـي من الآثار الشرعية المّسببالمستصحب في الأصل الم

 ية الماء الحاكم عـلى استـصحاب نجاسـة الثـوبّكاستصحاب كر، الأصل السببي
 .)٢(<ً حاكمافلا يكون الأصل، ولم يكن كذلكاً ّمسببّشك وأما لو كان ال، المغسول به

                                                 
 .٣٠٠ص ،٣ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
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ّ 

 في رتبة ًالاستصحاب السببي هو أن يكون المستصحب واقعاالضابطة في  •
الموضوع لحكم مـن الأحكـام بقطـع النظـر عـن أن الواقـع في رتبـة الموضـوع 

 .شرعي أو عدم حكم شرعيحكم خارجي أو ع موضو
ي فهو الواقع في رتبة الحكم ولا ينتج عنـه سـوى ّسببوأما الاستصحاب الم
 الأحكام ّ لأنحية لإثبات موضوعه؛ وليس له الصلا،ثبوت الحكم المستصحب

 .يّسببي هذا النحو من الاستصحاب بالمّ ولهذا سم،ح موضوعاتهاّلا تنق
ي؛ ّسبب الاستصحاب السببي لحكومته على الاستصحاب المّقدمالمشهور ت •

 ّ لأني،ّسببأن الاستــصحاب الــسببي حـاكم عــلى الاستــصحاب المــ: بتقريـب
ارة الثـوب في المثـال، فيهـدم الـركن الثـاني يحرز الأثر الشرعي وهو طه السببي

ي لا يحرز نجاسـة المـاء، فـلا ّسببي، ولكن الاستصحاب المّسببللاستصحاب الم
 .يهدم الركن الثاني للاستصحاب السببي

 : ناقش السيد الشهيد ما أفاده المشهور بمناقشتين •
الواضح إلى المحكوم، ومن ًرا  على كون الحاكم ناظّتوقفالحكومة ت: الأولى

 .ًأن دليل الاستصحاب لم يثبت جعله علما بلحاظ العلم الموضوعي
 لكي يكون المجعول فيـه اًيكون استصحابًئما الأصل السببي ليس دا: الثانية

نجـد أن الأصـل  العلمية بلحاظ القطع الموضوعي، بل هنـاك في مـوارد كثـيرة
يكـون   لا، وإنـما أصـل آخـر كأصـالة الطهـارة الـذياًالسببي ليس استصحاب

 . كما هو واضحميةلالعالمجعول فيه 
 الأصل السببي هـو أن الأصـل ّقدمالسبب الصحيح الذي على أساسه ي •

ّتـم ي، ومعنى المعالجة هو أنه لـو ّسببالسببي يعالج موضوع الحكم في الأصل الم
نـه إي فّسببالأصل المّتم  وي، بخلاف ما لّسببالأصل السببي فلا مجال للأصل الم

 . قة له في جريان الحكم في الأصل السببيلا علا
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الجمـع ن في كونها صـغرى لكـبرى ومن الموارد التي اختلف فيها الأصولي
 حالة تعارض الاستصحاب مع أصل آخـر كأصـالة الـبراءة أو أصـالة :العرفي

في جـواز مقاربـة الحـائض ّشك الطهارة، ونحوها من الأصول، كما لو فرض ال
 الـزوج ّ لأنالاستصحاب يقتضي بقاء الحرمـة، فإن بعد النقاء وقبل الاغتسال،

ــام الحــيض، والآن  ــل بعــد -كــان يعلــم بحرمــة مقاربتهــا في أي  طهرهــا وقب
في بقاء الحرمة المعلومة، فيستصحب بقاء حرمة المقاربـة، أمـا ّشك  ي-الاغتسال

في حرمة مقاربـة زوجتـه ّشك  يّكلف المّ لأنالبراءة فتقتضي التأمين عن الحرمة،
ًذا في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة، إّشك بعد طهرها وقبل الاغتسال، فال
قاربة والتأمين مـن العقـاب لـو فـرض أن حرمـة وعليه تكون النتيجة جواز الم

 .الاستصحاب مع دليل البراءة فيتعارض دليل .المقاربة ثابتة في الواقع
 .والمعروف بين الأصوليين تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة

 

يل البراءة بالوجه ن على تقديم دليل الاستصحاب على دلوالأصوليّتدل اس
ــالي ــبراءة:وهــو؛ الت ــل ال ــل الاستــصحاب حــاكم عــلى دلي ــل ّ لأن أن دلي  دلي

 دليـل الـبراءة ّ لأن؛اًّتعبـدالاستصحاب ناظر إلى دليل البراءة ورافع لموضـوعه 
خذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، أما لسان دليل أُ) لا يعلمونرفع ما  (:مثل

 لـيس ّكلفنع عن انتقاضه، أي يفترض أن المالاستصحاب فهو بقاء اليقين والم
 وهـذا يعنـي أن ّشك،اً ويأمره بإبقاء اليقين السابق وعدم نقـضه بالـّتعبدّشاك ب

اً، ّتعبـد لـه ٍ ونـاف-وهو الشك -دليل الاستصحاب ناظر إلى موضوع البراءة 
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 . أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءةتّضحوبهذا ي
َلم :إن قلت ن دليل البراءة هو الحـاكم عـلى إ: أي نقول، العكس لا نفترض ِ

 دليل الاستصحاب، وليس الحاكم هو دليل الاستصحاب؟
 ّكلـف دليل البراءة لا يثبت عدم علـم المّ لأنإن هذا غير ممكن؛: والجواب

ًبالتكليف المشكوك ليكون ناظرا إلى ما يثبتـه الاستـصحاب مـن الحكـم ببقـاء 
دليل البراءة ليس المجعول فيه الطريقية والعلمية، كـي  ّ لأناً؛ّتعبدالعلم السابق 

المـأخوذ في موضـوع الاستـصحاب، بـل ّشك اً لرفع الّتعبدًيكون ذلك موجبا 
المأخوذ في دليل البراءة هو تحديد الوظيفة العملية فقـط، وهـذا بخـلاف دليـل 

 لموضـوع ًجعل العلمية والطريقية، ولذا يكون رافعـا مفاده فإن الاستصحاب،
 . لبراءةا

ّ 

 من عـدم ّقدم؛ لما تّإن حكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة غير تام
 الـبراءة ّحجيـة المستفاد من دليل ّ لأن حكومة البراءة على الاستصحاب،ّصحة

ذلـك إلى ّمـرد يـة، وّعذرية والمّنجزهو تنزيلها منزلة القطع الطريقي فقط، أي الم
صور دليـل الأمـارة، الـذي هـو الـسيرة العقلائيـة في تنزيلهـا منزلـة القطـع ق

الموضوعي، وهو عين السبب في عدم حكومة الاستصحاب على بقية الأصـول 
مفـاده جعـل ) لا تنقض اليقين بالـشك( دليل الاستصحاب وهو فإن العملية،

ريقـي اً، أي تنزيل الاستصحاب منزلـة القطـع الطّمعذراً وّمنجزالاستصحاب 
ً أن يكـون الاستـصحاب حـاكما لا يمكـنالقطع الموضوعي، وبهذا  فقط، دون

 .ًعلى البراءة وبقية الأصول العملية وناظرا إلى موضوعاتها
 الاستصحاب على بقيـة الأصـول هـو أن ّقدم في تخريج تالوجه الصحيحو

 بقيـة الأصـول، مـن اجتماعه ّادةًدليل الاستصحاب أقوى ظهورا في الشمول لم
 ًكـلا ّ فـإنالبدوي المسبوق باليقين،ّشك  حالة الو الاجتماع هّمادةلمقصود من وا
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 لما ورد في بعـض روايـات ؛من دليل الاستصحاب ودليل البراءة يشمل هذه الحالة
مـن  )ًأبـدا( وكلمـة) ًأبـداّشك لا تـنقض اليقـين بالـ (ـالاستصحاب من التعبير ب

 .ادوات العموم
 الـشمول أقـوى مـن ظهـور الإطـلاق، الواضح أن ظهور العموم فيومن 

ولذا يكون استصحاب حرمة المقاربة أظهر في الشمول من شمول دليل الـبراءة 
يكون ظهور دليـل الـبراءة  ، وبهذا لا)ًأبدا(  البراءة من قرينية كلمةّدلة لخلو أ؛له

 .ة، كما في دليل الاستصحابّبتلك القو
 

أمـا أصـالة > :رض البراءة مع الاستصحابتعا في نصاريقال الشيخ الأ •
سـواء كـان ، ّلأدلـةفلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصـول وا البراءة

لأن العقل لا يحكم بقـبح العقـاب  ؛فواضح أما العقل. مدركها العقل أو النقل 
ًقا فما كان منه مساو  وأما النقل،ًراأو ظاهًعا إلا مع عدم الدليل على التكليف واق

 .)١(<والاستصحاب وارد عليه،  أمرهتّضح العقل فقد الحكم
 ؛ هو الـورودعلى الاستصحاببراءة  وجه تقديم الأنصاحب الكفاية ذكر
م عليهـا ّفيقـد، مارة وبينه الأينالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة ب> :حيث قال

للزوم محذور التخصيص إلا بوجـه دائـر في العكـس وعـدم  ؛ولا مورد معه لها
 وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجـه تقديمـه ،هذا في النقلية منها لاً،ذور فيه أصمح

ن مـن ّ وبيـان ومـؤمّحجةضرورة أنه إتمام ، بداهة عدم الموضوع معه لها ؛عليها
  .)٢(<صحيحًعقلا ولا شبهة في أن الترجيح به ، العقوبة وبه الأمان

في أمـا ، جهـة ّ كـلر الأصـول هـو المـشكوك مـنئالموضوع في سـاأي أن 
                                                 

 .٣٨٧ص ،٣ج: فرائد الأصول) ١(
 .٤٣٠ص: ة الأصولكفاي) ٢(
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 فلابد من ورود دليل ،جهةّ كل هو المشكوك لا منفالموضوع فيه الاستصحاب 
 قّـق عـلى تحّتوقـف الحكـم في الـبراءة يقّـق تحَّنلأ ؛الاستصحاب عـلى الـبراءة

مـن و، جهـةّ كـل مـنًكا  موردهـا مـشكووموضوع الحكم هو كون، موضوعه
لاستصحاب في المورد  على تخصيص دليل اّتوقف موضوعها يقّقتحالواضح أن 

لأنه لو جرى دليـل الاستـصحاب ، لاحقّشك الذي يكون هناك يقين سابق و
مـا إوتخصيص دليل الاستصحاب ، لكان المورد مما علم حكمه بوجه من الوجوه

ن يكـون أمـا إو، ّعلـة المعلول بلا ّحققلأنه التزام بتًعا  وهو باطل قطصّصبلا مخ
 الاستـصحاب  تخـصيصنّلأ، دوري هـو نفـس دليـل الـبراءة وهـو ّخصصالم

 على رفع حكم ّتوقف موضوعها يقّقوتح،  موضوعهاقّق على تحّتوقفبالبراءة م
 عـلى تخصيـصه بـدليل ّتوقفورفع حكم الاستصحاب م، دليل الاستصحاب

 . على نفسهّتوقففتخصيص الاستصحاب بالبراءة ي، البراءة
 لا ّخـصص فإنـه يكـون بالت؛وهذا بخـلاف رفـع الـبراءة بالاستـصحاب

في الحكم الذي كـان وهـو ّشك  موضوع الاستصحاب هو النّلأ، بالتخصيص
في ًدا في الحكـم الـذي كـان موجـوّشك  اللأن ولا يرتفع بحكم البراءة، ّحققمت

،  الموضـوع في الاستـصحاب يجـري الاستـصحابقّـقومـع تح، حال الـبراءة
 الحكـم فيـه قّحقـلم حكمه بوجـه مـن الوجـوه لتُا عّوبجريانه يكون المورد مم

عليـه ّدل  الحكم فيه بالوجه الذي قّقومع تح ّشك،بعنوان حرمة نقض اليقين بال
 موضـوع نّلأ ؛اًصّـصدليل الاستصحاب يكون المورد مما يخرج عـن الـبراءة تخ

 مـن ٍفـما علـم حكمـه بوجـه،  مـن الوجـوهٍالبراءة هو ما لا يعلم حكمه بوجه
الـورود هـو  فـإن .و معنى الـورودوهذا ه، عن البراءةاً صّص تخٌالوجوه خارج

كخروج الجاهل بالـذات ،  الذي يكون بسبب جعل الشارع لا بذاتهّخصصالت
 .)أكرم العالم(عن موضوع العالم في 

التقديم للاستـصحاب لأجـل أظهريـة دليلـه  نّأ و على التعارضًما بناءأو



 ١٢٧ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

 . فلا دور في المقام،لوثاقة اليقين فيه
 :الى أن وجه التقديم هو الحكومة، حيث قـال فذهب  العراقيّحققأما الم •

شـكال في تقــديم الاستــصحاب عــلى القاعــدة المزبــورة بمنــاط الحكومــة  إلا>
ه لبقاء اليقين السابق مثبت لحصول ما هـو ّتكفل من جهة نّهإ  حيث،كالأمارات

 .)١(< وهي المعرفة،الغاية
 الذي هو -كّ شإن جعلنا المراد من ال> :وقال الشيخ عبد الكريم الحائري •

ــي حالــة الترديــد في الــنفس،  المعنــى الظــاهر منــه-موضــوع الأصــول  ، أعن
عـلى وجـوب ّيـدل لأنـه ، عليهاًاكما يكون ح ّشكلا تنقض ا ق  با  ×فقوله

فموضوع أصالة البراءة وسائر الأصـول التـي في  ّشك،معاملة اليقين مع هذا ال
 -جعلنا المراد منه عـدم الطريـق  وإن .ًعقلا ًوإن كان باقيا ًعا، شرٍحكمها منتف

والمـراد مـن اليقـين الـذي هـو غايـة للأصـول ومعتـبر في  -ًسـابقا كما أسلفنا 
فوجـه تقـديم الاستـصحاب عـلى ، وغاية الطريق المعتـبر، ًالاستصحاب ابتداء

ًدا ف واجـّه كـون المكلـّدلتـ مفـاد أنّلأ، أصالة البراءة وما شابهها وروده عليها
 لسائر الأصول التي مفادهـا الحكـم لفاقـد -فلا يبقى  كّ،شللطريق في حال ال

 .)٢(< موضوع-الطريق
م الاستــصحاب عــلى جميــع ّلا إشــكال في تقــد> :وقــال الــسيد الخــوئي •

م ّوالظاهر أن تقـد. مه عليها ّ إنما الكلام في وجه تقد،الأصول الشرعية والعقلية
 ّلتعبدع موضوعها بالارتفا ؛الاستصحاب على الأصول العقلية من باب الورود

ومـع حكـم الـشارع ، موضوع البراءة العقلية عـدم البيـان فإن .الاستصحابي 
 .وينتفي موضوع حكم العقل بالبراءة، بالبناء على الحالة السابقة يثبت البيان

                                                 
 .٩٨ص ،٣ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٦٢٩، ص٢ج: درر الفوائد) ٢(
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وأمـا . وكذا الكـلام في سـائر الأصـول العقليـة مـن الاحتيـاط والتخيـير
مارات مع الاستـصحاب حال الأفحال الاستصحاب معها ، الأصول الشرعية

ما مع كونـه ّولاسي، مّووجهه يظهر مما تقد. مه عليها من باب الحكومة ّفي أن تقد
  .)١(<مارات في الحقيقةمن الأ

 

بحـسب تعبـير  - ة في باب تعارض الأصولّالمهمهذا البحث من المباحث 
، لعلـماء في الأصـول والفـروع فيها كلمات ات التي اختلف-)٢(الشيخ الأنصاري

 .  له السيد الشهيد في الحلقاتّتعرضولم ي
 : الاستصحابان المتعارضان على قسمينو

، في الآخـرّشك عـن الـاً ّمـسببفي أحـدهما ّشك ما إذا كان ال: ل ّالقسم الأو
في بقـاء ّشك فـإن الـ، استصحاب طهارة الماء المغـسول بـه ثـوب نجـس: مثاله

، في بقـاء طهـارة المـاء وارتفاعهـاّشك  عـن الـّمسبب نجاسة الثوب وارتفاعها
وقد ذكر الشيخ الأنصاري  .ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب، فيستصحب طهارته

ورفـع اليـد عـن ، السببي وإجـراء الاستـصحاب فيـهّشك اللازم تقديم ال> أن
 .)٣(<الحالة السابقة للمستصحب الآخر

ًي أيضا لأن رفع اليد وذهب صحاب الكفاية إلى إجراء الاستصحاب السبب
ًونقضا لليقين ) لا تنقض اليقين (ًعن اليقين في مورد السبب يكون فردا لخطاب

 فإنـه إنـما ّسبب بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المـّشك،ًمطلقا بلا ّشك بال
ّيكون فردا له إذا لم يكن حكم حرمة النقض يعم  النقض في مورد الـسبب، وإلا ً

                                                 
 .٢٥٤ص، ٣ج: مصباح الأصول) ١(
 .٣٩٢ص ،٣ج: انظر فرائد الأصول )٢(
 .٣٩٣ص ،٣ج: فرائد الأصول) ٣(



 ١٢٩ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

يكون من نقض اليقين باليقين، ضرورة أنه يكون رفـع ٍحينئذ ذ ًلم يكن فردا له، إ
ًاليد عن نجاسـة الثـوب المغـسول بـماء محكـوم بالطهـارة شرعـا باستـصحاب 

 .ًعاشرًرا ثوب نجس يغسل بماء كذلك يصير طاهّ كل  لليقين بأن؛طهارته
فــلا مــورد إلا ، للآخــرًرا إن كــان أحــدهما أثــ> :وهــذا مــا ذكــره بقولــه

 موجـب ّسببفإن الاستصحاب في طـرف المـ،  طرف السببللاستصحاب في
في طرف السبب بعدم ترتيـب ّشك وجواز نقض اليقين بال، لتخصيص الخطاب

، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسـته، أثره الشرعي
بخــلاف استــصحاب ، فاستــصحاب نجاســة الثــوب نقــض لليقــين بطهارتــه

بـل بـاليقين بـما هـو  ّشك، منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالإذ لا يلزم، طهارته
 مـن ٌّوبالجملـة فكـل. بطهارتـه ًعا وهو غسله بالماء المحكوم شر، رافع لنجاسته
ل ّإلا أن الاستـصحاب في الأو، للاستصحابًدا  وإن كان مورّسببالسبب والم
،  محـالخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بـلا وجـه إلا بنحـوب، بلا محذور

 .)١(< بالاستصحاب السببيالأخذفاللازم 
العلـم  وهو ثالث، أمرعن اً ّمسببمنهما ّ كل فيّشك يكون ال نأ: القسم الثاني

عن اً ّمسببمنهما ّ كل فيّشك  ال كوننّ لأ؛لهماولا ثالث >  الموجود في البينالإجمالي
 .)٢(<معقولغير في الآخر ّشك ال

 :  قسمينوالقسم الثاني ينقسم بدوره إلى
مـا يلــزم مـن جريــان الاستــصحاب في الطـرفين محــذور المخالفــة  :ل ّالأو

 النجاسـة عـلى أحـدهما ّثم علمنـا بطـرو، القطعية، كما إذا علمنا بطهارة إناءين
ًين موجبـا للمخالفـة ئيكون إجراء استصحاب الطهارة في الإنـاٍحينئذ  فًجمالا،إ

 ففـي مثـل ذلـك لا .هـو قبـيح وهو الترخيص في المعـصية، و،العملية القطعية
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مـضى في بحـوث > :يجري الاستصحاب، ففي هذا القسم قـال الـسيد الـشهيد
بالتكليف فهو يوجب التعارض والتساقط ًليا ً إذا كان علما إجماّ أنهالعلم الإجمالي

 للـزوم الترخـيص ؛ً لأنه لا يمكن جريانها فيها جميعا؛بين الأصول في الأطراف
ً ولا تخييرا لأنه ،ّرجحًلا في بعضها تعيينا لأنه ترجيح بلا م و،في المخالفة القطعية

 .)١(<هاّدلتلا يمكن استفادته من أ
جريـان الاستـصحاب في الطـرفين محـذور المخالفـة مـن ما لا يلزم : الثاني

ين ئن تلزم المخالفـة الالتزاميـة، كـما إذا علمنـا بنجاسـة إنـاأالعملية القطعية، و
ّتفصيلا، ثم لزم من إجراء استصحاب يلا ٍحينئذ  فًجمالا، أحدهما إ علمنا بطهارةً

 . النجاسة في كليهما والاجتناب عنهما مخالفة عملية
 العراقي ّحقق النائيني والمّحققففي هذا القسم ذهب الشيخ الأنصاري والم

 .إلى عدم جريان الاستصحاب فيه
 ستـصحاب الخراساني والسيد الخوئي إلى جريان الاّحققوفي المقابل ذهب الم

 . لوجود المقتضي وفقد المانع؛فيه
 : وإليك كلماتهم في المقام

 أن  عـلى عـدم جريـان الاستـصحابين بـدعوىالشيخ الأنصاريّستدل ا •
 الاستـصحاب ّأدلـةأن :  حاصلهّالاستصحابين يسقطان في المثال لمحذور إثباتي

لبة  وهـي سـا،ًمطلقـاّشك ّبحسب صدرها تدل على النهي عن نقض اليقين بال
ـا نحـن  ولكنّ،يةّكل ّها بحسب ذيلها تدل على لزوم نقـضه بيقـين آخـر، فلـو كنَّ

 ،فيـهّشك  لا يـنقض بالـطـرفّ كـل َّوالصدر كنَّا نحكم بأن اليقين بالنجاسة في
 وهـذه ،ل بهّ إذا كان هناك يقين آخر لزم نقض اليقين الأوّ أنهّولكن الذيل دل على

جعل اليقـين بالطهـارة ٍحينئذ  ّتعين إذ ي؛ةيّالكلموجبة جزئية تناقض تلك السالبة 
                                                 

 .٣٦١ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ١٣١ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

ًإجمالا ناقضا لأحد اليقينين في الطرفين   .)١( فيقع التعارض بين الصدر والذيل،ً
التعارض بـين منا ّا لو سلّأنب>  على مقالة الشيخ هذه الشهيد الصدروأورد •
 التـي لا الـذيل حـصل الإجمـال في هـذه الروايـة ورجعنـا إلى الروايـات والصدر

فـرض عـدم  وإن تشتمل على مثل هذا الذيل فتكون سليمة عن هذا الإشكال،
 بـه ّتعلق بنفس ما ّتعلقّالمراد باليقين الناقض هو اليقين التفصيلي المن أ والإجمال

 .)٢(< فلا موضوع لأصل الإشكال،اليقين المنقوض كما هو الظاهر
لى تقريـب آخـر  عن هذا البيان إ النائينيّحققالم عدل وعلى هذا الأساس •
منع عن جريان الأصول التنزيلية على خلاف العلم الإجمالي  يّثبوتي  محذورلبيان
عدم جريان الأصـول المحـرزة في أطـراف العلـم > :، وهذا ما ذكره بقولهًمطلقا
 ولـزم مـن بالإجمـالها نفـي التكليـف المعلـوم ّمؤداسواء كان  ًقا، مطلالإجمالي

 ولم يلـزم بالإجمـالها ثبوت التكليف المعلوم ّمؤداأو كان ، جريانها مخالفة عملية
واحد من أطراف العلم ّ كل  ببقاء الواقع فيّلتعبدا فإن ،من جريانها مخالفة عملية

وكيف يعقـل الحكـم ،  ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهاالإجمالي
 ّمجـرد أحـدهما؟ ونائين مع العلم بطهارةواحد من الإّ كل فيًمثلا ببقاء النجاسة 

د ببقـاء ّ التعبـّصـحةأنه لا يلزم مـن الاستـصحابين مخالفـة عمليـة لا يقتـضي 
ى الاستـصحابين ينـافي ّ ببقـاء مـؤدّلتعبـدالجمع في ا فإن ،منهماّ كل النجاسة في

 .)٣(<ويناقض العلم الوجداني بالخلاف
 قّحقـ الم نستنتجه من مجمـوع كلـماتأن يمكن ماّأن وذكر السيد الشهيد  •
 :  أحد بيانينهو النائيني

  المجعول فيه الطريقيـةنإن الأصل التنزيلي أو المحرز حيث إ> :لّالأوالبيان 
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 كان جعـل ، جعلها يعني تتميم الكشف الناقص الثابت فيهنإحيث  والعلميةو
 لهـما صالناق لأنه يستحيل الكشف الذاتي حتى ؛ًالاستصحابين معا غير معقول

لأنه مع العلم الإجمالي بانتقـاض أحـدهما لا يمكـن  ؛ّظنالن يفيد كلاهما أبًمعا 
 . )١(<ًفيهما معاّظن ال وحصول الكشف

ً مـضافا إلى ورود الـنقض بـما إذا كانـت :عليه الـسيد الـشهيد بأنـهوأورد 
 ّمحلـهم في ّ لمـا تقـد؛طرفّ كل فيّظن  يحصل الأنالأطراف أكثر من اثنين فيمكن 

 العبرة لـو نألأطراف مع العلم الإجمالي بخلافه، في اّظن من عدم المناقضة بين ال
 الميزان الكاشـفية وإنمالكنه غير محتمل ل والشخصي كان لما ذكر مجاّظن كانت بال

وهذا محفوظ حتـى مـع  ،ّظنً الطريق ونفسه كان مفيدا للّالنوعية بحيث لو خلي
 . )٢(العلم الإجمالي بالخلاف

ط فيه احـتمال المطابقـة الطريقية يشتر ويةَّن ما تجعل له العلمإ> :الثانيالبيان 
ًه لا يعقل جعل ما يقطع بكذبه طريقا وحاكيـا نّإ ف،دم القطع بالكذبعللواقع و ً
ًعدم الحكاية تفـصيليا  يكون القطع بالكذب وأنيفرق فيه  وهذا لا ،عن الواقع

ّ كل فيَّ لا بد من احتمال المطابقة نّهإ :شئت قلت وإن ً.أو في أحد الطريقين إجمالا
 وفي المقام لا يحتمل ،ًمن الطريقين المجعولين في عرض واحد لا بدلا عن الآخر

 . ً يحتمل ذلك بدلاوإنماًمطابقتهما معا للواقع  و الأصلينّحجية
ً زائدة عـلى مـا هـو الـلازم عقـلا مـن أخذ لشرطيةملا  ّ أنه:ونلاحظ عليه

ً ظـاهرا مـن جّيـة الح في دليـلوما هـو المـأخوذ ،انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري
ًما احـتمال المطابقـة لكـلا الكـشفين عرضـا بمعنـى مطابقـة أفي الواقع وّشك ال َّ

 . اشتراطه والمجموع فلا دليل على لزومه
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 أن مـن ّمحلـهم في ّ مـا تقـددّعى يرد عـلى أصـل هـذا المـّ أنهإلى: ًهذا مضافا
ثبـوتي الـذي  لا بـالمعنى ال،الحكائية والاستصحاب ليس المجعول فيه الكاشفية

 .)١(<الصياغتي ولإثباتيا ولا بالمعنى ،يجعله أمارة
صة النافيـة للتكليـف ّن سقوط الأصـول المرخـإ> : العراقيّحققوقال الم •

 ّأدلـةولا من جهة قصور ، عن الجريان في أطراف العلم ليس من جهة المعارضة
 القطعيـة ق بين المخالفةّكي يفر، الإجماليالترخيص عن الشمول لأطراف العلم 

 ، في الأولى وانحفاظها في الثانيةبعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري، وموافقتها
 الترخيص على خـلاف معلومـه ولـو في يء العقل عن مجإباءهو من جهة  وإنما

لكونه بنظره مـن الترخـيص في محتمـل المعـصية ، بعض الأطراف بلا معارض
 بنجاسـة الإجمـالي العلم كما يفرض ذلك في، الذي هو كالترخيص في مقطوعها

بعـد   فإنـه،أحد المايعين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الطهـارة دون الآخـر
تبقى قاعدة ، تعارض استصحاب الطهارة في طرف مع قاعدة الطهارة في الآخر

يـة ّفإنه على القـول بعل ،الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها بلا معارض
 .الإجمالي لمكان مانعية العلم ؛ًأيضا ي فيه القاعدة لا تجرالإجماليالعلم 

 ، حتى بالنسبة إلى الموافقـة القطعيـةالإجماليية العلم ّهذا على المختار من عل
ة حكـم ّباقتضائه بالنسبة إلى الموافقـة القطعيـة المـستتبع لتعليقيـ ما على القولأو

 بعـض  ترخيص شرعي على خلافـه فييءالعقل بوجوب تحصيلها على عدم مج
 كلا الأصلين المشتملين عـلى إعمالفي عدم جواز ًضا أي إشكالفلا ، المحتملات
لما يلزمه من الوقوع في محذور المخالفـة القطعيـة العمليـة للتكليـف  ؛الترخيص

 .)٢(<المعلوم في البين
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 : ومن كلمات الذين قالوا بإمكان جريان الاستصحاب
ستـصحب في أحـدهما مـن الآثـار وإن لم يكن الم> : الخراسانيّحقققال الم •
فالأظهر جريانهما فيما لم يلـزم منـه محـذور المخالفـة القطعيـة للتكليـف ، للآخر

 أما وجود المقتضي. ًعقلا وفقد المانع ًتا لوجود المقتضي إثبا ؛ًجمالاالفعلي المعلوم إ
فـإن ، بالإجمـال الخطاب وشموله للاستـصحاب في أطـراف المعلـوم فلإطلاق

م أنـه لُّ لو س)ول ن تنقض ا ق  با ق ( :ل بعض أخبار الباب في ذي×قوله 
ّشك  لليقين والـ)ّلا تنقض ا ق  با شك (: في صدره×يمنع عن شمول قوله 

 ّالكـليضرورة المناقـضة بـين الـسلب ، للـزوم المناقـضة في مدلولـه، في أطرافه
 مما ليس فيـه رالأخباإلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر ،  الجزئيوالإيجاب
فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يـسري إلى ، وشموله لما في أطرافه، الذيل

فلأجـل أن جريـان الاستـصحاب في  وأمـا فقـد المـانع. غيره مما ليس فيه ذلك
ولا ًعـا وهو لـيس بمحـذور لا شر، الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية

 .)١(<ًعقلا
إن أريـد > :ه عـلى الـشيخ الأنـصاريّعـرض رد في موقال السيد الخوئي •

د بنجاسـة ّن يتعبـأ المجمـوعي بـّالكـليجريان الاستصحاب في الطرفين بنحـو 
 في عـدم جريـان الاستـصحاب إشكالفلا ، ين من حيث المجموعئمجموع الإنا

في ّشـك وليس لنـا ّشك إذ موضوع الاستصحاب هو ال ؛في الطرفين بهذا المعنى
بل لنـا علـم بعـدم نجاسـة المجمـوع مـن ،  المجموعنجاسة المجموع من حيث

فبعـد العلـم بعـدم ،  بطهارة أحدهماالإجماليإذ المفروض العلم ، حيث المجموع
نجاسة المجموع من حيث المجموع كيف يمكن جريان استصحاب النجاسة في 

في ًضا المجموع من حيث المجموع؟ بل لا مجال لجريان الأصول غير المحرزة أيـ
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باعتبـار ّشك لما ذكرناه من انتفاء ال، وعيعنى المجمالم بهذا الإجماليم أطراف العل
لأصل من الأصـول المحـرزة ًدا ليكون مور، لحاظ المجموع من حيث المجموع

 ّالكــليوإن أريــد جريــان الاستــصحاب في الطــرفين بنحــو ، أو غــير المحــرزة
قطـع النظـر واحد من الطرفين مع ّ كل د بالاستصحاب فيّالاستغراقي بأن يتعب

واحد مـن الطـرفين مـع ّ كل فيّشك لوجود ال ؛لاًفلا محذور فيه أص، الآخرعن 
 بطهـارة أحـدهما لا يمنـع عـن جريـان الإجمـاليوالعلم . الآخرقطع النظر عن 

 أن العلـم المـذكور هـو الأمرغاية . منهماّ كل استصحاب النجاسة في خصوص
 لكانـت الإجماليولا العلم  ولالطرفين،واحد من ّ كل فيّشك السبب لعروض ال

 أنـه لا مـانع مـن :ل مما ذكرنـاهّ فتحص.التفصيليمنهما محرزة بالعلم ّ كل نجاسة
عـلى مـا ،  ً ولا ثبوتا، على ما ذكره الشيخ،ًلا إثباتا جريان الاستصحاب في المقام

 .)١(< النائينيّحققذكره الم
 

ًئا؛ ، ثم لاقى أحدهما شـيينئالإنا ًإذا علم إجمالا نجاسة أحد: لوّالتطبيق الأ
نـائين  تـساقط الأصـول الجاريـة في الإإلىًبطهـارة الملاقـي؛ نظـرا وا فقد حكمـ

 ،بالتعارض وعدم محكومية الملاقى بعينه بالنجاسة حتى تسري نجاسته بالملاقاة
 ولكنهم استثنوا من ذلك ما لـو ،ًفتجري فيه أصالة الطهارة سليما عن المعارض

 ،ثـوبو ً كما لو علـم إجمـالا بنجاسـة مـاء أ،بأصل غير معارض أحدهما ّخص
 عن ملاقي الثـوب؛ لأن أصـالة الطهـارة الجاريـة الاجتنابفحكموا بوجوب 

 في شرب الماء لا معـارض لـه لّيةفيهما وإن تتساقط بالتعارض، إلا أن أصالة الح
الملاقي؛ لكنها بعد الملاقاة تعارض أصالة الطهارة الجارية في ، من جانب الثوب

 ،يـة للعلـم الإجمـالي بنجاسـة أحـدهماًلأن جريانهما معا يوجب المخالفـة القطع
                                                 

 .٢٦١،ص ٣ج: مصباح الأصول) ١(
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 . فتمنع من جريانها، فيجب الاجتناب عن ملاقي الثوب
ما إذا حـصلت الملاقـاة بعـد > :بقوله السيد الخوئي وقد ذكر هذا التفصيل

 لاً، مـثينئكـما إذا علمنـا بنجاسـة أحـد الإنـا،  بالنجاسةالإجماليحدوث العلم 
شيء  بالمعارضـة لاقـي أحـدهما فـيهماالأصـول  الحكم وسـقطت ّتنجزوبعدما 
في نجاسـته أو يجـب الاجتنـاب ّشك للٍحينئذ فهل يحكم بطهارة الملاقي ، ثالث

 أحـد ّل في هذه الـصورة بـين مـا إذا لم يخـتصّ؟ الصحيح أن يفصىعنه كالملاق
 وبين ما إذا كان لبعض ،قي غير معارض فنلتزم فيه بطهارة الملاٍالأطراف بأصل

  .عنهالأطراف أصل كذلك فنلتزم فيه بوجوب الاجتناب 
 الإجمـالي لأن الأصول في أطراف العلم ؛ينّإن لهذه الصورة شق: وتوضيحه

، موضـوعية أم حكميـة، يةّمـسببقد تكون متعارضة بأجمعهـا سـببية كانـت أم 
لأن استـصحاب عـدم ، المـائين كما إذا علمنـا بنجاسـة أحـد ،عرضية أم طولية
 سـابقة عـلى ٍواحد منهما وهو أصل موضوعي وفي مرتبـةّ كل ملاقاة النجس في

 وهمـا أصـلان ،غيرها من الأصول معارض باستصحاب عدم الملاقاة في الآخر
 وهما أصلان -واحد منهما ّ كل وكذا الحال في استصحاب الطهارة في، عرضيان
مـنهما تعارضـهما قاعـدة ّ كـل طهـارة في في المرتبة الثانيـة قاعـدة الّ ثم،حكميان

تعارض أصـالة الإباحـة تة الثالثة وفي المرتب، الطهارة في الآخر وهي أصل سببي
وعلى الجملـة لا يمكـن الرجـوع في هـذه ،  أحدهما بأصالة الإباحة في الآخرفي

 .من تلك الأصولشيء الصورة إلى 
 إذا علمنـا  وهـذا كـما،ء أحد أطرافه بأصل غير معارض بـشيّ وقد يختص

 استـصحاب عـدم ملاقـاة النجاسـة في ّفـإن، بنجاسة هذا المـاء أو ذاك الثـوب
، كما أن قاعدة الطهـارة كـذلك، أحدهما معارض باستصحاب عدمها في الآخر

وهـو أصـالة ،  آخـر لا معـارض لـه في طـرف الثـوبٍ بأصلّ الماء يختصّإلا أن
رضة بأصل آخر فلا مانع مـن ا غير معاّحيث إنهو،  شربهلّيةالإباحة المقتضية لح
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 الإجمـالي الحكم في أطراف العلـم ّتنجز من أن ّمحله وذلك لما ذكرناه في ؛جريانها
 ، وإنما هو مستند إلى تعارض الأصول في أطرافه وتـساقطهانفسهغير مستند إلى 

من غـير ٍحينئذ واحد من الأطراف ّ كل  علىبالإجمالفإن احتمال انطباق المعلوم 
وأما إذا ،  العقاب على مخالفتهّترتب الواقع بحيث يّتنجز أخرى عن ن عبارةّمؤم

 ّفـإن ؛اًّمنجـز الإجمـاليرض فلا يكون العلـم اجرى في أحد أطرافه أصل غير مع
 وبـما أنـه غـير ،ن من احتمال العقـاب عـلى تقـدير مـصادفته الواقـعّالأصل مؤم

 . في موردهالإجمالي  لعدم العلم التفصيلي ولا العلم؛رض فلا مانع من جريانهامع
 ًمن الطـرفين إذا كـان مـسانخاّ كل  أن الأصل الجاري فيّمحلهوقد ذكرنا في 

لا  ،شيء غير معارض بـّ طوليٍ أحدهما بأصلّللأصل الجاري في الآخر واختص
 بـه بعـد تـساقط ّمانع من شمول دليل ذلك الأصل الطـولي للطـرف المخـتص

  :الأصلين العرضيين بالمعارضة فنقول
:  وذلـك؛فملاقي أحد أطراف الشبهة محكوم بالطهارة فيه: لّ الأوّ الشقأما

فـإنهما في الملاقـي غـير ، واستصحاب عـدم ملاقاتـه الـنجس، لقاعدة الطهارة
 .ءمتعارضين بشي

وذلك ، ىفلا مناص فيه من الاجتناب عن الملاقي كالملاق: الثانيّشق وأما ال
ًضـا ن كـان معارإدة الطهـارة فيـه ولأن استصحاب عدم الملاقاة في الماء أو قاع

 في المـاء لجـواز شربـه لّية في الثوب فيتساقطان بالمعارضة وتبقى أصالة الحبمثله
ل من ذلـك علـم ّثالث يتشكشيء إلا أن الثوب إذا لاقاه ،  عن المعارضًسليمة
فالأصـل ، وهو العلم بنجاسة الملاقي للثوب أو بحرمة شرب المـاء،  آخرّإجمالي

للعلـم بمخالفـة ، الماء يعارضـه الأصـل الجـاري في ملاقـي الثـوبالجاري في 
 الحكم في الأطراف فيجب الاجتناب عن ملاقي ّتنجزوبذلك ي، أحدهما للواقع

 .)١(<الثوب كما يجب الاجتناب عن الماء
                                                 

 .٤١٨ -٤١٥، ص١ج: لسيد الخوئيلب الطهارة  كتا)١(
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ً علـم إجمـالا بكـون ،عينئما لو رمس الـصائم رأسـه في مـا: نيالتطبيق الثا
 فحكم ، الصومّصحةة وّكفاربين الٍحينئذ لخوئي ل السيد اّ فقد فص،ًأحدهما ماء

 العلـم الإجمـالي ّتنجـزل الـبطلان بّوعل ،ة وببطلان الصومّكفاربعدم وجوب ال
لو علـم > :، وإلى هذا أشار بقولهبتعارض الأصول الجارية في أطرافه وتساقطها

لعـضوين بـأن أحـد اًجمالا إبأن أحد المائعين ماء فإنه بعينه مثل ما لو علم ًجمالا إ
بعد ما كـان العلـم ، ة والبطلانّكفار من التفصيل بين الّ فيجري فيه ما مر،رأس

 بنحـو ًوالأصول متعارضة حتى أصالة عدم كون هذا المايع ماء اً،ّمنجز الإجمالي
 عـلى كـون المـرتمس ّترتبفإن الأثر م ًفا،العدم الأزلي وإن لم يثبت بها كونه مضا

 .)١(<مورد الأثر ويسقط بالمعارضةفيه ماء فيجري الأصل فيما هو 
 ؛لّة وبين البطلان فلا يحكم بـالأوّكفارق بين الّيفر> :ّ أنهواستنتج من ذلك

 ّتنجـزة وعـدم الجـزم بهـا بعـد ّويحكم بالثاني لانثلام النيـ، الإفطار إحرازلعدم 
 .)٢(<الإجماليالتكليف الواقعي عليه بمقتضى العلم 

هما بـصيغة واحـدة، أو ّح الأختين؛ بتـزوجاقتران عقد نكا: التطبيق الثالث
في اقتران العقدين ّشك عقد إحداهما بالمباشرة وعقد الأخرى بواسطة الوكيل و

 فقد حكموا بالبطلان؛ لحرمة نكاح الأختـين وفـساد نكـاحهما ،أو سبق أحدهما
ّمعا، ولعدم إمكـان إحـراز تقـد ًم أحـد العقـدين بالأصـل؛ نظـرا إلى تعـارض ً

ًين فيهما وتساقطهما مطلقا، سواء كان الأصل استـصحاب عـدم الأصلين الجاري
منهما، ّ كل  فيّصحةم الآخر، أو أصالة الّه وتقدّتأخرواحد منهما فيثبت ّ كل مّتقد

ل السيد الحكيم بذلك فتوى السيد اليزدي بـبطلان العقـدين في المـسألة، ّكما عل
 عـدم سـبق العقـد وإن كان بمعنى، لعدم إمكان إحراز السبق بالأصل> :بقوله

                                                 
  .١٦٤، ص١ج:  كتاب الصوم، السيد الخوئي)١(
 . ١٦٤، ص١ج:  مستند العروة الوثقى)٢(
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ّ كـل فـإن، لأن الأصل المثبت لذلك متعـارض فـيهما، على الأخت ولا مقارنته
ولا ، بالعقد عـلى أختهـاًقا العقد عليها لم يكن مسبو: أن يقالّصح واحد منهما ي

 ،متعارضـةًضا واحـد مـنهما أيـّ كـل  العقد بالنسبة إلىّصحة وأصالة ، لهًمقارنا
 . )١(<ً الأثر فيهما معاّترتب  الرجوع إلى أصالة عدمّتعينفي

ّ 

 المعروف بين الأصوليين تقديم دليل الاستـصحاب عـلى دليـل الـبراءة، •
 دليــل ّ لأنلــه بــأن دليــل الاستــصحاب حــاكم عــلى دليــل الــبراءة؛ّتدل واســ

 دليـل الـبراءة ّ لأناً،ّتعبـدالاستصحاب ناظر إلى دليل البراءة ورافع لموضـوعه 
خذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، أما لسان دليل أُ) لا يعلمون رفع ما (:مثل

الاستــصحاب فهــو بقــاء اليقــين والمنــع عــن انتقاضــه، وهــذا يعنــي أن دليــل 
 .الاستصحاب ناظر إلى موضوع البراءة

َلم: إن قلت •   لا نقول أن دليل البراءة هو الحاكم على دليل الاستصحاب؟ِ
 ّكلـف دليل البراءة لا يثبت عدم علـم المنّ لأإن هذا غير ممكن؛: الجواب •

ًبالتكليف المشكوك ليكون ناظرا إلى ما يثبتـه الاستـصحاب مـن الحكـم ببقـاء 
 دليل البراءة لـيس المجعـول فيـه الطريقيـة والعلميـة، ّ لأناً؛ّتعبدالعلم السابق 

جعـل العلميـة والطريقيـة، ولـذا  مفاده ّ فإنوهذا بخلاف دليل الاستصحاب،
 . لموضوع البراءةًعا فيكون را

 بأن دليل الاستـصحاب مفـاده تنزيـل ّالأولناقش السيد الشهيد الوجه  •
لا القطـع الموضـوعي، وبهـذا  الاستصحاب منزلة القطع الطريقي فقـط، دون

ً أن يكون الاستصحاب حاكما على البراءة وبقية الأصول العملية ونـاظرا يمكن ً
 .إلى موضوعاتها

                                                 
 . ٢٥٣، ص١٤ج:  مستمسك العروة)١(
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 الاستصحاب على بقية الأصـول هـو أن ّقدمريج تالوجه الصحيح في تخ •
 اجتماعه مع بقية الأصول؛ لمـا ّادةًدليل الاستصحاب أقوى ظهورا في الشمول لم

ّشك لا تـنقض اليقـين بالـ (ـورد في بعض روايات الاستصحاب من التعبير بـ
 .وهي أقوى من ظهور الإطلاق، دوات العمومأمن  )ًأبدا( وكلمة) ًأبدا
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ّ 

 
  في المتعارضينّلأوليةالبحث عن مقتضى القاعدة ا •
  في المتعارضين هي التساقطّلأوليةالقاعدة ا •
 )ًحجية الدليلين المتعارضين معا: (ّالأولّشق البحث في بطلان ال •

 )حجية أحد الدليلين: (الثاني ّشقالبحث في بطلان ال •
 ّرجحزم فيها الترجيح بلا مالحالات التي لا يل •
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الـذي يجـري  ّستقرتعارض غير المالض على قسمين، بعدما عرفنا أن التعار
 وهو عبارة عن التنافي بين الـدليلين ّستقرقاعدة الجمع العرفي، والتعارض المفيه 

 أن يـشملهما جّية، بالنحو الذي لا يمكن لدليل الحجّيةبنحو يسري إلى دليل الح
 في ّتقرسيقع البحـث في التعـارض المـ، ًمعا، كما لا يمكن أن يشمل أحدهما فقط

 :مقامين
 في المتعارضـين، بقطـع ّلأوليـةالبحث عن مقتـضى القاعـدة ا: ّالأولالمقام 

النظر عن مقتضى الروايات العلاجية، التي قد تقتضي التخيير أو الترجـيح بـين 
 .المتعارضين

البحث عن حكم المتعارضـين بمقتـضى القاعـدة الثانويـة، أي : المقام الثاني
لاجية، وهل تقتضي الحكم بالتخيير بـين المتعارضـين أم بالنظر إلى الروايات الع

 .)١(الترجيح؟
ّ 

 آراء الفقهاء في مقتـضى القاعـدة عنـد اسـتقرار التعـارض بـين تاختلف
 وظهر هذا الاخـتلاف وأثمـر في فتـاواهم في ،النصوص وعدم إمكان الجمع

لفروع الفقهية في مختلف أبواب الفقه مما تعارضت فيهـا النـصوص كثير من ا
 فحكــم بعــضهم بــالترجيح، وآخــر بــالتخيير، وجماعــة ، تعارضــهاّواســتقر
 :ين المقام صورت فينإ : البحث، نقولتّضح، ولكي يبالتساقط

                                                 
ّيتعرض هذا المقطع والمقاطع اللاحقة لبيان المقام الأول، فيما يشكل المقام الثاني ماد )١( ّ ة المقطع ّ

ّطع اللاحقة التي تمثـل النقطـة الثالثـة والأخـيرة مـن نقـاط تعـارض الأدلـةوالمقا) ١٣١( ّ  
 . وآخر بحث من أبحاث الحلقة الثالثة- بحسب تقسيم السيد الشهيد-
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 شامل لصورة التعـارض، ٌ إطلاقجّيةإذا لم يكن لدليل الح: الصورة الأولى
ّ أمـرا لبجّيـة الحكما إذا كان دليل ًيـا كالـسيرة العقلائيـة أو الإجمـاع، ففـي هـذه ً

ّ الدليل اللبي ّ لأنً قاصرا عن الشمول للمتعارضين؛جّيةالصورة يكون دليل الح
 بما إذا كـان جّية وهو اختصاص الحّتيقن فيه إطلاق، فيؤخذ بالقدر المّتصورلا ي

 الخبرين المتعارضـين يةّحجض، فتكون النتيجة عدم الدليل على َالخبر غير معار
 .لسقوطهما ٍوهو مساو

إذا كان هناك إطلاق لصورة التعارض، كـما إذا كـان دليـل : الصورة الثانية
ً أمرا لفظيا كآية النبأ والنفر، وقلناجّيةالح وجود الإطلاق فيهما شامل لصورة  إن ً

 .ّلأوليةالمتعارضين، فيقع الكلام في مقتضى القاعدة ا
 الأمـر يـدور بـين شـقوق ّ لأن؛)١( التـساقطاّأنهـصوليين المعروف بين الأو
 : أربعة
 لكــلا -ً كآيــة النبــأ مــثلا- الخــبر ّحجيــةشــمول دليــل : ّالأولّشق  الــ.١

 .المتعارضين، وهو غير معقول
                                                 

 عدم وجود ثمرة في تأسـيس الأصـل، لوجـود الأخبـار العلاجيـة +ذكر السيد الخوئي ) ١(
توجد في ثمرة تأسيس الأصل فيما ّوهي التي تتكفل لبيان حكم التعارض بين الأخبار، نعم 

 وإذا كان التعـارض بغـير الأخبـار، كـما في تعـارض الأمـارات في الـشبهات الموضـوعية أ
، ًالتعارض بين آيتين من حيث دلالتهما أو بين الخبرين المتواترين من حـديث الدلالـة أيـضا

 إلى الأخبـار، إذ ولا يخفى أنه لا ثمـرة لتأسـيس الأصـل بالنـسبة>: وهذا ما أشار إليه بقوله
. ولا ثمرة للأصل مع وجود الدليل. ّالأخبار العلاجية متكفلة لبيان حكم تعارض الأخبار

نعم الأصل يثمر في تعارض غير الأخبـار، كـما إذا وقـع التعـارض بـين آيتـين مـن حيـث 
الدلالة، أو بين الخبرين المتـواترين كـذلك، بـل يثمـر في تعـارض الأمـارات في الـشبهات 

نتين أو بين فردين من قاعدة اليد، كـما في مـال كـان ّعية، كما إذا وقع التعارض بين بيالموضو
 .٣٦٥ص ،٣ ج: مصباح الأصول.<ّتحت استيلاء كلا المدعيين
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 دون الآخـر، وهـذا ّعـين لأحـدهما المجّيةشمول دليل الح: الثانيّشق  ال.٢
 .ّرجحترجيح بلا م

، وهـو غـير ّعين لأحد الخبرين غير المجّيةليل الحشمول د: الثالثّشق  ال.٣
 أحد ّحجيةة، وليس ّنيي التعيجّية هو الحجّية المفاد العرفي لدليل الحّ لأنصحيح؛

 .الخبرين على نحو التخيير
بعـد بطـلان الـشقوق ّشق  هـذا الـّتعـينالرابع وهو التساقط، ويّشق ال. ٤

 .ةّقدمالثلاثة المت
 . التساقطينّفيتع؛  الأولى الشقوق الثلاثةن عن بطلاّكلموفيما يلي نت

ّّ 

،  غير معقول لكلا الخبرين المتعارضينجّيةشمول دليل الح أي ّالأولّشق ال
 يـشمل -تـه خـبر الثقـةّحجي على اعلى فرض دلالته -آية النبأ ّأن كما لو فرضنا 

ً ويشمل أيضا خبر محمد بـن مـسلم القائـل ،جوب الصلاةخبر زرارة القائل بو
ًحرمة الصلاة مثلا، وقد ذكر المشهور وجها للدليلين المتعارضين منحصرا بـين ب ً ً

 .اً في بعضها دون الآخرّأحد أنحاء ثلاثة، وهذا الوجه يكون تام
ًحد الدليلين المتعارضـين حكـما إلزاميـاأأن يكون مفاد : ّالأولالنحو  ، مـن ً

لا ( كقوله ، ومفاد الدليل الآخر نفي ذلك الحكم الإلزامي،)ِّصل الجمعة (قبيل
 ). الجمعةّتصل

 جّيـة ما ذهب إليه المشهور من عدم شـمول دليـل الحّوفي هذا النحو يصح
 . بالمتناقضين، وهو مستحيلّتعبدًلهما معا، لأدائه إلى ال

ًحكما ترخيـصيا، واحد من الدليلين المتعارضين ّ كل أن يكون: النحو الثاني ً
 :حـدهما يقـولأمع وجود العلم الإجمالي ببطلان أحد الترخيصين، كما لو كـان 

ص في ّ، فهو مـرخ)لا تجب صلاة الظهر( والآخر يقول) لا تجب صلاة الجمعة(
ًص أيـضا بـترك صـلاة الظهـر، ّترك صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعـة ومـرخ
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 يجب عليه في اليـوم ّكلفعلم بأن المًويعلم من الخارج أن أحدهما لازم جزما، لل
ما ذهب إليه المـشهور مـن بطـلان ّصح والليلة خمس صلوات، وفي هذا النحو ي

 . هي قبيحةوهذا الفرض؛ لأدائه إلى الترخيص في المخالفة القطعية 
ًمن الدليلين حكما إلزاميا، وفي هذا النحو ّ كل أن يكون مفاد: النحو الثالث ً

 : حالتان
ًلزاميان متنافيين تنافيا ذاتيا، كما لـو قـال أن يكون الحكمان الإ: لىالحالة الأو ً

 ومن الواضح أن ،)تحرم صلاة العيد (:ل الآخراوق) تجب صلاة العيد( أحدهما
كما ذهـب إليهـا المـشهور؛ لأدائهـا إلى اجـتماع تنجيـز حكـم  ،هذه الحالة باطلة

 ّحجيـةن إهـو محـال، إذ  واحد وفي آن واحد، وّتعلقإلزامي والتعذير عنه على م
ّعلى الوجوب مثلا ينجّدال الدليل ال على نفي ّدال  الدليل الّحجيةز الوجوب، وً

 .ًالوجوب هو تعذير عنه؛ ولا يمكن ثبوتهما معا
ًلزاميان متنافيين تنافيـا عرضـيا، كـما لـو أن يكون الحكمان الإ: الحالة الثانية ً

تجـب صـلاة  (:يقـول الآخـرو) تجب صلاة الجمعـة (:كان أحد الدليلين يقول
 أنه حيـث َّتين إلاْثبُ لعدم التنافي بين الم؛ًفلا مانع من ثبوت الوجوبين معا) الظهر

 في اليـوم والليلـة، ممـا ّكلـفعلم من الخارج وجـوب صـلوات خمـس عـلى الم
يحـصل التنـافي بـين الـدليلين، للعلـم ٍحينئـذ ًيكشف عن عدم وجوبهما معـا، و

شهور إلى بطلان هذه الحالة؛ لأدائها إلى التعـارض بكذب أحدهما، وقد ذهب الم
 .والتنافي بين الدليلين، فيتساقطان

  ومناقشتهم مقابل كلام المشهورّتوه
ّلما ذهب المشهور إلى التنافي والتعارض في الحالة الثانيـة وهـي مـا لـو كـان 

مـع ) تجـب صـلاة الظهـر( و)تجب صلاة الجمعـة (الدليلان متنافيين بالعرض
م ّلكن في مقابل كـلام المـشهور هـذا يوجـد تـوه بعدم وجوب أحدهما،العلم 
 وتعارض بين الـدليلين المـذكورين؛ إذ لا محـذور في ٍعدم وجود تناف: حاصله
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 لكلا الخبرين، حتى مع العلم الإجمـالي مـن الخـارج بعـدم جّيةشمول دليل الح
 بكلتـا  يجـب عليـه الإتيـانّكلـفا، نعم أقصى ما يلـزم هـو أن المحدهمأثبوت 

 إلى لـزوم ّؤدي الإتيان بكلتا الصلاتين لا يـّ لأنالصلاتين، ولا محذور في ذلك،
 .المخالفة العملية القطعية

م بأنه يقوم على أساس ملاحظة المدلول ّ هذا التوهناقش السيد الشهيدوقد 
 يكون ما قيـل ،ً فحينما يكون النظر مقصورا على المدلول المطابقي.المطابقي فقط

 لعدم المحـذور في ثبـوت وجـوب صـلاة الجمعـة ؛اًم السابق صحيحهّمن التو
لكـن هنـاك محـذور  ًوصلاة الظهر معا؛ لعدم أدائه إلى المخالفة العملية القطعية،

بالالتزام على نفي الوجوب المفاد في الـدليل ّيدل  من الدليلين ًأن كلا: آخر وهو
إمـا الجمعـة وإمـا الآخر، لوجود العلم الإجمالي بوجوب صـلاة واحـدة فقـط 

على وجوب صلاة الجمعة بالمطابقة، لـه مـدلول التزامـي ّدال الظهر، فالدليل ال
هو عدم وجوب صلاة الظهر، والـدليل الآخـر الـذي يقـول بوجـوب صـلاة 

بالالتزام على نفي وجوب صلاة الجمعـة، فيقـع التعـارض ّيدل الظهر بالمطابقة 
 الالتزامية للآخر، وعليـه فـلا يمكـن بين الدلالة المطابقية لأحدهما مع الدلالة

ه ّ لأنـمـدلول مطـابقي والتزامـي،مـن ً للدليلين معا بما لهما جّيةشمول دليل الح
تجـب صـلاة  ( إلى وجوب صلاة الظهر بالمدلول المطابقي للـدليل القائـلّؤديي

 كذلك إلى نفي وجوب صلاة الظهر بالمدلول الالتزامي للـدليل ّؤديوي) الظهر
 إلى وجوب صلاة الجمعة بالـدليل ّؤدي وكذلك ي.)صلاة الجمعةتجب ( القائل
 كـذلك إلى نفـي وجـوب صـلاة الجمعـة ّؤديويـ) تجب صلاة الجمعة (القائل

 ).تجب صلاة الظهر (بالمدلول الالتزامي للدليل القائل
واحد من الدليلين يتنافى مع المـدلول ّلكل  أن المدلول المطابقي تّضحوبهذا ي

 . كلا الدليلين هو ثبوت المتنافيينّحجية الآخر، ولازم الالتزامي للدليل
ين عـلى حكمـين إلـزاميين ّإن وقوع المعارضة بـين الـدليلين الـدال :إن قيل
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ّضـم  نـشأ مـن) كوجوب صلاة الظهر ووجـوب الجمعـة (ين بالعرضّمتضاد
 الدلالتين الالتزاميتين إلى الدلالتين المطابقيتين، وعلى هذا لو أسـقطنا الـدلالتين

مـن الـدليلين ثابتـة، ّ كل ن فيان المطابقيتلتاتبقى الدلا ،جّيةالالتزاميتين عن الح
ولا تعارض بيـنهما؛ فيثبـت وجـوب صـلاة الجمعـة وصـلاة الظهـر مـن دون 

ً شاملا للدلالة المطابقية فقط، لكـلا جّيةمعارضة بينهما، ومن ثم يكون دليل الح
يه يجب سقوط الدلالتين الالتـزاميتين الدليلين، دون الدلالة الالتزامية لهما، وعل

 .ما منشأ حصول التعارضّ لأنهجّيةعن الح
 : معارضة واحدةتتوجد معارضتان وليسفي المقام : الجواب

 : الـذي يقـولّالأولهي المعارضة الحاصـلة بـين الـدليل : الأولىالمعارضة 
تجـب  (:وبين المدلول الالتزامي للدليل الثاني الذي يقـول) تجب صلاة الجمعة(

 .بالالتزام على أن صلاة الجمعة ليست واجبةّيدل الذي ) صلاة الظهر
 :هي المعارضة الحاصـلة بـين الـدليل الثـاني الـذي يقـول: المعارضة الثانية

تجـب  (:وبين المدلول الالتزامي للدليل الثاني الـذي يقـول) تجب صلاة الظهر(
 .ست واجبةبالالتزام على أن صلاة الظهر ليّدال ال) صلاة الجمعة

ــلى هــذا الأســاس ي ــضحوع ــدلولينتّ ــين الم ــسبة المعارضــة الأولى ب    أن ن
 للمـدلول جّيـة سـواء، وشـمول دليـل الحٍّ ثابتة على حـد،المطابقي والالتزامي

 المعارضـة ّ لأن، وهو باطـل؛ّرجحالمطابقي دون المدلول الالتزامي ترجيح بلا م
النسبة بـين المـدلول المطـابقي التعارض متساوي ّأن بينهما على نسبة واحدة، أي 

 .والمدلول الالتزامي
التعـارض بـين المـدلول  فـإن وعين هذا الكلام يـأتي في المعارضـة الثانيـة،

 المطابقي وبين المدلول الالتزامي ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة، وعليـه
ح بلا  للمدلول المطابقي دون المدلول الالتزامي ترجيجّيةالقول بشمول الحفإن 
 من سقوط طرفي المعارضة الأولى والثانيـة، أي ّلابد، وهو محال، وعليه فّرجحم
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 .ا الدلالتين الالتزاميتين مع الدلالتين المطابقيتينتتسقط كل
ا تـ في المقـام لإسـقاط الدلالـة الالتزاميـة في كلّرجحمـّثمة يوجد  :إن قيل

لة الالتزامية نجدها سـاقطة  هو أننا إذا نظرنا إلى الدلاّرجحالمعارضتين، وهذا الم
 .حالّ كل حال، وهذا بخلاف الدلالة المطابقية، فإنها ليس ساقطة علىّ كل على

 ماإ للدلالات الأربع غير ممكن؛ وعليه فجّيةإن شمول دليل الح: بيان ذلك
ن ساقطتين، وإما ان الالتزاميتا تسقط جميع الدلالات الأربعة، فتكون الدلالتأن

ً شـاملا للـدلالتين جّيـةن فقط، ويكون دليـل الحان الالتزاميتاأن تسقط الدلالت
المطابقيتين، وعلى كلا التقديرين تكون الـدلالتان الالتزاميتـان سـاقطتين، دون 

 للـدلالتين المطـابقيتين جّيـةاً لشمول دليـل الحّرجحالمطابقيتين، وهذا يشكل م
 .فقط، دون الالتزاميتين

 حسب -ن التساقط إ: المحاولة الثانية> :هوإلى هذا أشار السيد الشهيد بقول
 إنما جاء من قبل الدلالتين الالتزاميتين مـع أن -ما عرفنا في إبطال الحالة الأولى 

 اً،ّتخصـصًما تخصيصا أو إحال ّ كل تان للسقوط علىّتعينالدلالتين الالتزاميتين م
 فتكـون ا أن يـسقط الجميـع،مّـإ ف؛ الجمع بين الدلالات الأربع غـير ممكـنّلأن

تهما جّيـ؛ حيث لا موضـوع لحّتخصصبالًضا الدلالتان الالتزاميتان ساقطتين أي
 بناء على مـا هـو الـصحيح مـن التبعيـة بـين المطابقيـة -بعد سقوط المطابقتين 

 وهـو ينما أن تسقط الالتزاميتان فقط دون المطـابقيتإ و- جّيةوالالتزامية في الح
ون الالتزاميتـان سـاقطتين، فتبقـى معنى التخصيص، وعلى كلا التقديرين تكـ

 .)١(< من دون معارضجّيةالمطابقيتان على الح
تعـارض ) تجب صلاة الجمعـة( ّالأولإن الدلالة المطابقية للدليل : الجواب

 أن الدلالـة المطابقيـة ، لا)تجب صلاة الظهر( الدلالة الالتزامية في الدليل الثاني
                                                 

 .٢٤١ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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، كـي يقـال أن ّالأول لـنفس الـدليل  تعارض الدلالة الالتزاميـةّالأولللدليل 
 بسقوط الدلالـة المطابقيـة، وهكـذا الأمـر جّيةالدلالة الالتزامية تسقط عن الح

فإنهـا تعـارض  )تجـب صـلاة الظهـر( بالنسبة إلى الدلالة المطابقية للدليل الثاني
لا أن الدلالـة المطابقيـة ) تجب صـلاة الجمعـة (ّالأولالدلالة الالتزامية للدليل 

يل الثاني تعارض الدلالـة الالتزاميـة لـنفس الـدليل الثـاني، كـي يقـال أن للدل
 بسقوط الدلالة المطابقيـة، وعـلى هـذا فـلا جّيةالدلالة الالتزامية تسقط عن الح

يلزم من سقوط الدلالة المطابقية المعارضة للدلالة الالتزاميـة، سـقوط الدلالـة 
 .جّيةالالتزامية عن الح

؛ إذ توجـد في ًهذه المحاولة باطلة أيـضا> : بقولهصنفّوهذا ما يشير إليه الم
مـن الـدليلين ّلكـل  المـدلول الالتزامـي ّ لأنالمقام معارضتان بحسب الحقيقـة،

 مـع المـدلول المطـابقي للآخـر، والدلالـة الالتزاميـة ّستقلةيعارض معارضة م
ت مـن هـاتين المعارضـتين ليـسّ كل الداخلة في ميدان التعارض مع المطابقية في

 بل تابعة للدلالة المطابقية الأخرى فلا تكـون جّية لمعارضها المطابقي في الحًتابعة
حال، بل يمكن افتراض سـقوط ّ كل  للسقوط في مقابل ما يعارضها علىةًّتعينم

إحدى الدلالتين المطابقيتين مـع دلالتهـا الالتزاميـة وبقـاء دلالـة التزاميـة مـع 
 .)١(<المطابقية في الطرف الآخر

ّ 

 .ّرجح إلى الترجيح بلا مّؤديه يّ لأن؛مستحيل قّهذا الش المشهور أن ّادعى
ح المطلب وينتهي إلى أن الأمر ليس كذلك، بل ّ ينق+لكن السيد الشهيد 

 نجـد أن -علاجية وبقطع النظر على الأخبار ال-  المتعارضةّدلةحينما نأتي إلى الأ
 يمكن فيها ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر من ٍهناك ثلاث حالات

                                                 
 .٢٤١ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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فيهـا مقالـة المـشهور ّتم ، نعم في حالة واحدة تّرجحدون أن يلزم الترجيح بلا م
 ّرجحوهي أن ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر يلزم الترجيح بـلا مـ

 .جهةّ كل  منينمتساويوهي حالة ما لو كان الدليلان 
 الحالات التي يمكـن فيـه تـرجيح أحـد الـدليلين عـلى تعرضفيما يلي نسو

 .ّرجحالآخر من دون أن يلزم الترجيح بلا م
 من الدليلينّ كل  فيجّيةعدم وجود ملاك الح: الأولىالحالة 

 مـن قبيـل ، الخـبرجّيـة هي الأمـور الموجبـة لحجّيةوالمقصود من ملاك الح
 ونحوهـا مـن ّالنـوعيّظـن  السند وواقعية الجهة وإفادة الخبر للّصحةالظهور و

ففي حالـة العلـم بعـدم وجـود مـلاك   الخبر،ّحجيةالأمور التي لها مدخلية في 
، مـن دون جّيـة لكلا الخبرين، فهذا يكشف عن سقوط الخبرين عـن الحجّيةالح

ح بـلا ، لكي يقـال بلـزوم محـذور الترجـيّرجحالحاجة إلى ترجيح أحدهما بلا م
 محال في حالة فرض ّرجح الحاجة إلى الاستدلال بأن الترجيح بلا مّ لأن،ّرجحم

 في كـلا جّية ملاك الحّحيث إن في كلا الخبرين، وفي المقام ّحجيةتمامية المقتضي لل
 مـن دون الحاجـة إلى الاسـتدلال جّيـةالخبرين غير موجود، فيسقطان عـن الح

 . ّرجحباستحالة الترجيح بلا م
 حد الخبرين أقوىأ في جّيةأن يكون ملاك الح: ة الثانيةالحال
 ّحجية وبقطع النظر عن دليل - أن نعلم بواسطة الارتكازات العقلائيةأي 

 دون الخـبر الثـاني، ّالأولفي الخبر ًزما  موجود ججّية أن ملاك الح-خبر الواحد
ثـاني لم يكـن  دون الّالأول يـشمل الخـبر جّيةوفي هذه الحالة لو قلنا أن دليل الح

 أكثر بكثير مـن ّالأول، كما لو كانت درجة عدالة راوي الخبر ّرجح بلا ماًترجيح
 الخـبر وإن كانـت تـشمل كـلا ّحجيـةدرجة عدالة راوي الخبر الثـاني، فـدليل 

 أكثـر مـن رواي الخـبر ّالأول درجة العدالة في الـراوي ّحيث إنالخبرين، لكن 
 بدرجـة ّالأول في الخـبر جّيةثبوت ملاك الحب فالأكثر عدالة يوجب الجزمالثاني، 



 ١٥٥ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

 للخبر الذي درجـة عدالـة جّيةشمول دليل الح ّ فإنأكبر من الخبر الثاني، وعليه
ّراويه أكثر لا يكون ترجيحا بلا مرج  .حً

 أكـبر مـن ّالأول في الخـبر جّيـة أن ملاك الح- ولم نجزم - وكذلك لو احتملنا
 الخـبر الثـاني، فيـه ّ لأن؛ّرجحًكون ترجيحا بلا مـ لايّالأولالثاني، فلو أخذنا بالخبر 

 وإما أضعف من الخبر ّالأولًاحتمالان لا ثالث لهما، فهو إما أن يكون مساويا للخبر 
 فلأن ، أما في صورة المساواة؛ّحجةيكون الخبر الثاني  ، وعلى كلا الاحتمالين لاّالأول

مـا في أ لكـلا الخـبرين، ويةجّ لكلا الخبرين لا يثبت الحجّيةتساوي الملاك في الح
 مقابل الأقوى، وعليه فلا ّحجة، فلا يكون ّالأولصورة ضعف الخبر الثاني عن 

 .، كما هو واضحّرجح عليه من الترجيح بلا مّالأوليكون ترجيح الخبر 
  لا،ّالأول لأحد الخـبرين وهـو الخـبر جّية أن شمول دليل الحتّضحوبهذا ي

 .ّرجحًيكون ترجيحا بلا م
 في جّيـةعدم وجود دليل من الخارج لنفي أو إثبات مـلاك الح: لة الثالثةالحا

 أحد الخبرين
 في أحـد الخـبرين، لكـن جّيـةفي هذه الحالة وإن كنا لا نعلم بثبوت ملاك الح

 وهـو يثبـت -ًمـثلا -  خبر الواحد وهو مفهوم آية النبـأّحجيةيوجد عندنا دليل 
 في كلا الخبرين، وهو أن الـراوي في جّية لكلا الخبرين، لوجود موازين الحجّيةالح

ًحجةفيكون كلا الخبرين  كلا الخبرين ثقة، مـضمونهما متعـارض َّإن ، لكن حيث ّ
ّا، ولايوجد جمع عرفيّستقرًتعارضا م  :  بينهما، ففي هذه الحالة توجد صورتانً

أن لا يحصل ترجيح لأحد الخبرين، وفي هذه الـصورة تنطبـق : الصورة الأولى
 .ّرجح بلا ماًحدهما على الآخر يكون ترجيحأنا ّقدمنا لو ّلمشهور وهو أنمقالة ا

، لكـن هـذا المـلاك لـو كـان جّيـةأننا نحتمل وجود ملاك الح: الصورة الثانية
 ّالأول في الخبر الثاني، فلا يكون الأخذ بالخبر اً وليس موجودّالأولًموجودا في الخبر 
ا لا نعلم بوجود الملاك في الخـبر  وإن كنّ، ففي هذه الصورة نحنّرجحًترجيحا بلا م
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، فلـم ّالأول في الخـبر اً، لكن نعلم بقضية شرطية وهي لو كان الملاك موجودّالأول
 : حد احتمالينأ الخبر الثاني لا يخلو من ّ لأن،ّرجحًيكن الأخذ به ترجيحا بلا م

 .جّيةلحاًأن يكون الخبر الثاني فاقدا لملاك : ّالأول
 ،ّالأولون الملاك فيه لكن بدرجة أضعف من المـلاك في الخـبر يكأن : الثاني

 .ًفيكون مغلوبا
 فـلا نعلـم ّالأولالخـبر  ؛ أمـاّحجةفعلى كلا التقديرين لايكون الخبر الثاني 

 . عنه، فيؤخذ بهجّيةبسقوط إطلاق دليل الح
 محتمل الأقوائية على تقدير ثبوت المـلاك ّالأولوكذلك في حالة كون الخبر 

نكتـة  ّ فـإنلخبر الثاني، من قبيل ما لو كان أحد الراويين أوثق من الآخـر،دون ا
 . لا يحتمل وجودها في غير الأوثق فقطجّيةالطريقية التي هي ملاك الح

 الأخـذ بأحـد الخـبرين ّإليـه المـشهور مـن أن  بطـلان مـا ذهـبتّضحوبهذا ي
حالات يمكن فيهـا ، لوجود ّرجح بلا ماًاً يكون ترجيحّستقرًالمتعارضين تعارضا م

 .)١(ّرجح ولا يلزم الترجيح بلا م،اًّستقرًالأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تعارضا م
 

دليـل   أي<جّيـةبعد استقرار التعـارض يـسري الى دليـل الح> :+قوله •
 ،الدليل فيّظن  السند أو كليهما، على حسب جهة الّحجية الظهور أو دليل ّحجية

 القـسم ) للجمـع العـرفيّعامـةأحكام  (ًسابقا بالتفصيل في بحثعلى ما عرفت 
 .)ّ للتعـارض المـستقرّعامـةتنبيهـات النظريـة ال( في بحـثًضا الثالث، وسيأتي أي

 الـسند كـلا الـدليلين الـسابقين في ّحجيةًفمثلا من غير المعقول أن يشمل دليل 
أو بالأخـذ بكـلا دنا الشارع بتصديق كلا هذين الخـبرين ّ بأن يتعب،ثمن العذرة
  .اًرّمستقًضا  بينهما تعارّ وذلك لأن؛الظهورين

                                                 
 .حقة لكلمات الأعلام في المقام في تعليق الفقرة اللاّتعرضن) ١(
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هـذا  <ّرجح دون الآخـر تـرجيح بـلا مـَّوشموله لأحدهما المعـين> :قوله •
 .ّلأوليةكلام هنا على مستوى القاعدة الأن ال لاً،عق

 جّيةوهي شمول دليل الح <بطال هذه الشقوق الثلاثةإ على ّتوقفي> :قوله •
 دون الآخر وشموله لهما على وجه َّعارضين وشموله لأحدهما المعينللدليلين المت

 .التخيير
ين ّلى تنجيز حكمين إلـزاميين متـضادإ لأدائه ًفالشمول محال أيضا> :قوله •

 لأنه يكـشف عـن وجـود مـصلحة ؛ فالشمول محال:أو قل <في موضوع واحد
ا، وهـذان الأمـران إلزامية ومفسدة إلزامية في هذه الصلاة وإرادة إلزامية بتركه

ف في ّوجـد مـشكلة عـلى المكلـتوكـذلك ، التناقض في مرحلة المبـادئحا واض
 .ًمرحلة الامتثال كما هو واضح أيضا

 .)وجوب صلاة الظهر (وهي <لأن سقوط المطابقية> :قوله •
 .)عدم وجوب الجمعة (وهي <يستتبع سقوط الالتزامية> :قوله •
لطريقية غير ثابت من الـدليلين في حالـة  واجّيةنعلم بأن ملاك الح> :قوله •

 ّصـحةر وووهـو الظهـ - والطريقيـة جّية ملاك الحّأن نعلم بأن: أي <التعارض
من الدليلين في حالة التعارض، بمعنـى ّ كل  غير ثابت في-السند وواقعية الجهة

 للـسند جّيـة الـسند والظهـور الحّحجيـة ّأدلـةأنه في حالة التعارض لا تعطـي 
لك بسبب معلومية بطلان أحـد الـدليلين الـذي منـشؤه لا محالـة والظهور، وذ

 .جّية الذي يمنع من وجود ملاك لإعطائهما الح،كذب أو خطأ أحد الدليلين
وبالتالي عدم وجود ترجيح في  <يتهماّلأن المفروض عدم الملاك لحج> :قوله •

 .  عن وجود ترجيح لأحدهما على الآخرًنفسيهما فضلا
 وهكـذا :أي <َّ أن إبطال الـشمول لأحـدهما المعـينتّضحوهكذا ي> :قوله •

عين لم الظهور لأحدهما اّحجية السند أو دليل ّحجية أن عدم شمول دليل تّضحي
  .دون الآخر
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 الثالثّشق مناقشة السيد الشهيد لل •
  المشروطةجّيةإشكالية لغوية جعل الح •
 في الأصل الأولي بين المتعارضينالأقوال  •
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 اللذين ذكرهما المشهور لإثبات التساقط، حيث كان ينّ الكلام في الشقّقدمت
الثـاني يفيـد ّشق  كلا الخـبرين، والـّحجية يذهب إلى عدم معقولية ّالأولّشق ال

، وأثبتنـا عـدم تماميـة مـا ّرجح؛ وهو ترجيح بلا مـّعين أحدهما المّحجيةبطلان 
 .لينّذهب إليه المشهور في الشقين الأو

 بـين ّسـتقرلان التخيير، أي أن التعـارض إذا اببط: الثالث فيقولّشق ا الّأم
التخييرية لأحدهما غير  جّيةالدليلين ولم يمكن الجمع العرفي بينهما، فلا تثبت الح

 التخييرية خلاف مفاد جّية، وذكروا أن الوجه في بطلان التخيير هو أن الحّعينالم
 هذا الخبر ّحجيةة أي يّنيتعي الجّية مفهوم آية النبأ هو إثبات الحّ لأن،جّيةدليل الح

 .وذاك الخبر
 ليس هو الجامع وهو التخيـير بـين الخـبرين جّية المفاد العرفي لدليل الحنذإ

الفـرد أو هـذا  ّحجيـة هـو جّية أحدهما، بل المفاد العرفي لدليل الحّحجيةبمعنى 
 .ذاك

ّ 

 التخييريـة ليـست جّيـة الحهـو أنّشق حاصل مناقشة السيد الشهيد لهذا ال
مستحيلة في نفسها، بل هي معقولة، لكن الكـلام هـو أن المفـاد العـرفي لـدليل 

 الفـرد؟ وإذا قلنـا أن المفـاد ّحجيـة م أحدهما أي الجـامع أّحجية هل هو جّيةالح
 ليس هو الجامع وإنما الفرد، لكن السؤال هو هل يمكن أن جّيةالعرفي لدليل الح

 ّ أنـهالتخييرية ليست منحصرة بالجامع بين الخبرين، كي يقـال جّيةأن الح: نقول
 التخييريـة ّحجيـة الخبر، بل يوجد فرد آخـر للّحجيةخلاف المفاد العرفي لدليل 

 بـشرط أن لا يكـون الخـبر الآخـر ّعـين لأحد الخبرين غير المجّيةوهو جعل الح
 وبـالعكس، ً شريطة أن يكـون الخـبر الآخـر كاذبـا،ّحجةًصادقا، أي هذا الخبر 
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من الخبرين مشروطة بكـذب الخـبر الآخـر، ّلكل  ثابتة جّيةوعلى هذا تكون الح
ً التخييرية وفي الوقت ذاته لا يكـون مخالفـا للمفـاد العـرفي جّيةفهذا فرد من الح

 .ّالكليأو  الجامع ّحجية التخييرية غير جّية، وهذا الفرد من الحجّيةلدليل الح
واحد مـن الخـبرين بعـدم صـدق ّ كل ّحجيةيد  من تقيّقدمما تّصح ي :تنبيه

 .في حالة التناقضّصح ولا ي ،ّتضاد الأخرى في حالة الجّيةالح
لا (و) ِّصل صلاة الجمعـة (ففي حالة التناقض بين لساني الخبرين من قبيل

 ّحجيةالنسبة بينهما هي نسبة الوجود والعدم، وهذا يعني  ،)ِّتصل صلاة الجمعة
 لازم كـذب الخـبر الثـاني هـو ّ لأنًكاذبـا،) ِّلا تـصل( برإذا كان خ) ِّصل( خبر

مـشروطة ) ِّصـل( ّالأول الخـبر ّحجيـةوعـلى هـذا تكـون  ،ّالأولصدق الخبر 
ه تحـصيل ّ لأنـً إن كان صادقا، وهو غير معقول؛ّحجة الخبر ابصدقه، أي أن هذ

ًا نعلـم وجـدانا بـصدق هـذا ّتحصيل الحاصل؛ إذ لمـأنحاء حاصل، بل من أردأ 
 أنـه إذا كـان تّـضحيـة لـه، وبهـذا يّتعبد الجّيـةبر، فـلا حاجـة إلى جعـل الحالخ

 . المشروطةجّيةالمتعارضان متناقضين، فلا يعقل جعل الح
 المشروطة، كما لو كان جّيةأما في غير حالة التناقض فلا إشكال في جعل الح

 :ِبر ثـانثم قال في خـ) تجب صلاة الجمعة (:ين، كما لو قال المولىّالخبران متضاد
  المـشروطة،جّيـةففي هذه الصورة لا إشكال في جعل الح) تحرم صلاة الجمعة(

 لوجود احتمال آخـر وهـو ؛ّالأول كذب الخبر الثاني لا يستلزم صدق الخبر ّلأن
 .ةّكون صلاة الجمعة مستحب

 

 من تمييز ّتمكنا لا نّه لمنّ لأ المشروطة لا فائدة فيه؛جّية إن جعل الح:قالُقد ي
 مـن الخـبرين هـو ّالخبر الكاذب من هذين الخبرين، فلا يمكـن لنـا معرفـة أي

 .ً المشروطة التخييرية لغوا وبلا فائدةجّية، وعليه يكون إثبات الحّالحجة
 على هذا الإشـكال بـالقول بوجـود ثمـرة في بعـض يجيب السيد الشهيدو
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شروطة على الـرغم مـن عـدم إمكاننـا تمييـز الخـبر  المجّية على الحتّبالموارد تتر
الكاذب من بين الخبرين، وهذه الثمرة هي نفي الاحتمال الثالث، من قبيل ما لو 

تحرم صلاة  (:والخبر الآخر يقول) تجب صلاة الجمعة (:كان أحد الخبرين يقول
، لكـن ّالحجـة مـن تـشخيص الخـبر ّتمكنا لا نففي هذه الحالة وإن كنّ) الجمعة

 ة أو مكروهـة،ّوجد ثمرة وهي أننا ننفي احتمال أن تكون صـلاة الجمعـة مـستحبت
  .)١(ما وجوبها وإما حرمتهاإ أحد الخبر وهو ّحجية بالقول بّ هذا الاحتمال منفيّلأن

 : تّضحوبهذا ي
 في أحد الخبرين، فـلا يكـون جّية إذا قطعنا أو احتملنا بأقوائية ملاك الح.١

 .ّرجح بلا مً له ترجيحاجّيةشمول الح
لا ٍحينئـذ حـد الخـبرين أقـوى، فأ إذا لم نقطع أو نحتمل بـأن المـلاك في .٢

 . لهما بنحو مطلقجّيةيمكن ثبوت الح
 لكلا الخبرين بشكل مطلق، لكن ثبوتها لكـلا جّيةمكان ثبوت الحإ عدم .٣

 عليه ثمـرة تّب وتتر، أمر ممكن-في غير حالة التناقض - الخبرين بنحو مشروط
 . الموارد وهي نفي الثالثفي بعض

 هي عـدم ّستقر في التعارض المّلأولية أن القاعدة اتّضح يّقدمومن جميع ما ت
 في أحد الدليلين أقـوى، فيكـون جّيةالتساقط؛ إذا قطعنا أو احتملنا أن ملاك الح

 - في أحدهما أقـوىجّيةأي لو لم نقطع أو نحتمل أن ملاك الح - ، وإلاّالحجةهو 
 . الآخر، لأجل نفي الثالثّحجية بشرط عدم ّحجةلخبرين من اّ كل يكون

 في التعـارض ّلأوليـةوهو خلاف ما ذهب إليه المشهور من كون القاعـدة ا
 .)٢( هي تساقط المتعارضينّستقرالم

                                                 
 .ّ لها في التعليق على النصّتعرضّتوجد أقوال متعددة في نفي الثالث، ن) ١(
ّف موافقة المشهور في كون القاعدة الأولية في المقـام هـي التـساقط، ولـيس سيأتي من المصنّ) ٢(

 . ّالحجية المشروطة
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 شـمول دليـل ّ لأنوالمعروف أن القاعـدة تقتـضي التـساقط؛>: + قوله •
 .<...معقول للدليلين المتعارضين غير جّيةالح

ة في المقـام بوجـه آخـر ّتـصور الأصـفهاني أن الاحـتمالات المّحقـقالم ذكر
 : حاصله
 لعدم وجود مـصداق لـه ؛ أحدهما لا بعينه، وهو باطلّالحجة أن تكون .١

 .ّ لمساوقة الوجود مع التشخصّمعينما بالخارج فهو أمر ّ وكل إلا في الذهن،
أن :  فالوجـه فيهـا- بلا عنـوان -  أحدهماّحجيةأما > :وهذا ما ذكره بقوله

 ، احـتمال الإصـابة، وهـو موجـود في كـلا الخـبرين-ًتا  ثبو- ّحجيةالمقتضى لل
والمانع هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، وهو متساوي النسبة إلى المقتضيين، إذ 

 لواحد منها بحسب مرحلة العلم الإجمالي، وإذا كان المقتضي في الطرفين ّتعينلا 
عنهما ًعا  وكان المانع متساوي النسبة إليهما، ولم يكن حسب الفرض مان،ًداموجو

ر في مقتـضاه، ّحـد المقتـضيين بـلا عنـوان يـؤثأ ف،ّعـينولا عـن أحـدهما المًمعا 
 .حدهما بلا عنوان يسقط عن التأثيرأو

أن الصفات الحقيقية والاعتبارية لا يعقل : ًا مرارا منّّتقدم بما ً:لاّأو: ويندفع
ًدا ووجـوًتـا  بالحمـل الـشائع لا ثبـوت لـه ذاّردد، إذ المّردد بالمبهم والمّعلقتأن ت

ًصا ّمـا ومشخـّ يـستحيل أن يكـون مقو،ٍلا ثبـوت لـه بوجـه  وهوية، وماوماهية
 . فراجع.وقد دفعنا النقوض الواردة عليه في غير مقام.  أو اعتباريةٍ حقيقيةٍلصفة

معنـى تنجيـز الواقـع، أو جعـل  سـواء كانـت ب- جّيةأن حقيقة الح: ًوثانيا
 ّتعلـق لا يً سـنخ معنـى- للحكم الـواقعي، بعنـوان آخـر ًالحكم المماثل إيصالا

 بـالخبر، وهـو ّتنجـز هـو الـذي )ًعـا واقّتعينالذي له (، بداهة أن الواقع ّرددبالم
 والمـبهم؟ أو ّردد هو المـّنجزالذي يصل به بعنوان آخر، فكيف يعقل أن يكون الم
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 .)١(<.. والمبهمّرددالواصل هو الم
ً في الخبرين ما يكون مطابقا للواقع، وهـو باطـل أيـضاّالحجة أن تكون .٢  ؛ً

 : ً لاحتمال كذبهما معا، حيث قال؛ منهماٍلعدم العلم بمطابقة واحد
أن :  فالوجه فيهـا- وهو الخبر الموافق للواقع - ّعين أحدهما المّحجيةوأما > 
ًحجة من الخبرين وإن كان ًكلا  ، بمقتضى مقام الإثبات، ومرحلـة الثبـوتًذاتية ّ

 شـأن - الواقع، والموصلة إليه بعنوان آخر ّتنجز الموجبة ل- الفعلية ّالحجةإلا أن 
 .ّالحجة بغير ّالحجةفتندرج المسألة في اشتباه  ً،جمالاالخبر الموافق، المعلوم ثبوته إ

كم الـواقعي  أن مورد البحث ليس في فرض العلم الإجمالي بـالح:والجواب
 الخبرين، كما أنه لـيس ّحجية بالعلم، وإن قطع بعدم ّتنجزفي أحد الخبرين وإلا ل

 الخـبر، أو ّحجيـةبًجمـالا ، كـما إذا علـم إّالحجةفي صورة العلم الإجمالي بوجود 
 بـالعلم الإجمـالي، كـالحكم الحقيقـي، ّتنجـز الحكم الطريقي يّحيث إنالشهرة، 
 ذاتية بالعلم ّحجة فكلاهما ، مفروضة-ًتاوإثباًتا  ثبو- تمامية المقتضي ّ لأنوذلك

ما إذا كـان هنـاك خـبر أن يعلـم بعـدم :  بل مورد البحث.التفصيلي لا الإجمالي
 لاحتمال كذبهما ؛صدور أحدهما، من دون فرض العلم الإجمالي بالحكم الواقعي

 -ًعا واق-واقع  موافقة أحد الخبرين للّض الكلام في أنّيتمحٍحينئذ و ،ًعاواقًمعا 
 الفعلية، بصرف مقتضي الإثبات والثبوت ّحجية الموافق الواقعي للّتعينيوجب 

، ووصـول ّتنجـزيثبـت أن ال  أم لا؟ًعـا، موافقتـه واقّجردإلى الموافق الواقعي، لم
 ّنجـز وجـود المّمجـردم في مرحلة الفعلية بالوصول لا بّالواقع بعنوان آخر يتقو

 فـلا محالـة، - ّتنجزكفي نفس وجود الحكم الواقعي لل وإلا ي-ًعا والموصل واق
 الفعلي، والوصـول الفعـلي، واحـتمال موافقـة ّتنجزلا يجدي الموافقة الواقعية لل

 .)٢(< به أحدهماّ لا يختص- في كلا الخبرين -موجود 
                                                 

  ٣٣٢، ص٣ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
 .٣٣٣ص: المصدر السابق) ٢(
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 :حيـث قـال؛  بالمتناقضينّتعبد، وهو يستلزم الّحجةمنهما ّ كل  أن يكون.٣
، ّ تـام-منهما ّ كل  في-أن مقتضى الإثبات :  فالوجه فيهاًمعا،  كليهماّحجيةوأما >

ّ كـل ، لابـتلاءّالعامعن ًجا بعدم المعارض كان كلا الخبرين خارًدا ّمقيإذ لو كان 
 ّمـنهما في حـدشيء لـًملا  لم يكـن الـدليل شـالاً، ولو كان مهم.منهما بالمعارض

 ّمـنهما في حـدّ كـل كـون لي- في مقام الإثبات -نفسه، فاللازم فرض الإطلاق 
 وأمـا المقتـضى في مقـام . الفعليةجّية الذاتية، ومتمانعين في الحّحجية للًذاته قابلا

 وهذه هي المـصلحة ًعا،وغلبة الإصابة نوًصا الثبوت، فهو احتمال الإصابة شخ
الطريقية، لرعاية المصلحة الواقعية الحقيقية، والكذب الواقعي ليس بمانع حتـى 

 .)١(< بالمانع، ليستحيل تأثير كلا المقتضيينًلإجمالي به علمايكون العلم ا
 .ّتعين كليهما، وهو ملازم للتساقط وهو المّحجية عدم .٤

 

 : في المقام قولان
 التساقط: لّالقول الأو

وقد أوضح استدلالهم على ذلك السيد الخـوئي  ،ذهب إليه المشهوروهو ما 
ر بأحـد أنحـاء أربعـة ّتصوُ في المتعارضين يجّيةن إعمال دليل الحأ: ببيان حاصله

 .  التساقطإلاها باطلة، فلا يبقى ّكل
ذا غـير معقـول وهـ. ً لهـما معـاجّيةافتراض شمول دليل الح :لّالنحو الأو

 .  وهو مستحيل، بالمتعارضينّلتعبدلأدائه إلى ا
هـذا غـير و.  منهما بعينـهٍ لواحديةجّافتراض شمول دليل الح :النحو الثاني

 . ّرجحلاستلزامه الترجيح بلا م ؛ًضامعقول أي
مـنهما عـلى تقـدير عـدم ّلكـل  جّية افتراض شمول دليل الح:النحو الثالث

                                                 
 .٣٣٤ص: لمصدر السابقا) ١(



 ١٦٧ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

من الطرفين لا محذور فيـه وإنـما ّ كل ة فيّقيد المجّيةالأخذ بالآخر، لأن ثبوت الح
 جّيـة لرفع اليد عن أصـل دليـل الح فلا موجب،يتين المطلقتينّالمحذور في الحج

هـذه و.  فـيهماجّيةإنما يرفع اليد عن إطلاق الح ومنهما في الجملة،ّ كل بالنسبة إلى
 عند عـدم الأخـذ بهـما جّيةمنهما بالحّ كل صافّ لاستلزامها ات؛باطلةًضا الحالة أي

 .  بالمتعارضينّلتعبدًمعا، فيعود محذور ا
 ؛ة بالأخـذ بـه لا بـترك الآخـرّمقيدمنهما ّ كل ّحجيةافتراض  :النحو الرابع
ّدفعا للمحذور المت  إذ لازمـه أن لا ًضا،هـذا باطـل أيـو. جه على النحو الـسابقً

ًحجة منهما ءٌ يكون شي مطلـق العنـان ف ّ فيكون المكل، في فرض عدم الأخذ بهماّ
زم ا لا يلتـهذا م و،صول اللفظية أو العمليةيرجع فيه إلى الأو بالنسبة إلى الواقع
ّ والـذي ترجـع ،لا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل و،به القائل بالتخيير

ّمنهما، فإنه لو تمت أخبـار التخيـير فهـي بنفـسها ّ كل ة فيّقيد المجّيةروحه إلى الح
 وأنه على تقدير تـركهما ، على لزوم الأخذ بأحدهما-لو بالالتزام العرفي و -ّدل ت

 إذ لم يستفد بمقتضى القاعـدة إلا ؛هذا بخلاف المقام، وعلى مخالفة الواقع يؤاخذ
ّيدل  وأما وجوب الأخذ به فلم ، بالأخذ بهامنهما وإشراطهّ كل ّحجيةتقييد في ال

 . )١(عليه دليل
 النـائيني ّحقـق الخراسـاني والمّحقـقمـن الم ٌّ كـلوممن ذهب إلى هذا القول

 :  وإليك كلماتهم في المقام الأصفهاني والسيد الخوئي والشهيد الصدر،ّحققوالم
التعارض وإن كان لا يوجـب إلا سـقوط أحـد > : الخراسانيّحقققال الم •

فـلا ، حيث لا يوجب إلا العلم بكـذب أحـدهما ًسا، رأجّيةالمتعارضين عن الح
ًعا إلا أنه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واق،  الآخرّحجيةيكون هناك مانع عن 

 لم يكـن واحـد -ًبـا مـنهما كاذّ كل واحتمال كون، كذلك فإنه لم يعلم كذبه إلا -
                                                 

 .٣٦٦ج: انظر مصباح الأصول) ١(
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 ...كـما لا يخفـى لاً، أصجّةفي الحلعدم التعيين ، هّمؤدا في خصوص ّحجةمنهما ب
 .)١(<يتها من باب السببية فكذلكّعلى حجوأما بناء 

 ّحجيـة ّأدلـةم شمول ّأنه لا مجال لتوه: لإنصافا> : النائينيّحققوقال الم •
فالأصــل في ، حتــى يجــب تــأويلهماًمعــا خــبرين المتعارضــين الخــبر الواحــد لل

 .)٢(<المتعارضين السقوط
 هـي المـصلحة جّةإن المقتضي لأصل جعل الح> : الأصفهانيّحققوقال الم •

 ممـا يحتمـل فيـه ّحجـةوكـون المجعـول ، وهي واحدة عـلى الفـرض، الواقعية
 ذلـك المقتـضي بمنزلة الشرط لتـأثير الـشرطًعا ومما يصيب نوًصا الإصابة شخ
 الـشرط لا يجـدي ّتعـددو، ّحجة الأماراتلجعل الخبر من بين سائر ، الوحداني

إلى بداهة فـساده فـيما إذا كـان أحـد ًفا مضا. ه المقتضي مع وحدة مقتضيّتعددفي 
ًتكفلا  أو أحـدهما مـ، لعدمـهوالآخـر للوجـوب، اًّتـضمنالخبرين م للوجـوب ّ
 ّتنجـز ويجتمعـان،ل لا ّلعذر عنه في الأو الواقع مع اّتنجز فإن للحرمة، والآخر

 ّحجيـة ّصـحة وحيـث عرفـت عـدم .يجتمعانين في الثاني لا ّالحكمين المتضاد
 ّحجيـة ّصـحة وعـدم ،َّالمعـين أحـدهما ّحجية ّصحة وعدم عنوان،أحدهما بلا 

 مـن بـين سـائر ّتعـين الفعلية هـو المجّية تعرف أن سقوط كليهما عن الحكليهما،
 .)٣(<المحتملات

أمـا  . جّيةالأصل في المتعارضين التساقط وعدم الح> :وقال السيد الخوئي •
كما في تعارض ظـاهر ، يتهما ببناء العقلاءّإذا كان التعارض بين دليلين ثبتت حج

 بناء مـن العقـلاء عـلى ّحققإذ لم يت ؛فواضح الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين
 ها ظاهريعارضفتكون الآية التي ، العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر

                                                 
 .٤٤٠ص: كفاية الأصول )١(
 .٧٥٥ص ،٤ج: فوائد الأصول) ٢(
 .٣٣٣ص ،٣ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ٣(
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وكـذا الخـبران .  بالـذاتًنـاّوإن كان مبي، بظاهر آية أخرى من المجمل بالعرض
 .المتواتران

 فالوجه في - ّبينة كما في ال- ًلفظياًيلا  المتعارضين دلّحجيةوأما إن كان دليل 
رة ّتـصو الاحـتمالات المَّمـن أن: الإجمـاليالتساقط هو ما ذكرناه في بحث العلم 

لا يشمل أو  لكلا المتعارضين جّية أن يشمل دليل الحماإف: ر الأولي ثلاثةّبالتصو
لا يمكن المـصير إلى الاحـتمال و. الآخرأو يشمل أحدهما بعينه دون ،  منهماًشيئا
 ّلتعبـداإلى  بهـما يرجـع ّلتعبـدا َّ فـإن، بالمتعارضـينّلتعبـد اإمكـانلعدم  ؛لّالأو

 لـبطلان الترجـيح بـلا ؛الأخـيروكذا الاحـتمال . عقولوهو غير م، بالمتناقضين
 ونظـير ذلـك مـا ذكرنـاه في بحـث العلـم .الثانيلاحتمال ا هو ّتعين فالم،ّرجحم

شـمول الـدليل  ّ فـإن.الإجمالي من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي
 وشموله لأحدهما المعصية، والترخيص في القطعية،للطرفين موجب للمخالفة 

 .)١(<كليهما إلا عدم الشمول ل فلم يبق،ّرجحمجيح بلا تر
إن > : على ما نقله الشيخ الأنـصاري،قال السيد المجاهد صاحب المفاتيح •

 بغير صورة ّ مختصجّيةلأن دليل الح،  أحدهماّحجيةالأصل في المتعارضين عدم 
مـوم وليس فيه ع، فلاختصاصه بغير المتعارضين ًعا،أما إذا كان إجما: التعارض

ــد العمــومّأو إطــلاق لفظــي ــا إذا كــان لف.  يفي فلعــدم إمكــان إرادة  ؛ًظــاوأم
 خـبر ّ بكلًعلى وجوب العمل عيناّيدل لأنه ، المتعارضين من عموم ذلك اللفظ

والعمـل ،  من المتعارضين ممتنـعّ بكلً ولا ريب أن وجوب العمل عينا-ًمثلا  -
 يجوز إرادة الوجوب العيني بالنـسبة إذ لا، عليه الكلامّيدل لا اً منهما تخيير ّبكل

وأمـا . من لفـظ واحـد، والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين، إلى غير المتعارضين
صات ّ لأن أفـراده هـي المشخـّعام،ال فليس من أفراد ً عيناّالكليالعمل بأحدهما 

                                                 
 .٣٦٥ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
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 بل هو عنـوان منتـزع منهـا غـير آخر،ًدا  وليس الواحد على البدل فرالخارجية،
 .)١(<ًصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عيناّحكم نفس المشخمحكوم ب

 الإجمـاع والـدليل وأورد الشيخ الأنصاري على مـا ذكـره مـن الفـرق بـين
لأن المفـروض قيـام الإجمـاع ، ل ولا ثمرة له فيما نحن فيـهّلا محص> بأنهاللفظي 

 وهـو وجـوب العمـل - منهما واجب العمل لـولا المـانع الـشرعي ًعلى أن كلا
وأما ما كان وجود أحـدهما ،  ما كان كذلكَّإذ لا نعني بالمتعارضين إلا -الآخر ب

 َّلأن، عن وجوب العمـل بـالآخر فهـو خـارج عـن موضـوع التعـارضًعا مان
والأمارة المانعة إن كانت واجبـة العمـل ، الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها

وجودهـا تمنـع وجـوب فهي ب،  العمل بها لسلامتها عن معارضة الأخرىّتعين
 .)٢(<لا بوجودها ولا بوجوبها، وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه، العمل بتلك

أنـه لـيس ّعـام  الجّيـةبما أن الصحيح في دليـل الح> :وقال الشهيد الصدر •
ّدليلا لفظيا تعب ً عـدم ثبـوت  و هو التساقط المطلق في باب التعـارضّتعينًديا فالمً

إن هـذا النحـو : ، وإن شئت قلتّلأولية القاعدة ا التخييرية على مقتضىجّيةالح
 القائمة جّيةع كونه على خلاف الارتكاز العقلائي في باب الحدُّ لو لم يجّيةمن الح

على أساس الطريقية والكاشفية فلا أقل من أنه لا ارتكاز على وفاقه، فلا يمكـن 
لـة في ّ المتمثّلبيـة الّلأدلـةا اللفظيـة، لأن ّلأدلـة ولا باّلبية الجّية الحّأدلةإثباته لا ب

 ّلأدلـةا و،جّيـةالسيرة العقلائية قد عرفت عـدم اقتـضائها هـذا النحـو مـن الح
ح فيـه ّلة في بعض الآيات أو الروايـات القطعيـة، بـين مـا لم يـصرّاللفظية المتمث
 × كما في مثـل قولـه -إنما قدرت الكبرى باعتبار مركوزيتها  وجّيةبكبرى الح

المفـروض عـدم وفـاء تلـك  و- يـانّيا إ ـك فمعـ  يؤدّتان فما أدابنه ثق والعمري
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 ح فيـه بـالكبرىّبـين مـا صر و،جّيةالكبرى المركوزة لإثبات هذا النحو من الح
لكن في سياق إمضاء ما عليه البناء العقلائي، فلا يكون فيه إطلاق أوسـع ممـا و

 . )١(<عليه السيرة العقلائية نفسها
 التفصيل : القول الثاني

  عـلى مـسلك الـسببيةًل بين السببية والطريقية، فبناءّالشيخ الأنصاري فص
 اختار التخيير بدعوى استقلال العقل بوجـوب ،المبتني على المصلحة السلوكية

ًطاعة المولى مهما أمكن، فاذا أمر بشيئين ولم يمكن امتثالهما معا لكونـه جمعـا بـين  ً
 العقـل ّيستقلٍحينئذ  ف،ّرجحًحا بلا م ولا امتثال أحدهما لكونه ترجي،المتناقضين

 وهـذا . طاعة المولى، فيقبح تركـهقّقً نظرا إلى إمكانه وتح؛بامتثال أحدهما لابعينه
ن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضـين في الجملـة وعـدم إ> :ما ذكره بقوله

تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا 
لما كان   لكن،م وجهه في بيان الشبهةّكما تقد، لأن ذلك غير ممكن، المنتزعالمفهوم 

ًطا  منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مـشروّامتثال التكليف بالعمل بكل
 منهما مقدور في حال ترك الآخر وغـير مقـدور مـع ًوالمفروض أن كلا، بالقدرة

ومـع ،  فعلـهّتعـينرم تركـه وي منهما مع ترك الآخر مقدور يحّفكل، إيجاد الآخر
 ّأدلـةفوجوب الأخذ بأحـدهما نتيجـة ، إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه

وهذا . بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة،  منهماّوجوب الامتثال والعمل بكل
ولا مـانع مـن ، فّعلى المكلمعا واجبين اجتّ كل كما في، مما يحكم به بديهة العقل

 .  بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلكّكلفما على الممنهّ كل تعيين
، أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البـدل:  في ذلكّوالسر

ّ كـل ولزم كـون وجـوب،  الإمكانّمجردبًتا واحد منهما ثابّ كل لم يكن وجوب
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ون العمـل ه على تقدير أن يكـّذا كله ...بعدم انضمامه مع الآخر ًطا منهما مشرو
ًبا سـب ًعـا،بأن يكون قيام الخـبر عـلى وجـوب فعـل واق، بالخبر من باب السببية

فيـصير المتعارضـان مـن قبيـل الـسببين ، ّكلـفعـلى المًرا  لوجوبه ظـاهًشرعيا
 كـما في، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعـمال الآخـر، المتزاحمين

 .)١(<واجبين متزاحمينّكل 
ّ كـل ، وذلـك لنفـيّتوقـفطريقية فقد اختار التساقط والأما على مسلك ال
ّتـضاد  لمـا بيـنهما مـن التكـاذب الناشـئ ممـا بيـنهما مـن ال؛منهما طريقية الآخـر

 كـما هـو -أما لو جعلناه مـن بـاب الطريقيـة > :التناقض، وهذا ما ذكره بقولهو
حـظ أن الـشارع لا:  بمعنى- الأخبار بل غيرها من الأمارات ّحجية ّأدلةظاهر 

ــقّالواقــع وأمــر بالتوصــ ــه مــن هــذا الطري ــة ، ل إلي ،  إلى الواقــعإيــصالهلغلب
للعلم بعدم إرادة الـشارع  ؛فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين

فلا يكونان طـريقين إلى  ًعا،لأن أحدهما مخالف للواقع قط ًمعا،سلوك الطريقين 
مـن ّلكـل كـما يعلـم إرادتـه ، بهـما إمكـان العمـل -ً  محالا-الواقع ولو فرض 

لو فرضنا أن الـشارع لاحـظ : مثلا. المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع 
لعـدم ، فأمر بالعمـل بـه في جميـع المـوارد، كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع
 جّيةفإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الح، المايز بين الفرد الموصل منه وغيره

بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الـشارع ، منهماّ كل  بقاء تلك المصلحة فيلم يعقل
بعـدم  ّمقيـدمـنهما بخـصوصه ّ كل بل وجود تلك المصلحة في، إدراك المصلحتين

لا بمعنـى أن أحـدهما ، ّتوقفبـالٍحينئـذ جه الحكم ّيت، ومن هنا. معارضته بمثله 
 بـل -اشتبه خبر صحيح بين خـبرين  كما لو -طريق ولا نعلمه بعينه ًعا  واقّالمعين

الرجـوع إلى : ومقتـضاه. ه بخـصوصه ّمـؤدافي ًقـا  منهما ليس طريًبمعنى أن شيئا
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 خـرج ّرجحوإن قلنا بأنه م، بر المطابق له الخ بالأصلّرجحالأصول العملية إن لم ن
 مـن فـرض الكـلام فـيما لم يكـن هنـاك ّفلابد - أعني التكافؤ-عن مورد الكلام 
لعـدم كـونهما ،  مـنهماّفيتساقطان من حيث جواز العمـل بكـل، هماأصل مع أحد

هـذا مـا . كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجـوب العمـل ، طريقين
 .)١(<الطريقية  تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث

نـاء  هـو بالأخبـار ّحجيـة الدليل عـلى نّأن قلنا بإ> :وقال السيد الخميني •
كـل ّ اتماّوإنـ إمـضائية لا تأسيـسية سنةّ من الكتاب والـخرُالأ ّلأدلةوا، العقلاء

 ،ّالشارع في مقاصده على ما هو عند العقلاء من العمل بخبر الثقة كما هـو الحـق
 عـلى ًه بنـاءّ هـذا كلـ...جّيـة وسـقوطهما عـن الحّتوقففمقتضى القاعدة هو ال
 الـسببية فمقتـضى الأصـل مختلـف حـسب  علىًما بناءأ و،ّالطريقية كما هو الحق

واقعـة حكـم ّ كـل قلنا بأنه ليس الله تعالى في فإن اختلاف الاحتمالات في السببية
  وقلنا بـالإرادة الجزافيـة، وأنكرنا المصالح والمفاسد،مشترك بين العالم والجاهل

شيء  الأمـارة إذا قامـت عـلى نّأ قلنا بنإٍحينئذ  ف،الحكم تابع لقيام الأمارة نّأو
 التكليف لا محيص عن التساقط إذا قامـت الأمارتـان عـلى ّتعلقيصير بعنوانه م

 لامتنـاع جعـل الحكمـين عـلى موضـوع واحـد مـن جميـع ؛الوجوب والحرمة
 َّنأ كـذلك وقلنـا بـّ أنهى الأمارة بماّ بمؤدّتعلق التكليف ينّأقلنا ب وإن ،الجهات

خيير لثبوت الوجـوب والحرمـة فالأصل يقتضى التّتضاد ر العنوانين يرفع الّتكث
ّتـضاد قلنا بعـدم رفعـه ال وإن ،على عنوانين غير قابلين للجمع في مقام الامتثال

الأحكـام مـشتركة بـين  َّنأ وقلنا بالمصالح والمفاسـد وإن .ل ّيكون حاله كالأو
ن قيام الأمارة يوجب مصلحة أو مفـسدة في أتارة نقول بٍحينئذ العالم والجاهل ف

ن إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع وتكون المصلحة الآتيـة مـن قبـل ذات العناوي
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 .)١(<اًمن القول بالتساقط أيضّلابد ية فمن المصلحة الواقعًطا الأمارة أقوى منا
التفصيل بين ما إذا كان الخـبران  العراقي وهو ّحققوهناك تفصيل آخر للم

بـين ٍتنـاف ذا لم يكـن بين مـا إ و،حسب مدلولهما فيحكم فيه بالتساقطمتنافيين ب
 لكنـه علـم بكـذب أحـد الـراويين ،ًمدلول الخبرين، بل يمكـن صـدقهما معـا

 جّيـة فـيحكم فيـه بالح،منهما بالملازمـة عـلى كـذب الآخـرّ كل المستلزم لدلالة
 مـن ًإن كـلا: قد أفاد في وجه ذلك مـا حاصـله، وّكلفتنجيز مدلولهما على المو

ّكذب الآخر بـالالتزام إلا أنـه لا إن كان يالخبرين في الفرض الثاني و عـلى ّيـدل ّ
هـذا ه من الحكم ثابت في الـشرع، وّتضمن ما ّ فلعل،عدم مطابقة مدلوله للواقع

 ّحجـة عليهـا أثـر عمـلي لكـي يكـون ّترتـبيعني أن هذه الدلالة التزاميـة لا ي
ًمعارضا مع مدلول الآخر، إذ لو أريد بها نفي الحكم الشرعي الـواقعي الـذي و

ن أريـد إيقـاع المعارضـة إ فقد عرفت عدم دلالته على ذلـك، و،ليه الآخرعّدل 
 ينته إلى نفـي لو لم وبينهما باعتبار الدلالة على عدم صدور الكلام المنقول للآخر

 عليـه تنجيـز أو تعـذير ّترتبه لا يّمجردن عدم الصدور بأ: ، ففيهذات المدلول
 .)٢(لكي تقع المعارضة بينهما

ّ 

 ّ لأنهي التساقط؛  للتعارضّلأوليةأن القاعدة االمعروف بين الأصوليين  •
 لكــلا جّيــةالحشــمول دليــل : ّالأولّشق الأمــر يــدور بــين شــقوق أربعــة، الــ

 لأحـدهما جّيـةشـمول دليـل الح: الثـانيّشق الو ،المتعارضين، وهو غير معقول
شـمول دليـل : الثالـثّشق الـ، وّرجح دون الآخر، وهذا تـرجيح بـلا مـّعينالم
 المفـاد العـرفي لـدليل ّ لأن؛، وهو غير صـحيحّعين لأحد الخبرين غير المجّيةالح
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 .التساقط الرابع وهوّشق ال، وةّينيي التعجّية هو الحجّيةالح
 إلى أن الأمر لـيس كـذلك، بـل ىانته، ح المطلبّنقبعد أن السيد الشهيد  •

يمكـن فيهـا تـرجيح أحـد  ثـلاث حـالات نجد المتعارضة ّدلةحينما نأتي إلى الأ
، وفي حالة ّرجحالدليلين المتعارضين على الآخر من دون أن يلزم الترجيح بلا م

فيها مقالة المشهور وهي أن ترجيح أحد الـدليلين المتعارضـين عـلى ّتم واحدة ت
  مـنين وهي حالة ما لو كان الـدليلان متـساويّرجحالآخر يلزم الترجيح بلا م

 .جهةّكل 
 :ّرجح لا يلزم فيها الترجيح بلا مالحالات التي •

 .من الدليلينّ كل  فيجّيةعدم وجود ملاك الح: الأولىالحالة 
 .حد الخبرين أقوىأ في جّيةهي أن يكون ملاك الح: والحالة الثانية
دليل من الخارج على نفي مـلاك ّأي لو فرضنا أننا لا نملك : والحالة الثالثة

 .برين دون الآخر أو على إثباتها في أحد الخجّيةالح
 التخييريـة خـلاف مفـاد دليـل جّيـةهـو أن الحوالثالث ّشق  أما بطلان ال•
 التخييرية ليست مـستحيلة في جّيةالسيد الشهيد بأن الحفقد أورد عليه  ،جّيةالح

 لأحـد الخـبرين جّيـة التخييرية وهو جعـل الحّحجية لوجود فرد آخر لل؛نفسها
 .ً الآخر صادقا بشرط أن لا يكون الخبرّعينغير الم
 من تمييـز ّتمكن لا نناّلأن  المشروطة لا فائدة فيه؛جّيةقد يقال إن جعل الح •

 .الخبر الكاذب من هذين الخبرين
أجاب الشهيد على هذا الإشكال بالقول بوجـود ثمـرة في بعـض المـوارد و
 المشروطة على الرغم من عدم إمكاننا تمييز الخبر الكاذب من جّية على الحتّبتتر

 .بين الخبرين، وهذه الثمرة هي نفي الاحتمال الثالث
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ًًًّ 

 ي الدلالةّظني قطعيي السند، وينتعارض دليل: الأولىالحالة  •
 ي السندّظنيقطعيي الدلالة، و ينتعارض دليل: الحالة الثانية •
  السند والدلالةّظنيأن يكونا : الحالة الثالثة •
لالـة، ّقطعـي الد الـسند ّظنـيلفظيـان أحـدهما : الحالة الرابعة •

 والآخر بالعكس
لالـة، ّقطعـي الدي الدلالة والسند مع دليـل ّظن: الحالة الخامسة •

  السندّظني
لـة والـسند، مـع  الدلاّظنـيين، ّلفظيأن يكونا : الحالة السادسة •

  الدلالة، قطعي السندّظني
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 لنظريـة ّلأوليـةفي المقام توجد بعض التنبيهات التي تكتمـل بهـا القاعـدة ا
 :، وهذه التنبيهات هيّستقرالتعارض الم
ًًّّ 

ً تـارة يكـون دلـيلا ّستقرحكـم التعـارض المـ الذي يعالج جّيةإن دليل الح
 السند ودليـل ّحجيةخرى يكون دليلين، كدليل ُ السند، وأّحجيةًواحدا كدليل 

 : من خلال استعراض الحالات التاليةّتم  الظهور، وبيان ذلك يّحجية
ين ظنيّـلو تعارض دليلان وكانا قطعيين من حيـث الـسند، و :الحالة الأولى

لا بأس بـثمن ( و)ثمن العذرة سحت ( لو فرضنا أن دليلمن حيث الدلالة، كما
يـين، ولم يمكـن الجمـع دليلان متواتران، ولكن من حيـث الدلالـة ظنّ )العذرة

ن، اّما قطعيـّ لأنهـ الحال لا يقـع تعـارض بـين الـسندين،هالعرفي بينهما، ففي هذ
 أن التعارض لا يعقـل بـين القطعيـين، فينحـصر وقـوع التعـارض بـين ّقدموت
 الظهـور هـو دليـل واحـد، فيكـون ّحجيـةهورين، ومن الواضح أن دليـل الظ

ًالدليل الذي يعالج التعارض دليلا واحدا وهو   . الظهورّحجيةً
وهي عكس الحالة الأولى، أي يكون الدليلان لفظيين قطعيين  :الحالة الثانية

ثمانين اجلد الزاني  (:ين من حيث السند، كما لو قال المولىظنيّمن حيث الدلالة و
  الحالـة لا إشـكال أنهوفي هـذ ،)جلـده سـبعين جلـدةا (وقال في آخـر) جلدة

 . السندّحجيةبين السندين؛ فيسري إلى دليل يكون التعارض 
 الحالة لا هوفي هذ .ّأن يكون كلا الخبرين ظني السند والدلالة: الحالة الثالثة
لاف في أن  التعارض بين الظهـورين، لكـن وقـع الكـلام والخـقّقإشكال في تح

  السند أم لا؟ّحجيةالتعارض هل يسري إلى دليل 
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 الـسند، فـيمكن أن ّحجيـةإلى دليل   لا موجب لسريان التعارض:قد يقال
 سند كلا الخبرين، وإن لم يمكن العمل بكـلا الظهـورين، ّصحةنا الشارع بّتعبدي

وعليـه  . بين الظهورين والتعارض بين السندينّستقرفلا تلازم بين التعارض الم
 ّحجيـة الظهورين فقط، ولا يـسري إلى دليـل ّحجيةفالتعارض يسري إلى دليل 

 .الخبرين
بوجود تـرابط بـين الظهـورين  ب السيد الشهيد على هذا الكلام، وقد أجا
 السندين، ولـو لم يكـن ّحجية التعارض بين الظهورين فرع ّ لأنوبين السندين،

ض بـين الظهـورين، وعـلى هـذا ً سـندا، لا يقـع تعـارّحجةأحدهما أو كلاهما 
 . السندينّحجيةفالتعارض بين الظهورين فرع 

 سندهما لا فائـدة فيـه فـيما لـو ّصحة بصدور الخبرين وّتعبدًمضافا إلى أن ال
ً بصدور الخبر من دون أن يكون مرتبطـا ّتعبد الّ لأنقطعنا النظر عن الظهورين،

 ّتعبـد بالـصدور مـرتبط بالّتعبـد أن التّـضحبالظهور والدلالة، لا معنى لـه، في
 بأحدهما دون الآخـر، وعليـه يـسري التعـارض إلى ّتعبدبالظهور، ولا معنى لل

 .  الظهورّحجية السند بالإضافة إلى سريانه إلى دليل ّحجيةدليل 
ً من الظهورين يكون طرفا مـن أطـراف ً كلاَّلا إشكال في أن> :بتعبير آخرو

ّا، وإنـظنيّالمعارضة لكونه  ين ودخـولهما في ظنيّـم في طرفيـه الـسندين الما الكـلاً
 الـسند جّيـةالمعارضة، والـصحيح هـو الـدخول في المعارضـة، إذ لا معنـى لح

 ّحجيـة، بـل جّية من رفع اليد عنه وسقوطه عن الحّلابد بصدور ظهور ّتعبدوال
ذا فرض إ بالمفاد المنقول بذلك السند، فّتعبدالسند مربوطة بالدلالة، وحقيقتها ال

ً بسنديهما معا غير معقـول، وهـو معنـى ّتعبدي الظهورين كان الَافي بين مفادالتن
 .)١(<سريان التعارض إلى السندين

                                                 
 ).٩٠(، حاشية رقم ٣٣٦ص: القسم الثاني من الحلقة الثالثة)  ١(
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لالـة، ّقطعـي الد السند ّظنيّ الدليلين اللفظيين أن يكون أحد: الحالة الرابعة
لالة، مع ّقطعي الد السند الظنيّكما إذا تعارض خبر الواحد ال، والآخر بالعكس

 الدلالـة، ولم يمكـن الجمـع العـرفي ظنيّ، الذي هو قطعي السند ونيّ قرآٍظهور
 مـع قطعـي ّالأوللالـة مـن الـدليل ّقطعي الدّ كل بينهما، وفي هذه الحالة يخرج

 لا ّالأوللالـة في ّقطعـي الد الّ لأنالسند من الدليل الثاني عن ميدان المعارضـة،
ـيد في الثاني لا يقـع قبالـه ال الدلالة في الثاني، والقطعي السنظنيّيقع قباله ال  ظنّ

تهما إلى تطبيق دليل ّحجيالسند في الثاني، أي أن الدليلين القطعيين لا يحتاجان في 
 في الـدليل ظنيّ السند الّحجية عليهما، وعليه تنحصر المعارضة بين دليل جّيةالح

ـي الظهور الّحجية وبين دليل ّالأول  في الـدليل الثـاني، حيـث يكـون دليـل ظنّ
 لوجـود ؛ الظهـور في الثـانيّحجيةً معارضا لدليل ّالأول السند في الدليل جّيةح

 بظهـور الخـبر القطعـي ّتعبـد الّ لأن الـسند؛ّحجيـة الظهـور وّحجيةترابط بين 
 فـإن  الخبر الذي دلالته قطعية، وعلى هذا الأساسبصدور ّتعبدالصدور ينافي ال

 ّرجح بـه، وإن لم يوجـد مـرجـح لتقديم أحد الدليلين على الآخر ّرجحوجد م
 وهـي ّستقرلأحدهما على الآخر، وجب تطبيق النظرية السابقة في التعـارض المـ

 .  بيانهّقدممنهما بنحو مشروط، كما تّلكل  جّيةثبوت الح
ّقطعـي  الدلالة والـسند مـع دليـل ظنيّما لو تعارض دليل  :الحالة الخامسة

يـنهما، ففـي هـذه الحالـة تخـرج  السند، ولم يمكن الجمـع العـرفي بظنيّلالة الد
ـي ا أن يقع قبالهلا يمكنه ّ لأنالدلالة القطعية من ميدان المعارضة،  الدلالـة، ظنّ

ـي الـذي هـو ّالأول الظهـور في الـدليل ّحجيـةفيسري التعارض إلى دليـل   ظنّ
 ّقـدم السند في الدليل الثاني، فيتعارضان، وبناء على ما تّحجيةلى دليل إالدلالة و

 التعـارض قّـق مـن تحّلابد السند، فّحجية الظهور وّحجيةترابط بين من وجود 
 السند والظهور ّحجيةمن دليل ّ كل  السند في الدليل الثاني وبينّحجيةبين دليل 

تكون بين أطراف ثلاثة، وهـي دليـل  ، وهذا يعني أن المعارضةّالأولفي الدليل 
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 . السند في الدليل الثانيّحجية ودليل ّالأول السند والدلالة في الدليل ّحجية
 بـين دليلـين ّستقروهي ما لو فـرض وقـوع التعـارض المـ :الحالة السادسة

في  الدلالـة قطعـي الـسند، ظنيّ الدلالة والسند، والآخر ظنيّلفظيين، أحدهما 
هذه الحالة يقع ما جرى في الحالة السابقة، من خـروج الـسند القطعـي للـدليل 

ـي لا يقـع قبالـه َّ القطعيّ من أنّقدما ت لم؛الثاني عن ميدان المعارضة ، وعليـه ظنّ
 ّالأول لظهـور الخـبر جّية شمول دليل الحّ لأنتنحصر المعارضة بين الظهورين،

 الظهـور، ّحجيةيعارض شموله لظهور الخبر الثاني، وتسري المعارضة إلى دليل 
ابط بـين  من وجـود تـرّقدم لما ت؛ظنيّ بالسند الّتعبدويدخل في المعارضة دليل ال

 مـن دون ّالأول بظهور الخـبر ّتعبد اللا يمكن السند، إذ ّحجية الظهور وّحجية
 الظهـور في الـدليل الثـاني ّحجية بصدوره، والنتيجة النهائية هي أن دليل ّتعبدال

 .ّالأول الظهور والسند في الدليل ّحجيةًيعارض كلا من دليلي 
 

ما من ناحيـة أ < الظهورّحجيةوهو دليل وهو هنا دليل واحد > :+قوله •
 المشكلة من ناحية الدلالة؛ إذ كيف يـشمل ّته، لكنّالصدور فلا مشكلة؛ لقطعي

ّ الظهور كلتا الدلالتين المتعارضتين تعارضا مستقرّحجيةدليل   .اًً
 < الظهور بمفردهّحجيةفالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل > :قوله •

  . الظهور هناّحجية الظهور هناك لدليل ّحجيةل أي أن معارضة دلي

 ّحجيـةأي بمفرده، أي أن دليل  < السند كذلكّحجيةولا إلى دليل > :قوله •
 . السند هناّحجيةالسند هناك لا يعارض دليل 

قـت ّ لتقديم أحد الدليلين عـلى الآخـر طبّرجحفاذا لم يكن هناك م> :قوله •
 :بقولـه) ّعامةتنبيهات النظرية ال (ذكرها قبل وهي النظرية التي <النظرية السابقة

 إذا ّ يقتضي الشمول لأحدهما المعينجّية دليل الحَّنأ: تّضحم يّوعلى ضوء ما تقد>
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  .<... أقوى فيه أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل في الآخرجّيةكان ملاك الح

 .لخامسةل النهائي للحالة اّ المحص: أي<ل النهائي لذلكّوالمحص> :قوله •
ّ 

، اًّتعـددوأخـرى مًدا ً تـارة يكـون دلـيلا واحـجّيةدليل الح: ّالأولالتنبيه  •
 :  الظهور، وله حالاتّحجية السند ودليل ّحجيةكدليل 
لا يقـع تعـارض بـين فـً واحـدا، جّيـةأن يكـون دليـل الح :الأولىالحالة  •

 .رينن وينحصر التعارض بين الظهواما قطعيّ لأنهالسندين،
أن يكـون الـدليلان لفظيـين قطعيـين مـن حيـث الدلالـة : الحالة الثانية •

 .فيكون التعارض بين السندين، ين من حيث السندظنيّو
ـيأن يكـون كـلا الخـبرين : الحالة الثالثة •  ّحقـقتفي الـسند والدلالـة، ظنّ

 .التعارض بين الظهورين
ـيظأن يكون دليلان لفظيـين، أحـدهما : الحالة الرابعة • ّقطعـي  الـسند، نّ
مـع العـرفي  الدلالة، ولم يمكن الجظنيّلالة، والآخر بالعكس، قطعي السند الد

ـي السند الّحجيةفتنحصر المعارضة بين دليل  بينهما،  وبـين ّالأول في الـدليل ظنّ
 . في الدليل الثانيظنيّ الظهور الّحجيةدليل 
 والسند مـع دليـل  الدلالةظنيّوهي ما لو تعارض دليل : الحالة الخامسة •

 السند، ولم يمكن الجمع العرفي بينهما، فيسري التعارض إلى ظنيّلالة، ّقطعي الد
 ّحجيـةلى دليـل إ الدلالـة وظنيّ الذي هو ّالأول الظهور في الدليل ّحجيةدليل 
 .ند في الدليل الثاني، فيتعارضانالس

لفظيـين،  بـين دليلـين ّستقرلو فرض وقوع التعارض الم: الحالة السادسة •
 الدلالـة، قطعـي الـسند، وتنحـصر ظنيّ الدلالة والسند، والآخر ظنيّأحدهما 

 الظهور في الدليل ّحجيةالمعارضة بين الظهورين، والنتيجة النهائية هي أن دليل 
 . ّالأول الظهور والسند في الدليل ّحجيةًالثاني يعارض كلا من دليلي 
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 التعارض المستوعب: ّالأولالقسم  •
 التعارض غير المستوعب: القسم الثاني •
 التعارض بالأساس بين السندين لا بين الظهورين •
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 :  إلى قسمينّستقريقسم التعارض الم
عب، هو التعارض بين تمام مدلولي الدليلين التعارض المستو: ّالأولالقسم 

 .)ّصللا ت( و)ِّصل (المتعارضين، والنسبة بينهما هي التباين، من قبيل
التعارض غير المستوعب، وهو التعارض الذي يكـون بنحـو : القسم الثاني

، )ّفـساقلا تكـرم ال( و)أكرم الفقـراء (العموم والخصوص من وجه، من قبيل
 .فتراق وجهة اجتماعحيث يوجد بينهما جهة ا

 مـن ّالحجـة أن و هـّستقر في التعارض المـّلأولية أن مقتضى القاعدة اّقدموت
ًحجـةمـنهما ّ كـل ًالدليلين المتعارضـين هـي الأقـوى ملاكـا، وإلا كـان  بنحـو ّ

 ،مشروط، وهذه القاعدة تشمل التعارض المستوعب أي التعارض بنحو التباين
 .بنحو العموم والخصوصوالتعارض غير المستوعب أي التعارض 

نعم هناك نقطة واحدة يفترق فيها التعارض المستوعب عن التعارض غـير 
المستوعب، وهي أنه في التعارض المستوعب يكـون التعـارض بـين الظهـورين 

 في ّقـدم الـسند، كـما تّحجية التنافي يسري إلى دليل ّ لأنًسببا لتعارض السندين،
 شـمول ّ لأن السند في الدليلين،ّحجيةسقط التنبيه السابق، وعلى هذا الأساس ت

 .دليل السند لهذا الدليل يعارض شمول دليل السند للدليل الآخر
أي حيـنما تكـون النـسبة بـين الـدليلين ، أما في التعارض غـير المـستوعب

ين المتعارضين نسبة العموم والخصوص من وجـه، يكـون التعـارض بـين ظنيّال
 ّمـادة السند في ّحجية السند، لكن تسقط يةّحجالظهورين، ولا يسري إلى دليل 

 ّمـادةأما في   المعارضة بين الظهورين في حالة الاجتماع فقط،ّمادة ّ لأنالاجتماع؛
 . السند على حالهاّحجيةالافتراق فتبقى 
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 أن التعـارض بـين الظهـورين مرجعـه إلى ّالأول في التنبيـه ّقـدمت :إن قيـل
 ّحقـقلظهورين فرع ثبوتهما، وثبوتهما لا يت تعارض اّ لأنالتعارض بين السندين،

، وعليه فلا يعقل سـقوط الظهـورين بعـد جّيةإلا إذا ثبت صدورهما بدليل الح
 أن لا فـرق بـين تّـضح دون تعارض الـسندين وسـقوطهما، وبهـذا يماتعارضه

 . السندّحجيةالتعارض المستوعب وغير المستوعب في سقوط 
 الافـتراق ولـيس ّمادة في ّحجةسند  كيف يعقل أن يكون ال:وبعبارة أخرى

 ؟ الاجتماعّمادة في ّحجة
ــسندين يت: الجــواب ــين ال ــارض ب ــقأن التع ــين ّحق ــارض ب ــدار التع  بمق
 الاجتماع، فيسقط السندان ّمادة بمقدار ّحقق التعارض متّحيث إنالظهورين، و

 ةّمـاد الـسند في ّحجيـةر لسقوط ّ الاجتماع، ولا يوجد مبرّمادةبهذا المقدار وهو 
الافتراق، وهذا بخلافه في التعارض بنحو التباين الذي يكون مـورد التعـارض 

 الـسند في ّحجية إلى سقوط تمام ّؤدي لجميع الموارد من دون استثناء، مما يًشاملا
 .الدليلين المتعارضين

كما في التعارض بنحـو العمـوم مـن وجـه،  - جّيةوما قيل من التبعيض في الح
 .يةّتعبد لا محذور فيه في الأمور ال- الاجتماعّمادة بمقدار  السندّحجيةحيث تسقط 

 

ّلا وبالذات بين الظهورين ثمّأن التعارض يقع أو: فيما سبق كنا نقول   يـسريً
إلى السندين، من دون فرق بين التعارض المستوعب وغير المـستوعب، لكـن في 

 .يقع بين السندينًأساسا إنما ة وهي أن التعارض ّتيجة مهمالمقام نصل إلى ن
 يقـع بـين الظهـورين ثـم يـسري إلى ًلاّا نذكره مـن أن التعـارض أووما كنّ

 مـع ،السندين هو من باب التعليم وتبسيط الفكرة، باعتبار ما يتبادر إلى الـذهن
لا إذا أنه في الواقع ونفس الأمر أن التعارض لا ينشأ مـن تعـارض الظهـورين إ

 الظهـورين، وبهـذا ّحجيـة السندين يعنـي إثبـات ّحجية، وّحجةكان السندان 
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ّين سـندا يقـع أوظنيّـ أن التعارض بين مدلولي دليلين تّضحي  ّتعبـدًلا في دليـل الً
دنا بمفاد الكلام الـصادر، وبقطـع ّ السند هو الذي يعبّحجيةدليل  ّ لأنبالسند؛

 . التعارض بينهماّحقق حتى يتّحجةان  السند لا يكون الظهورّحجيةالنظر عن 
ًلا وبالـذات ّ أن التعـارض ثابـت أو:فالنتيجة النهائية التي وصلنا إليها هي

 . السندينّحجية ثبوت الظهورين فرع ّ لأنبين السندين؛
 

ــر • ــقالم ذك ــامّحق ــائيني في المق ــين الم  الن ــصيل ب ــالتف ــسندية ّرجح ات ال
 لأن تطبيقه ؛ين من وجهّ السندي لا يأتي في العامّرجحالمات الدلالية، فّرجحوالم

هو بلا موجـب، وإمـا  ومنهماّلكل  الافتراق ّمادةإما يستلزم إسقاط الخبرين في 
 ّرجحهـذا بخـلاف المـ و،هو غـير معقـول ويستلزم التبعيض في السند الواحد

، وهـذا مـا  الـدلالاتّتعـدد الاجتماع فقـط لّمادةعماله في إالدلالي إذ بالإمكان 
ين ّات الصدورية في تعارض العامّرجحلا يجوز الرجوع إلى الم> :أشار إليه بقوله

 ومـع فقـدها فـإلى ،ات الجهتيـةّرجحـ مـن الرجـوع إلى المّبـل لابـد، من وجـه
ين من وجه إنـما يكـون في بعـض َّالتعارض في العام فإن ؛ات المضمونيةّرجحالم

ومـع ،  افـتراقهما فـلا تعـارض بيـنهماّمـادةا ّوأم،  اجتماعهماّمادةمدلوليهما وهو 
ات ّرجحــفــرض كــون التعــارض في بعــض المــدلول لا معنــى للرجــوع إلى الم

طرح ما يكون راويه غـير أعـدل أو : فإنه إن أريد من الرجوع إليها. الصدورية 
فهـو ،  بحيث يعامل معه معاملة الخبر الغير الصادراًّغير أصدق أو ما يكون شاذ

 نفسه ّأنه في حد: والمفروض،  الافتراقّمادةلأنه لا معارض له في  ،مما لا وجه له
وإن أريد من الرجـوع . يةّفلا وجه لطرحه كل،  الخبر الواحدّحجية ّأدلةه ّمما تعم
 الاجتماع الذي هـو مـورد التعـارض فهـو غـير ّمادةطرحه في خصوص : إليها
حيث الصدور بحيـث الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من  فإن ،ممكن
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 .)١(<في بعض المدلول وغير صادر في بعض آخرًرا يكون الخبر الواحد صاد
ة، ّتعـددالدلالـة م وًإن كان واحـدا وّدال بأن الالخوئيو أورد عليه السيد  •

 ّدال عـلى الـّترتـب بعـضها يالأخبـار وة في بـاب النقـلّترتبـّإلا أن الأحكام الم
 فـإذا قـال .ّدالًة الكذب مثلا موضوعها الـ على الدلالة، فحرمّترتببعضها يو
ًكان كذبا واحدا) من في البلد قد خرجّكل ( ًبالتالي حراما واحـدا رغـم  وً  ّتعـددً

 ّعـددتتالدلالات بعدد أفراد من في البلد، بينما حرمة الغيبة موضوعها الدلالـة ف
 . أفـرادهمارتكب مخالفة تحريم الغيبـة بعـدد) ّفساقهؤلاء ّكل ( ها، فإذا قالّتعددب
ًإن كـان دالا  ومن وجهّعام ، فالّ على الدلالة لا على الدالّترتب حكم مجّيةالحو

مـنهما ّكـل  و الافـتراقّمـادة الاجتماع غير دلالتـه في ّمادةًواحدا لكن دلالته في 
ية في ّتـضمن بناء عـلى عـدم التبعيـة بـين الـدلالات ال- ّستقلة مجّيةموضوع لح

 الاجتماع لوجـود ّمادة في خصوص جّيةقوطه عن الح فلا محذور في س- جّيةالح
  الكـلام مـن قبيـلّحجيـة فهـل ،إذا عرفت ذلك> :، ثم قالترجيح في معارضه

أو من قبيل الثاني ليمكن التفكيك؟ ، ل حتى لا يمكن التفكيك باعتبار المدلولّالأو
 عـشرة  وهـي- على أن ما في يد زيد ّبينة أنه لو قامت لا ترىأ. الظاهر هو الثاني

 لا إشكال في أنـه ، أخرى على أن خمسة منها لبكرّبينةثم قامت ،  لعمرو-دراهم 
 وتتعـارض لعمـرو، ويحكم بأن خمسة دراهم مما في يد زيـد الأولى، ّبينةيؤخذ بال

 عـلى أن هـذين المـالين ّبينة وكذلك لو قامت .الباقية الثانية في الخمسة ّبينةمع ال
 . به من المالينّ في غير ما أقرّبينةيؤخذ بال، يس له زيد بأن أحدهما لّلزيد وأقر
بالجملة لا وجه بعد سقوط بعض المدلول عـن الاعتبـار لـسقوط بعـضه و
 بل تفكيك في المدلول الصدور،في المدلول من حيث ًكا  وليس هذا تفكي،الآخر

 عــلى الدلالــة )يةّتــضمنأي الدلالــة ال ( ولا يقــاس المقــام.جّيــةالحمــن حيــث 
                                                 

 .٧٩٣ص ،٤ج: فوائد الأصول) ١(
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.  عند سقوط الدلالة المطابقيـةجّيةأنها تسقط عن الحًسابقا ية التي ذكرنا الالتزام
تبعيـة ًتـا وإثباًتا  الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وتابعة لها ثبونّلأ وذلك

 ًدلالة اللفظ على بعض مدلولـه ليـست تابعـة ّ فإنبخلاف المقام، تهّالمعلول لعل
 على كون قباء وعبـاء ّبينةفلو قامت . ًولا إثباتاًتا  لا ثبوالآخرلدلالته على بعضه 

، لـهًضا لا يلزم منه عدم كون العبـاء أيـ، واعترف زيد بعدم كون القباء له، لزيد
وعلى هذا ففـيما إذا  ًتا،إثباولا ًتا لعدم كون ملكية العباء تابعة لملكية القباء لا ثبو

 ّمـادة مـنهما في ّكـل يؤخـذ ب،كان التعارض بـين الـدليلين بـالعموم مـن وجـه
 الاجـتماع ويؤخـذ بـما فيـه ّمـادةات المنصوصة في ّرجحويرجع إلى الم، الافتراق

ات الـصدور ّرجحـ بعدم إمكـان الرجـوع إلى م-والقول . الآخرالترجيح على 
في الـصدور بـل ًكـا لما عرفت من أنه لـيس تفكي، ٌ فاسد-ض ّن السند لا يتبعلأ

 .ل باعتبار المدلوجّيةتفكيك في الح
مكـان أن يكـون الكـلام  لإعمومـه،د بـصدوره دون ّ نتعب:وبعبارة أخرى

 .)١(< على غير وجه العموم بقرينة لم تصل إلينا× عن الإمامًرا صاد
ين ّفي المقـام دالـ> ّ بـأنأورد السيد الشهيد على مـا أفـاده الـسيد الخـوئيو •

ديث عـن الحـهو صـدور ل وله مدلول واحد وّأوّدال لراوي دلالتين، فنقل او
ه ّتـضمنله دلالات عديدة بعدد ما ي وٍثانّدال  ×حديث الإمام ، و×الإمام 

 السندي تـرجيح أحـد كلامـي المعـصوم ّرجحمن أحكام، وليس المقصود في الم
ة، ّتعـددهي م وون بلحاظ الدلالة تكجّية ليقال أن الحّرجحعلى كلامه الآخر بم

 الآخـر، أي تـرجيح نقـل أحـد لين عـلىّين الأوّإنما المقصود ترجيح أحد الدالو
 .)٢(<مدلول واحد ومن النقلين له دلالة واحدةّ وكل .الراويين على نقل الآخر

التنظـير المـذكور لـيس >  بـأنوأورد السيد الروحاني على الـسيد الخـوئي •
                                                 

 .٤٢٨ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
 .٤٠٣ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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 وقـد - وهـو الملكيـة - هـو في المـدلول إنما ّبينةالتبعيض في مورد ال ّفإن ،ٍشيءب
 نّ لأ؛بـل لا معنـى لـه، ه لا الصدور للقطع بـهّتعددعيض لعرفت أنه قابل للتب

 وموضوع الكلام في الخبر هو التبعـيض في × مفادها ليس الحكاية عن الإمام
 احـتمال القـول ًلاّ إنـه فـرض أوّ ثـم.جه القياس المـذكورّ الصدور فلا يتّحجية

 خـرالآين في مـورد افتراقـه عـن ّ مـن العـامّ بكـلوالأخذبالتساقط في المجمع 
 ، بـلا معـارضّحجيـة طرحهما في مورد افتراقهما طرح للنّأ على ذلك بًمستدلا

 َّ وبـين، العلاجيـةالأخبـار فرض احتمال الرجوع في المجمـع إلى ّ ثم.وهو ممنوع
 ، وعـدمهاجّيـةه على ثبوت معقولية التبعيض في الحّتنجز هذا الاحتمال وّصحة

 .ثم جزم بمعقولية التبعيض بعد ذلك
 الالتزام بالتساقط في خـصوص المجمـع والالتـزام أنعلى النبيه ولا يخفى 

 ،الإشـكالّمحل  المفروض كونه جّيةبهما في مورد الافتراق التزام بالتبعيض في الح
عـن فرضـه وأنـه اً ّتـأخرفكيف يفرض الكلام في معقولية التبعيض وعـدمها م

 إلى عـدم تهـيين مـع عـدم معقوليتهـا نّهإ يكون بناء على الاحتمال الآخر بحيث
 ، الالتزام بالتـساقط في خـصوص المجمـعّتعين العلاجية والأخبارالرجوع إلى 

 .)١(<رّ كما لا يخفى على المتدب،مع أنه يستلزم تساقطهما في مجموع مدلولهما
نهـج > ه صـوبّيتوجـف  عـلى النـائينيّصنفالذي أورده المـالإشكال ّأما  •
 الافـتراق بـلا ّمـادةفي ّعام قاط البأن إس:  إذ ليس من الصحيح أن يقال؛البحث

 إلى لنظـرمـن اّلابـد ات الـسندية عليـه، بـل ّرجحـموجب فلا يمكن تطبيق الم
 فلـو ؟ين من وجه أم لاّالأخبار العلاجية ليرى هل تشمل بحسب مدلولها العام

 ّمـادة و الاجـتماعّمـادةفرض عـدم إمكـان التفكيـك بـين  وفرض شمولها لهما
لم يكـن بـلا موجـب بـل موجـب  وقهاتى في مورد افترحّعام  سقط ال،الافتراق

 . )٢(<أخبار العلاج
                                                 

 .٤٤١ص ،٧ج: منتقى الأصول) ١(
 .٤٠٤ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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ّ 

 :  إلى قسمينّستقريقسم التعارض الم •
هـو التعـارض بـين تمـام مـدلولي الـدليلين والتعارض المستوعب،  :ّالأول

 .المتعارضين، والنسبة بينهما هي التباين
رض الـذي يكـون بنحـو التعارض غـير المـستوعب، وهـو التعـا :والثاني

 .العموم والخصوص من وجه
يفترق التعارض المـستوعب عـن التعـارض غـير المـستوعب، في نقطـة  •

ًفي التعارض المستوعب يكون التعـارض بـين الظهـورين سـببا َّأن  واحدة وهي
 ّحجيـة السند، ولذا تسقط ّحجية التنافي يسري إلى دليل ّ لأنلتعارض السندين،
 شمول دليل السند لهذا الـدليل يعـارض شـمول دليـل ّ لأنالسند في الدليلين،
 .السند للدليل الآخر

أما في التعارض غير المستوعب فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص مـن 
 السند، لكـن ّحجيةوجه، فيكون التعارض بين الظهورين، ولا يسري إلى دليل 

ة بين الظهورين في حالة  المعارضّمادة ّ لأن الاجتماع؛ّمادة السند في ّحجيةتسقط 
 . السند على حالهاّحجية الافتراق فتبقى ّمادةأما في  الاجتماع فقط،

 ّحجـة الافتراق وليس ّمادة في ّحجةكيف يعقل أن يكون السند : إن قيل •
 ؟ الاجتماعّمادةفي 

 بمقــدار التعــارض بــين ّحقــقن التعــارض بــين الــسندين يتإ: الجــواب •
 الاجتماع، فيسقط السندان ّمادة بمقدار ّحققرض مت التعاّحيث إنالظهورين، و

 ّمـادة الـسند في ّحجيـةر لسقوط ّ الاجتماع، ولا يوجد مبرّمادةبهذا المقدار وهو 
 .الافتراق

 يقـع بـين الظهـورين ثـم يـسري إلى ًلاّا نذكره من أن التعـارض أو ما كنّ•
 إلى الذهن من أن السندين هو من باب التعليم وتبسيط الفكرة، باعتبار ما يتبادر
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مـع أنـه في الواقـع ؛ لاً  بين الظهورين ثم يـسري إلى الـسندينّالتعارض يقع أو
ونفس الأمر أن التعارض لا ينشأ من تعارض الظهـورين إلا إذا كـان الـسندان 

ًلا وبالـذات بـين ّ، وعليه تكون النتيجة النهائية هي أن التعارض ثابـت أوّحجة
 . السندينّحجيةفرع  ثبوت الظهورين ّ لأنالسندين؛
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اً رّستقًبناء على ما ذهب إليه المشهور من أنه إذا تعارض دلـيلان تعارضـا مـ
 هل يمكن نفـي الحكـم الثالـث المخـالف مـع : السؤاليأتي، هما من تساقطّلابد

مفاد كلا الدليلين المتعارضين فـيما إذا لم نعلـم بـصدق أحـدهما، أم لا، فيجـوز 
تجـب  (: كما لو كان أحـد الـدليلين يقـول؟الالتزام بحكم ثالث مخالف لمفادهما

تحـرم صـلاة الجمعـة في عـصر  (:والآخر يقـول) غيبةالصلاة الجمعة في عصر 
ً، فاذا سقط مدلول الدليلين المطابقي، فهل يمكـن أن يكونـا سـببا لنفـي )الغيبة

الاحتمال الثالث الذي هو مدلولهما الالتزامي، وهو استحباب صلاة الجمعـة أو 
 كراهتها؟

 : ذهب المشهور إلى إمكان ذلك، وقد أفيد في تخريجه ثلاثة أوجه
  النائينيّحقق المما ذكره: ّالأولالوجه 

وحاصله أن الدلالـة الالتزاميـة فـرع الدلالـة المطابقيـة في الوجـود، لا في 
ًعـا  فإن اللازم تابع للملزوم بحسب مقام الثبوت والإثبات، ولـيس تاب؛جّيةالح

لـسقوطه عـن ًبا  في الملزوم موججّية كي يكون سقوط شيء عن الحجّيةله في الح
ا ّمؤداهمـ بالنـسبة إلى جّيـةا سقط الدليلان عـن الح وعليه فإذ. في اللازمجّيةالح

ــة لا يلــزم ســقوطهما عــن الح،المطــابقي للمعارضــة ــسبة إلى مــدلولهما جّي  بالن
  .لعدم المعارضة بينهما في نفيه - أي نفي الثالث -الالتزامي 

فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان مفـاد 
 إلى نفـي الكراهـة والإباحـة فبالنـسبة ، في ذلـك الوقـتالآخر حرمـة الـدعاء

  .متوافقانالهلال والاستحباب عن الدعاء عند رؤية 
 ّحجيـة ّدلـةم شـمول أّأنه لا مجال لتـوه: فالإنصاف> :وهذا ما ذكره بقوله
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حتــى يجــب تــأويلهما، فالأصــل في ًمعــا الخــبر الواحــد للخــبرين المتعارضــين 
وأما بالنسبة إلى نفـي . ىَّنسبة إلى خصوص المؤدالمتعارضين السقوط، ولكن بال

المتعارضين يشتركان في نفي الثالـث بالدلالـة  فإن فلا وجه لسقوطهما،: الثالث
 . في عدم الثالثّحجةًمعا الالتزامية فيكونان 

أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وبعد سقوط المتعارضين  :مّوتوه
 فإن فاسد مجال لبقاء الدلالة الالتزامية لهما في نفي الثالث، في المدلول المطابقي لا

 .جّيةالدلالة الالتزامية إنما تكون فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الح
 عـلى دلالتـه التـصديقية ّتوقفالدلالة الالتزامية للكلام ت: وبعبارة أوضح
 عليـه الدلالـة ّتوقفمما لا يفهو : ًى مراداّى، وأما كون المؤدّأي دلالته على المؤد

ى لا يـلازم سـقوطهما عـن ّ في المـؤدجّيةفسقوط المتعارضين عن الح. الالتزامية
ى إنـما كـان لأجـل ّ في المـؤدجّيـة سقوطهما عـن الحّ لأن في نفي الثالث،جّيةالح

ان فيه، فلـو كـان مفـاد تّفقفلا معارضة بينهما، بل ي: التعارض، وأما نفي الثالث
 وكـان مفـاد الآخـر حرمـة ،ين وجوب الدعاء عند رؤية الهـلالأحد المتعارض

 والاسـتحباب عـن الدعاء في ذلك الوقت، فبالنسبة إلى نفي الكراهة والإباحـة
 .)١(<رؤية الهلال يتوافقانعند الدعاء 

 الـصحيح تبعيـة الدلالـة ّ لأن هذا الوجه غير تـام؛نّأ ويرى السيد الشهيد
هـذا الوجـه عـلى المبنـى القائـل ّتم ، نعم يجّية الحالالتزامية للدلالة المطابقية في

 .جّيةبعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الح
  الخراسانيّحققما ذهب إليه الم: الوجه الثاني
 ّتعبـدأن العلم الإجمالي بكذب أحدهما مانع عن شـمول دليـل ال: وحاصله

بما لـه ًقا  مطلّتعبديل المن المتعارضين، ولازمه خروج أحدهما عن تحت دلّلكل 
                                                 

 .٧٥٥، ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
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بـلا تعيـين وعنـوان، ًجمـالا الآخر تحته إ من المدلول المطابقي والالتزامي، وبقاء
 . لا بهماًجمالا، إّتعبدنفي الثالث بالآخر الباقي تحت دليل الّصح في

، فنـضع ّحجـة ّعـين يقول أن أحدهما غير المجّيةن دليل الحإ: بعبارة أخرى
 ،ً مثلا معلـوم الكـذبّالأولنقول أحدهما وهو الخبر يدنا على هذين الخبرين و

، وإذا كان جّيةوالآخر غير معلوم الكذب، وغير معلوم الكذب يشمله دليل الح
ًحجة  .  سوف ينفي الثالثّ

  غير معلوم الكذب، مع عدم قدرتنا على تشخيصه؟ّحجيةما الفائدة من  :إن قيل
 . وبه ينفى الثالثّحجةيكون توجد ثمرة وهي أن مدلولها الالتزامي  :الجواب
 معارض - بحسب الفرضّالأولوهو الخبر  -غير معلوم الكذب : إن قيل

لى عـبتطبيقه على الخبر الثاني الذي يعلم كذبه، أو نقـول أنـه معـارض بتطبيقـه 
  بالخصوص أو على الخبر الثاني بالخصوص؟ّالأولالخبر 

ه ّ لأنـ الكذب مـستحيل، على الخبر المعلومجّيةن تطبيق دليل الحإ :الجواب
ً عليه معارضا لتطبيقه عـلى جّيةبعدما علمنا أنه كاذب، لا معنى لتطبيق دليل الح

 .الخبر غير المعلوم الكذب
 الخـبر عـلى الخـبر الـذي لا يعلـم بكذبـه، ّحجيـةإن تطبيق دليـل  :إن قيل

 لى الخبر الآخر الذي يوجب صلاة الجمعة؟عمعارض بتطبيقه 
 الخـبر، قـد يكـون ّحجيـةقنا عليه دليـل ّ الذي طبّلأولان الخبر إ :الجواب

ًواقعا هو الخبر الذي لا نعلم بكذبه، وقد يكون غيره، وبهذا لايكون تطبيقه على 
 .ًأحدهما معارضا لتطبيقه على الآخر

 الخبر على الخبر غير معلـوم ّحجيةأن يقال أن تطبيق دليل ّصح وكذلك لا ي
ً الآخـر الـذي يحـرم صـلاة الجمعـة مـثلا، لى الخبرعالكذب، معارض بتطبيقه  ّ

ً الخبر الذي لا نعلم بكذبه قد يكون واقعا هو نفس الخبر الثـاني وقـد ّ لأنوذلك
 .لتطبيقه على الآخرًضا لى أحدهما معارعيكون غيره، وبهذا لا يكون تطبيقه 
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التعارض وإن كـان لا يوجـب إلا > : الخراساني بقولهّحققوهذا ما أشار إليه الم
  حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما،ًسا، رأجّيةط أحد المتعارضين عن الحسقو

 الآخر، إلا أنه حيـث كـان بـلا تعيـين ولا عنـوان ّحجيةفلا يكون هناك مانع عن 
 لم يكـن واحـد -ًبا منهما كاذّ كل  فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك، واحتمال كون-ًعا واق

 .)١(< كما لا يخفىلاً أصّالحجةتعيين في  لعدم ال؛ّمؤداه في خصوص ّحجةمنهما ب
أن دليل وجوب صـلاة الجمعـة ودليـل حرمـة  :السيد الشهيدوأورد عليه 

وهما إما نعلم بصدق أحدهما، وإما لا نقطـع : الجمعة، لا يخلو من أحد احتمالين
كناّ نقطع بصدق أحدهما،  فإن حدهما، فيمكن أن يكون كلاهما كاذبين،أبصدق 

 الخـبر ّحجية الاحتمال الثالث، من دون الحاجة إلى تطبيق دليل فهذا يكفي لنفي
نا بعد علمنـا بـصدق أحـدهما، يكفـي هـذا ّ لأنعلى الخبر الذي لا نعلم بكذبه،
 .المقدار لانتفاء الاحتمال الثالث

ًوإن كنا نحتمل كذبهما معا، ولا نقطع بـصدق أحـدهما، ففـي هـذه الحالـة 
 دون ّحجـةًعـا، فـلا معنـى أن يكـون أحـدهما هما كاذبين واقلو كانا كلا: يقال

 .ًن واقعا بحسب الفرضاما كاذبّ لأنهالآخر،
لأن العلم الإجمالي بالكذب ناتج عن التكاذب بين الخـبرين، > :آخروبتعبير 

، لا ّحجة باللاّالحجةاشتباه  حدهما، وإلا كان منألا من جهة خصوصية وميزة 
ين كانت نسبة العلم الإجمالي والمعلوم من التعارض، وعليه فلو كان كلاهما كاذب

 .)٢(< واحدّالإجمالي إليهما على حد
 ما ذهب إليه السيد الشهيد: الوجه الثالث

ا كـان ّ لمـجّيـةأن دليل الح: اهوفح فيما سبق وصنفّوهذا الوجه أشار إليه الم
 شمول دليل ّحيث إن، فهو مطلق يشمل كلا الدليلين المتعارضين، واًًدليلا لفظي

                                                 
 .٤٣٩ص : كفاية الأصول) ١(
 ).٩٢(، تعليقة رقم ٤٤٦الحلقة الثالثة، القسم الثاني، ص  )٢(
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 أن نرفع اليـد عـن إطـلاق ّلابدغير معقول، ف  لكلا الدليلين المتعارضينجّيةالح
ثبـت ت واحدة مشروطة بكذب الآخـر، فّحجيةثبت تًالدليل اللفظي فيهما معا، ف

فع تن ا، لكنهّالحجة أحدهما، وهي وإن كانت لا تنفع لعدم تشخيص أيهما ّحجية
 . الثالثّحجيةفي نفي 

 عنـه َّود من بيـان صـاحب الكفايـة؛ ولـذا عـبر هذا الوجه هو المقصّولعل
 . السيد الشهيد بأن هذا الوجه تعميق للوجه الثاني

 

اً، ّستقرًبناء على نظرية المشهور وهي تساقط الدليلين المتعارضين تعارضا مـ
 هل يمكن نفـي وقع الكلام بين الأعلام في أنه بعد سقوط الدليلين المتعارضين،

دليل عـلى وجـوب شيء ّدل الثالث بمقتضى مدلولهما الالتزامي، من قبيل ما لو 
 -ً وهـو الإباحـة مـثلا- نفي الاحتمال الثالـثّصح والآخر على حرمته، فهل ي

ّنفيه بهما معا بما همـا حجّصح  أو ي،ا لا بعينههمبأحد نفيـه بـذات ّصح  أو يـ،تـانً
 ؟ًنفيه بهما مطلقاّصح لا يتان، أو ّالخبرين لا بما هما حج

وفي المسألة أقوال، وقد ذكر السيد الشهيد ثلاثة أوجه للاستدلال على نفـي 
 :  للأقوال الأخرى في المسألةّتعرضالاحتمال الثالث، وفيما يلي ن

 َّنفي الثالث بأحدهما غير المعين: ّالأولالقول 
 الوجـه الثـاني في  فيّقدم الخراساني كما تّحققوهو الوجه الذي ذهب إليه الم

الأقوى ما ذهب إليـه > :ثنايا البحث، وتبعه على ذلك السيد الخميني، حيث قال
 عـلى نفـي ّالحجـةوهو كـون ًضا  الخراساني ويظهر من شيخنا العلامة أيّحققالم

ه مع العلم بكذب أمارة في مدلولها المطـابقي لا يعقـل بقـاء ّ لأنالثالث أحدهما،
 .)١(<تزامي والمقام من قبيله في مدلولها الالجّيةالح

                                                 
 .٤١ص ،٢ج: الرسائل) ١(
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 تانّنفي الثالث بهما بما هما حج: القول الثاني
 . في مطاوي البحثّقدمتوذكره النائيني، : ّالأول: عليه بوجهينّدل تُواس

 العلم الإجمـالي بكـذب ّمجرد العراقي، حيث ذكر أن ّحققللم : الوجه الثاني
واحـد مـن ّلكـل  جّيـةًأحد المتعارضين لا يكـون مانعـا عـن شـمول دليـل الح

ًالمتعارضين، نعم يكون ذلك مانعا على القول بـسراية العلـم إلى الخـارج، وهـو 
أي العلـم  - العلـم الإجمـالي هـو الـصورة الإجماليـة، وهـذا ّتعلق مّ لأنممنوع،
مـن ٍحينئـذ لا يسري إلى الصورة الأخرى ولا إلى الخارج، فـلا مـانع  -الإجمالي

بالنسبة إلى نفي الثالث، إذ لا يلزم منه مخالفـة عمليـة الأخذ بمدلولها الالتزامي 
وأما بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث > :ليه بقولهإللمعلوم بالإجمال، وهذا ما أشار 

، جّيةبمقتضى مدلولهما الالتزامي فلا إشكال في عدم سقوطهما في الجملة عن الح
 يكـون بأحـدهما غـير نّـه أأو ،ًمعـافي أن نفي الثالث هل يكون بهما  وإنما الكلام

 في سرايـة العلـم إلى الخـارج ّقـدمه الخلاف المتؤ منشاً فيه خلافّحيث إن، ّعينالم
من المتعارضين، فعلى المختـار مـن ّلكل  للشمول ّتعبدومانعيته عن صلاحية دليل ال

 لأطرافـه بعنـاوينهما ّتعبـد العلم الإجمالي بالخلاف عن شمول دليل الّمجردعدم منع 
 لازمـه هـو القـول باشـتراكهما في ّفي أن  فلا شبهةًرا، مراّية المشكوكة كما مرالتفصيل

مـن الأخـذ بمـدلولهما الالتزامـي ٍحينئذ مانع   لعدم؛نفي الثالث بالدلالة الالتزامية
 ة وأما على القـول بمانعيـ.لا يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالإجمال بالنسبة إلى ما

 ّتعبـدمن المتعارضـين، لمنافـاة الّلكل  ّتعبدشمول دليل العن ًتا العلم الإجمالي ذا
مع العلم بكـذب أحـدهما بنحـو الإجمـال، فلازمـه هـو خـرج معلـوم ًمعا بهما 

بـما لـه مـن المـدلول ًسـا  رأّتعبـدالكذب منهما بنحو الإجمال من تحـت دليـل ال
 تعيـين بـلاًجمـالا المطابقي والالتزامي، فلا يكون الباقي تحته إلا غير المـشكوك إ

 .)١(<ًهو تخصيص نفي الثالث بأحدهما بلا تعيين لا بهما معا ولازمه ،ولا عنوان
                                                 

 .١٧٦ص ،٤جنهاية الأفكار، ) ١(
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 تانّلا بما هما حج نفي الثالث بذات الخبرين: القول الثالث
عـدم > : الأصفهاني في نهاية الدراية، حيـث قـالّحققوهذا ما ذهب إليه الم

تـه ّحجي على الملزوم لعـدم ّحجة بما هو ًعا، واقّعين نفي الثالث بأحدهما المّصحة
 ًمعـا،تهما ّحجيـ لعـدم -تان ّ بما هما حج-ًمعا  نفيه بهما ّصحة وعدم ،كما عرفت

 عـلى ّالحجـةتان على الملزوم وّهما حج لا بما ،اللازم نفي الثالث بالخبرين بذاتهما
 الخبرين يكشفان عـن مـدلولهما المطـابقي، ّ لأن وذلكعلى لازمه،ّحجة الملزوم 

 - لمكان التعارض - الخبرين عن الملزوم ّحجية وعدم ،لهما الالتزاميوعن مدلو
 في - والتبعية في الوجـود . الخبرين عن اللازم، لمكان التوافقّحجيةلا يمنع عن 

 .)١(<جّية لا تستدعي التبعية في الح-مرحلة الدلالة والكاشفية 
 ًنفي الثالث مطلقا عدم إمكان: القول الرابع
ّصح  ولا بهـما، بـل يـّعـينًالث مطلقـا لا بأحـدهما غـير المي الثّلا يصح نف

الالتزام بحكم ثالث بعـد تـساقط الـدليلين، ولـو بالأصـل فـيحكم بالإباحـة 
 الخـوئي بعـدما ذكـر ّحققلأصالة عدم الوجوب والحرمة وهذا ما ذهب إليه الم

ليـه  النائيني، وهذا ما أشـار إّحقق الخراساني، والمّحققة نقوض على كلام المّعد
 ّما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي من أن أحدهما لا بعينه عنوان انتزاعي> :بقوله

 ّحجيـة، فإنـه بعـد عـدم ّحجـةليس له مصداق في الخارج، فـلا معنـى لكونـه 
عـلى ّدال  خصوص الخـبر الـّحجيةعلى الوجوب وعدم ّدال خصوص الخبر ال

 .)٢(<للثالثًفيا  وناجّيةلدليل الحًعا يكون موضوشيء الحرمة، لم يبق 
ّ 

هل يمكن نفي الحكم الثالث المخالف مع مفاد كلا الدليلين المتعارضـين  •
                                                 

 .٣٣٤ص ،٣نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج) ١(
 .٣٦٧ص ،٣ج: مصباح الأصول) ٢(
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ذهـب المـشهور إلى إمكـان  فيما إذا لم نعلم بصدق أحدهما، أم لا يمكـن ذلـك؟
 : ذلك، وقد أفيد في تخريجه ثلاثة أوجه

ميــة فــرع الدلالــة  أن الدلالــة الالتزا: النــائينيّحقــقللم ،ّالأولالوجــه  •
 جّيـة وعليـه فـإذا سـقط الـدليلان عـن الح.جّيـةالمطابقية في الوجود، لا في الح

 بالنـسبة جّيـة لا يلزم سقوطهما عن الح،ا المطابقي للمعارضةّمؤداهمبالنسبة إلى 
  .لعدم المعارضة بينهما في نفيه - أي نفي الثالث -إلى مدلولهما الالتزامي 

 الصحيح تبعية الدلالة الالتزاميـة ّ لأن؛ّالأولوجه ناقش السيد الشهيد ال •
 .جّيةللدلالة المطابقية في الح

 يقول أن أحـدهما غـير جّيةأن دليل الح:  الخراسانيّحققللم ،الوجه الثاني •
 والآخر غـير معلـوم الكـذب، ،ً مثلا معلوم الكذبّالأول، فالخبر ّحجة ّعينالم

 سوف ينفـي الثالـث، ّحجة وإذا كان ،جّيةوغير معلوم الكذب يشمله دليل الح
 . وبه ينفى الثالث،ّحجة الالتزامي يكون مدلولهاوثمرة ذلك هو أن 

ناقش السيد الشهيد الوجه الثاني بأن دليل وجوب صلاة الجمعة ودليـل  •
وهما إما نعلم بصدق أحدهما، وإما لا : حرمة الجمعة، لا يخلو من أحد احتمالين

ـا نقطـع بـصدق  فإن .أن يكون كلاهما كاذبينحدهما، فيمكن أنقطع بصدق  كنّ
ًأحدهما، فهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث، وإن كنـا نحتمـل كـذبهما معـا، ولا 

ًهما كـاذبين واقعـا، فـلا لو كانا كلا: نقطع بصدق أحدهما، ففي هذه الحالة يقال
 .ًن واقعا بحسب الفرضاما كاذبّ لأنه دون الآخر،ّحجةمعنى أن يكون أحدهما 

ًا كـان دلـيلا ّ لمـجّيـة أن دليـل الح:صنفّهو ما ذهب إليه الم: الوجه الثالث •
 شـمول دليـل ّحيـث إن، فهو مطلق يـشمل كـلا الـدليلين المتعارضـين، واًلفظي
 أن نرفـع اليـد عـن إطـلاق ّلابدغير معقول، ف  لكلا الدليلين المتعارضينجّيةالح

شروطة بكذب الآخر، وهي وإن  واحدة مّحجيةثبت تًالدليل اللفظي فيهما معا، ف
 . الثالثّحجيةفع في نفي ا تن، لكنهّالحجةكانت لا تنفع لعدم تشخيص أيهما 
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 القول بتساقط المتعارضين: النتيجة الأولى •
 الـسند والدلالـة ّظنـية العدم تعارض خبر الثق: النتيجة الثانية •

 مع الظهور القرآني
 ّقات فقهيةيتطب •
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  تغيير بعـض النتـائج التـي انتهـى إليهـا فيإلى صنفّفي هذا التنبيه يرمي الم
 .البحوث السالفة

 خـبر الثقـة ّحجيـةعـلى ّدال ا نفترض أن الـدليل الـفيما سبق كنّ: بيان ذلك
 إطلاق يشمل المتعارضـين،  الظهور هو دليل لفظي لهّحجيةعلى ّدال والدليل ال
ً في إطلاق الدليلين المتعارضين، ونجعله مقيـدا بكـذب الآخـر، ّتصرفوعليه ن َّ

 الـدليل ّ لأن افـتراض؛ّمجرد بشرط كذب الآخر، وهذا ّحجةفنقول أن أحدهما 
 الظهـور إمـا الـسيرة العقلائيـة وإمـا الـسيرة ّحجيـة خـبر الثقـة وّحجيـةعلى 

 ّدلـة من الحلقة الثالثـة هـي أّالأول نقلية في القسم لّةدالمتشرعية، وما ذكرنا من أ
 دليل الأمارات ّحيث إنإرشادية إمضائية لما عليه العقلاء، وعلى هذا الأساس ف

ّ لبيـة لا ّدلـة هي السيرة العقلائيـة والمتـشرعية، وهـي أ-خبر الثقة والظواهر -
 :  وهماًقا،ت سابمّقد نتيجتان من النتائج التي تّتغير أن تّلابدإطلاق فيها، ف

 

 هـو عـدم تـساقط الـدليلين المتعارضـين -ًخلافا للمشهور -ما ذهبنا إليه 
 أحـدهما مـشروطة ّحجيـة المـشروطة، أي جّيةلتزمنا بالحا، وّستقربالتعارض الم

تيجـة بكذب الآخر، واستفدنا من ذلك في نفي الاحتمال الثالث، لكـن هـذه الن
هـما، وحيـث ثبـت في إطلاق في ّتـصرفكانت بناء على وجود دليلين لفظيـين، ن

 هـو الـسيرة العقلائيـة -خبر الثقـة والظهـور -  الأماراتّحجيةالمقام أن دليل 
 أن نقول بتساقط الـدليلين ّلابدّعية وهما دليلان لبيان، لا إطلاق فيهما، فّوالمتشر

 جّيـةإليه المشهور، ولا يمكـن القـول بالح اً كما ذهبّستقرًالمتعارضين تعارضا م
 الـسيرة العقلائيــة قائمـة عــلى العمـل بــالخبر، إذا لم يوجـد لــه ّ لأنالمـشروطة،
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، فـلا يعمـل العقـلاء بهـما ولـو بنحـو ينمعارض، أما إذا كان الخبران متعارض
 مـن القـول بتـساقط الخـبرين المتعارضـين ّلابـدمشروط، وعلى هذا الأسـاس 

 . نفي الاحتمال الثالثلا يمكناً، وإذا تساقط الخبران ّستقرًتعارضا م


 

ً الدلالـة تعارضـا ظنيّ من أنه لو تعارض دليل لفظي قطعي السند ّقدمما ت
 مـع ّقـرآني السند والدلالة، كما لو تعـارض ظهـور ظنيّلفظي  اً مع دليلّستقرم

 الـسند ظنيّ الدلالة، وخبر الثقة ظنيّ الصدور ّالقرآني قطعيّنص خبر الثقة، فال
 الخبر وبـين دليـل ّحجيةيقع التعارض بين دليل : والدلالة، ففي هذه الحالة قلنا

 الخـبر ّحجيـة ظهور الكتاب، لكن هذا التعارض يقع فيما إذا كـان دليـل ّحجية
ّدليلا لفظيا، لكن حيث تبين ً  الخـبر هـو الـسيرة العقلائيـة، فـلا ّحجية أن دليل ً

 الخـبر هـي ّحجيـة دليـل ّ لأنالقول بمعارضة خبر الثقة للظهور القرآني،ّصح ي
ـيالسيرة العقلائية وهي لم تنعقد على العمل بالخبر ال ً حيـنما يكـون معارضـا ظنّ

 .للدليل القطعي السند كالكتاب الكريم
 

ن في وإلى الجمعة أو المنـافق دلجحسألة العدول عن سورة ام: ل ّالتطبيق الأو
على النهي عن العدول من سـورة ّدل يوم الجمعة؛ إذ وقع التعارض فيها بين ما 

سورة، إلا من قـل هـو االله ّ   يرجع من> :× الجحد إلى غيرها كقول أبي عبد االله
 وبين مـا )١( لبيفي صحيحة ابن أبي نصر وصحيحة الح <أحد، وقل يا أيها ا  فرون

، ن في يـوم الجمعـةولى سـورتي الجمعـة والمنـافقإعلى جـواز العـدول منهـا ّدل 
ة ءسأ ه عن القرا> : قال× كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

                                                 
 . ٣و٢و١حديث:  من أبواب القراءة٣٥باب:  الوسائل)١(
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سورة ا معة و ذا جاءك ا نافقون، و ن أخذت   غ هـا و ن :   ا معة بما يقرأ؟ قال
 .)١(< ا وارجع إ هاّمن أو ن قل هو االله أحد فاقطعها 

والنسبة بين مـدلول هـذه الـصحيحة وبـين مـدلول الطائفـة الأولى، هـي 
ت الأولى عـلى منـع العـدول عـن الجحـد ّدل من وجه؛ إ ذ العموم والخصوص

ًمطلقا، والثانية عـلى جـواز العـدول إلى الجمعـة والمنـافقين في خـصوص يـوم 
 .حد أو عن غيرهًالجمعة مطلقا، بلا فرق بين العدول عن الج

 باستقرار التعارض بين الطـائفتين الإذعان بعد –وقد حكم السيد الخوئي 
 :قال، حيث  بالتساقط والرجوع إلى الأصل المقتضي للجواز–بالعموم من وجه 

على عدم جواز العدول عـن الجحـد إلى ّدل تكون النسبة بينها وبين ما ٍحينئذ و>
إذ الأولى مطلقة مـن حيـث الجحـد ، وجه نسبة العموم من - كما سبق -غيرها 

وبما إذا كانت المعدول إليها خصوص الجمعـة أو ،  بيوم الجمعةّخاصةوغيرها و
وبعـد التـساقط ،  الاجـتماعّمـادة فيتعارضان في ،والثانية بعكس ذلك، المنافقين

 . )٢(<يرجع إلى الأصل المقتضي للجواز
 بـذلك مـن الأمـر ّتمكـنإذا  مـن قبـل الجـائر ّمسألة التـولي: نيالتطبيق الثا

 ّأدلـةحيـث يعـارض : بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق حقوق المظلـومين
 التعارض ّ من قبل الجائر بالعموم من وجه ويستقرّعلى حرمة التوليّدل ذلك ما 

هر االجـو صـحاب م الفقهاء فيه بالتخيير،كما أشـار إليـهك الاجتماع، فحّمادةفي 
بناء على حرمة الولايـة ، قال ولو بمعونة كلام الأصحاباللهم إلا أن ي> :بقوله

على حرمة الولاية مـن ّدل وما ، على الأمر بالمعروفّدل في نفسها أنه تعارض ما 
لقيد المنع مـن ًعا رف،  للجوازفيجمع بينهما بالتخيير المقتضي، الجائر ولو من وجه

                                                 
 . ٤حديث:  من أبواب قراءة الصلاة٦٩باب:  الوسائل)١(
 . ٣٨٤، ص٣ج:  كتاب الصلاة للسيد الخوئي)٢(
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 . )١(<على الحرمةّدل الفعل مما 
هـذه المـسألة مـن قبيـل اجـتماع الأمـر والنهـي ن أ: اعترض السيد الخوئي

 لإنقـاذمة، نظير الدخول في الأرض المغـصوبة ّة محرّقدم الواجب على مّتوقفو
 :كما هو البحث في المقـام، حيـث قـالالأخبار وليست مسألة تعارض الغريق، 

أن ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفـي والإثبـات عـلى مـورد : وفيه>
ومثاله أن يـرد دلـيلان ، منهما نفي الآخر عن موضوعهّ كل قتضيواحد بحيث ي

وحيث إنه لا يقـع ، على موضوع واحد فيحكم أحدهما بوجوبه والآخر بحرمته
واحـد فيقـع بيـنهما التعـارض ويرجـع إلى ّمحـل ين في ّاجتماع الحكمين المتـضاد

الوجه فيـه و، ومن المقطوع به أن الملاك المذكور ليس بموجود في المقام، قواعده
وموضوع الحرمة ، أن موضوع الوجوب هو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر

من الموضوعين لا مساس لـه بـالآخر بحـسب ّ وكل ،هو الولاية من قبل الجائر
 . للآخر د من أفراد أحد الموضوعين فرشيء فلا ، طبعه الأولي
ليـه فيقـع وع، مـةّة محرّقدمـ الواجـب عـلى مّتوقـف المقام من قبيل ،نعم

، ةّقدمـ بـذي المتعلـقة وبين الوجـوب المّقدمة بالمّتعلقالتزاحم بين الحرمة الم
ويرجـع ، نجاء الحريقإ الغريق أو لإنقاذنظير الدخول إلى الأرض المغصوبة 

 وعـلى هـذا فقـد تكـون ناحيـة ،اّمحلهـرة في ّإلى قواعد بـاب التـزاحم المقـر
وقـد ،  فيؤخـذ بهـاّرمـة أهـموقد تكون ناحية الح،  فيؤخذ بهاّالوجوب أهم

،  الأخذ بها كذلكّتعين في، الأهميةةتكون إحدى الناحيتين بخصوصها محتمل
هـذا مـا ، مـنهما شـاءّأي  في اختيـار كلـف المّوقد يتساويان في الملاك فيتخير

  .)٢(<تقتضيه القاعدة
                                                 

 .١٦٤، ص٢٢ج:  جواهر الكلام)١(
 . ٦٧٦، ص١ج: اح الفقاهة مصب)٢(
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ّ 

قلائيـة  هـي الـسيرة الع-خبر الثقـة والظـواهر - دليل الأمارات ّحيث إن
 نتيجتـان مـن النتـائج ّتغير أن تّلابدّ لبية لا إطلاق فيها، فّدلةعية، وهي أّوالمتشر
 :  وهماًقا،ت سابّقدمالتي ت

اً، وإذا تـساقط ّستقرًتساقط الخبرين المتعارضين تعارضـا مـ: النتيجة الأولى
مـل  السيرة العقلائية قائمة عـلى العّ لأن نفي الاحتمال الثالث؛لا يمكنالخبران 

، فـلا يعمـل ينبالخبر، إذا لم يوجد له معارض، أمـا إذا كـان الخـبران متعارضـ
 .العقلاء بهما ولو بنحو مشروط

 ّ لأنالقول بمعارضة خبر الثقـة للظهـور القـرآني،ّصح لا ي: النتيجة الثانية
ـي الخبر هي السيرة العقلائية وهي لم تنعقد على العمـل بـالخبر الّحجيةدليل   ظنّ

 .ًمعارضا للدليل القطعي السند كالكتاب الكريمحينما يكون 
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ّ 

 

 ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي : المجموعة الأولى •
 الإشكالات الواردة على المجموعة الأولى •

ü  جّيةفي الحعلى نفي الصدور لا نّتدل الروايات 
ü  كثير من الأخبار وهو باطلّحجيةيلزم عدم  
ü  ّالكليحمل الروايات على المخالفة بنحو التباين 
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 ّدلــة للأّلأوليــةمقتــضى القاعــدة افي  -)١(قب في مقــام ســا- الكــلام ّقــدمت
 النوبـة صل هي التـساقط، وفـيما يـأتي تـّلأوليةة ا أن القاعدتّضحالمتعارضة، وا

 عن القاعدة الثانوية، أي دراسـة حـالات التعـارض -قام الثانيفي الم -للبحث 
من زاوية الأخبار العلاجية، لنرى أن هذه الأخبـار هـل تثبـت لنـا مـا يخـالف 

   وهي التساقط، أم لا؟ّلأوليةالقاعدة ا
والاخـتلاف في الروايـات الـصادرة ل في مشكلة التعارض ّلأننا حينما نتأم

 عـن ّئمةوا لذلك وسألوا الأّ تصدّئمة نجد أن أصحاب الأ^من أهل البيت 
الموقف الشرعي إزاء هذه الروايات المتعارضـة، وكيفيـة علاجهـا، ولـذا نجـد 

 ويمكـن تقـسيم .من الروايات المرتبطة بعلاج حـالات التعـارضًرا ًحشدا واف
 : ة حالات التعارض إلى قسمينالروايات الواردة بشأن معالج

 .أخبار العرض على الكتاب أو أخبار الطرح: ّالأولالقسم 
 .روايات العلاج: القسم الثاني

 : وعليه يقع البحث في مقامين
وهـي الأخبـار التـي تعـالج  ،أخبـار العـرض عـلى الكتـاب: لّالمقام الأو

 وبـين الـدليل القـرآنيّنص التعارض الذي يقع بين الدليل القطعي الـسند كـال
 السند مع خبر الثقـة الـذي ّ وهو قطعيّقرآنيّنص  السند، كما إذا تعارض ظنيّال

 في هذه الحالـة أن دليـل ّلأولية أن القاعدة اّقدم السند، وقد ذكرنا فيما تظنيّهو 
 . الظهور القرآني، فيتساقطانّحجية السند يعارض دليل ّحجية

                                                 
ّالتعارض المستقر في ضوء دليل الحجية>في بحث  )١(  .والمقاطع اللاحقة) ١٢٥( في المقطع <ّ
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ة حالات هذا التعارض فيستفاد منهـا أما بناء على الأخبار الواردة في معالج
 الـسند في ّحجيـة، وعليه فلا تقع المعارضة بـين دليـل جّيةسقوط الخبر عن الح

 في نفـسه، لكـن ّحجـة المعارضة فرع كون الخـبر ّ لأنالخبر مع الظهور القرآني،
، فـلا تـصل النوبـة إلى جّيـةبعض الأخبار العلاجية تسقطه عـن الاعتبـار والح

 .جّية وجود المقتضي في الخبر على الحالتعارض، لعدم
، بعـضها ّعـددةوهذه الروايات العلاجية لمثل هـذه الحالـة لهـا طوائـف مت

بلسان أن الخبر الذي لا يوافق الكتاب الكريم فهو زخرف، وبعضها بلـسان إذا 
لم يكن مع الخبر شاهد من القرآن فلا يؤخـذ بـه، وبعـضها بلـسان أن الخـبر إذا 

 .ه، كما سيأتي بيانهالكتاب فدعواخالف 
 بين ّستقرأي الأخبار التي تعالج التعارض الم الأخبار العلاجية: المقام الثاني

 ّدلـة في تعـارض الأّلأوليـة أن مقتضى القاعـدة اّقدموقد تة السند، ظنيّ الّدلةالأ
على التخيير بـين ّتدل  من الروايات ّ عدةة السند هي التساقط، لكن وردتظنيّال

ّ لأحـدهما، ووردت أخبـار أخـرى تعـين ّرجح في حالة فقـدان المـالخبرين، كما
 : ة وعدم تساقطهما، وفيما يلي البحث في كلا المقامينّالعامالأخذ بما خالف 

 

ب هي الروايات التي تأمر بعـرض االمقصود من روايات العرض على الكت
 وافقه وطرح ما خالفه، وهذه الروايـات يمكـن  والأخذ بماقرآنالحديث على ال

 : تصنيفها إلى ثلاث مجاميع
 

ن الخبر الذي لم يوافق القرآن لم نقله وأنه زخـرف، أ: فحوى هذه المجموعة
 :من قبيل

ِسـمعت أبـا عبـد االلهِ «: رواية أيوب بن حمر قال • َِ َُ ُ يقـول×َ ُ ٍ  حـديث : َ ِ َ
ّ ُ
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ِ ردود إ  ا كتاب َ ِ ُ ِا سنة وَ ّ َ    وّ ّ ٌء لا يوافق كتاب ا   هو زخرف ُ ُ ُ َُ َُ َُ  َ َ ِ ِ ٍ«)١(. 
َما  ـم يوافـق مـن «:  قال× ومثلها رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد االله • ِ ِ َ ُ َ َ

ٌا ديث القرآن  هو زخرف ُ ُ َ ُ َ َ ُ ِ ِ  . )٣( وهما صحيحتا السند)٢(»َ
 خـبر الثقـة ّحجيةًعرفا على عدم ّيدل ف في هذين الحديثين والتعبير بالزخر

 خبر الثقة بخصوص الخبر الموافق ّحجية دليل ّتقيدغير الموافق للكتاب، وبهذا ي
 .لكتاب االله، ولا يشمل خبر الثقة غير الموافق للكتاب الكريم

 خبر الثقـة، فكأنهـا ّدلة لأّخصصن هذه الروايات بمثابة المإ: بعبارة أخرى
إلى ًفا مـضا - خبر الثقة، وهي أن يكون خبر الواحـد جّيةآخر لحًطا ضيف شرت

 .ً يشترط فيه أن يكون موافقا للكتاب-أن راويه ثقة
 ّحجيـةً عدم تمامية ما قلناه سابقا من وقوع المعارضة بين دليل تّضحوبهذا ي

  الخـبر،ّحجيـة المعارضـة فـرع ّ لأن الظهور؛ وذلكّحجيةخبر الثقة وبين دليل 
 خـبر الثقـة إذا لم ّحجية أن المستفاد من روايات العرض هذه عدم اوبناء على هذ

 خـبر الثقـة ّحجيـة المعارضة بين دليـل ّحققيوافق القرآن الكريم، وعليه فلا تت
 . الظهورّحجيةوبين دليل 

 الخـبر ّحجـة على عـدم ّدالةأشكل على هذه المجموعة من الروايات الوقد 
 : ثلاثة إشكالاتغير الموافق للكتاب، ب

 جّيةعلى نفي الصدور لا نفي الحّتدل الروايات : ّالأولالإشكال 
 الخـبر غـير الموافـق ّحجيـةعلى سلب ّتدل إن الأخبار في هذه المجموعة لا 

ة ّمخصـصللقرآن، وإنما تنفي صدور الخبر غير الموافق للقـرآن، وبهـذا لا تكـون 
                                                 

 .١٢وسائل الشيعة، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، ح) ١(
 .١٤ح: المصدر السابق) ٢(
 .٣١٥ص ،٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٣(
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 .فقط خبر الثقة بخصوص الخبر الموافق ّحجيةلدليل 
إن نفي صدور الخبر غير الموافق للقرآن، بمقتضى هذه الأخبار، : بيان ذلك

ًأي أن الرواية التي يرويها زرارة مثلا تعتـبر شـهادة مـن زرارة عـلى صـدورها، 
 وبين هذه الروايات التي تقـول -ًزرارة مثلا-فيقع التعارض بين شهادة الراوي

ق َّ قـد يطبـٍ، وحينئـذ^عـنهم ن الخبر غير الموافق للكتاب فهو غـير صـادر إ
قواعد التعارض من الترجيح أو التخيـير، بـل قـد يقـال بتقـديم الخـبر > عليهما

ً إذ يحتمـل صـدوره عـنهم واقعـا، فيكـون ؛المخالف على أساس الجمع العـرفي
َّتخصيصا في عموم هذه الطائفة، فـإن  الجمـل الخبريـة كالجمـل الإنـشائية تقبـل ً
 .)١(<ّا يخالف الكتاب عنهم إلا في ذلك الموردالتخصيص فيحكم بعدم صدور م

لقـرآن اعـلى انتفـاء صـدور مـا يخـالف ّتدل هذه المجموعة > :آخروبتعبير 
 الثقـة ّحجيـةة لـدليل ّمخصـصعنهم، فتكون منافية مع نقل الراوي وإخباره لا 

بغير هذا الخبر، وهذا يعني أنه يقع التعارض بين الخبر الناقل للحديث المخالف 
 .)٢(< من ملاحظة النسبة أو العلاج بينهماّلابده المجموعة، فمع هذ

 أن عـدم : الخـبر وبـين عـدم صـدور الخـبرّحجيةوالفرق بين القول بعدم 
ً خبر الثقة بما إذا لم يكن الخـبر مخالفـا ّحجية لدليل ّمقيد الخبر غير الموافق ّحجية

 الظهور القـرآني، ةّحجي الخبر ودليل ّحجيةللقرآن، ولا يقع التعارض بين دليل 
أما بناء على عدم صدور الخـبر فيقـع التعـارض بـين شـهادة الـراوي بـصدور 

 .المخالف وبين هذه المجموعة من الأخبار النافية لصدور الخبر المخالف
ِإن روايات هذه المجموعة لم تنف صدور الخبر المخالف  :ونوقش الإشكال

لراوي بصدور المخالف وبـين للكتاب فقط، ليقال بوقوع التعارض بين شهادة ا
                                                 

 .٣١٧ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .)٩٣(، تعليقة رقم ٤٤٦ ص:القسم الثاني من الحلقة الثالثة )٢(
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هذه المجموعة من الأخبار النافية لصدور الخبر غير الموافق، وإنما هذه الروايات 
 .ّحجةًعرفا على أنه ليس بّيدل نفت الخبر مع الاستنكار والتحاشي، وهذا 

 مدلول هذه الروايات نفـي صـدور صرف وجـود نّإ> :قال السيد الشهيد
ة واحـدة، ولـيس ّلـو مـر و يصدر مـنهم ذلـكالمخالف للكتاب عنهم، وأنه لا

 من أحاديثهم، فإن هذا لم يكـن ٍ فردٍفردّ كل المقصود أنهم لا يخالفون الكتاب في
ً لأن يكـون طرحـا ٍع حصوله، فصدور حديث واحد كافّهو المحتمل أو المتوق
 .ًتكذيبا لها ولمفاد هذه الطائفة

 وقع التنافي بـين ،ًواقعا إذا احتملنا صدور الحديث المخالف عنهم :حينئذو
إن استبعدنا صدوره عنهم على  و.الخبر المخالف بلحاظ المروي وهذه الروايات

ً إذ يعلـم إجمـالا ؛ وقع التنافي بيـنهما بلحـاظ الروايـة،تقدير صدور هذه الطائفة
 مــن ّيكـون تطبيــق أحكــام التعـارض المــستقر وبكـذب الــشهادة في أحــدهما،

لحالة على القـول بتعميمهـا لمـوارد التعـارض ا ذه في هاًّلترجيح أو التخيير مبنيا
 .)١(<ًبملاك التكاذب في الرواية أيضا

  كثير من الأخبار وهو باطلّحجيةيلزم عدم : الإشكال الثاني
 خـبر لم يوافـق القـرآن فهـو زخـرفّ كل نّإإن أخبار هذا المجموعة تقول 

يوجـد مـضمونه في  أن ّلابـد ،اًّ حقـوساقط عن الاعتبار، فلكـي يكـون الخـبر
 ّ لأنتهـا، وذلـكّحجيوعدم  القرآن، وهذا يعني سقوط جملة كثيرة من الأخبار

الكثــير مــن التفــصيلات لم تــذكر في القــرآن، مــن قبيــل الروايــات الــواردة في 
ّمـن ثـم و  الالتـزام بـه،لا يمكـن ا، وهذانحوهمووالصلاة ّالحج تفصيلات  لا َ

 .يمكن الالتزام بهذه الروايات
 ًأن المستفاد عرفا من هذا الروايات التي جـاءت بلـسان :لإشكالونوقش ا

                                                 
 .)٩٣(، تعليقة رقم ٤٤٦ ص:القسم الثاني من الحلقة الثالثة )١(



 ٢٢٣ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

 لا الـسالبة بانتفـاء ،هو السالبة بانتفاء المحمول) مالم يوافق القرآن فهو زخرف(
 إذا كان له مضمون في القرآن ولم يوافـق ذلـك اً أي يكون الخبر زخرف،الموضوع

ًن موافقـا للقـرآن لأجـل  إذا لم يكـاًالمضمون، ولا يستفاد منها كون الخبر زخرف
 .عدم وجود مضمونه فيه

  مـعاًً المستظهر عرفا من هذه الروايات كـون الخـبر زخرفـّ أنتّضحوبهذا ي
وغيره عن أبي عبد  ده رواية هشام بن الحكمّعدم وجود دلالة كتابية عليه، ويؤي

ُخطب رسول االلهِ «:  قال× االله ُ َ َ َ َ فقال’َ َ ُيا أ ها ا اس ما جاء : َ َ َ َ ُ ّ َ ُم    يوافـق ّ ِ َ ُ ّ َ

ُكتاب االله فأنا قلته ُ ُ َ َ ِ َ َ ُما جاء م  الف كتاب االله فلم أقله و،ِ ُُ َ َ ِ َِ ََ ِ ُ َ ُ َ َ«)١(. 
في تحديد المراد مما لا يوافـق الكتـاب، فهـل يـراد منـه > :قال السيد الشهيد

لا يوافقه الحـديث،  و من الكتابّتعرضالمخالفة مع الكتاب بأن يكون هنالك 
ًا لـذلك الموضـوع أصـلا، فيكـون عـدم ّتعرضـا لم يكن الكتـاب م ما إذّأو يعم ً

موافقة الحديث معه من باب السالبة بانتفاء الموضوع؟ لا ينبغي الإشـكال في أن 
ّالمستظهر عرفا هو الأو إن كانـت قـضية  و)مـا لا يوافـق الكتـاب(ل، لأن جملة ً

 بانتفـاء المحمـول، السالبة ومن السالبة بانتفاء الموضوعّأعم ًهي منطقيا  وسالبة
 بأن يكون عـدم الموافقـة ،ّإلا أن المتفاهم العرفي منها هو السالبة بانتفاء المحمول

 يقابـل ّ عـماَّأن الحـديث الثالـث عـبر: دهّيؤيـ وللكتاب مع وجود دلالة كتابية،
ًموافقـة الكتـاب بالمخالفـة، فيكــون شـاهدا عـلى إرادة هــذا المعنـى مـن عــدم 

 .)٢(<الموافقة
 ّالكليحمل الروايات على المخالفة بنحو التباين :  الثالثالإشكال

 بـصدور مـا لا ،نا نعلم بالوجدان والقطع، بل مـن ضروريـات المـذهبنّإ
                                                 

 .١٥وسائل الشيعة، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، الحديث ) ١(
 .٣١٦ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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، ^ في كلامهـمّقرآني إلا وخصّعام ، إذ ما من ^ ّئمةيوافق القرآن عن الأ
المجموعـة د بكلامهم، ولو التزمنـا بروايـات هـذه يُّمطلق قرآني وقد قمن وكم 

، وعليـه سنةّبـاب الـّسد طرح الأخبار التي لا توافق القرآن، فهذا يعني أننا نـو
 -^تخصيص وتقييد عموم الإطلاق القرآني بكلامهم - تكون هذه الضرورة

، أو حملها ّالكلي على حمل روايات هذه المجموعة على المخالفة بنحو التباين ًقرينة
 .على المخالفة في باب أصول الدين

ل والحمـل عـلى المخالفـة في ّلا حاجة إلى التأوّأنه : كال الثالثمناقشة الإش
 الظاهر من أخبار هذه المجموعة هو الخبر المخـالف للقـرآن ّ لأنأصول الدين؛
 يتحاشون نـسبة الأخبـار المخالفـة إلـيهم، ^، بقرينة أنهم ّالكليبنحو التباين 

ق وتخصيص ومن الواضح أن المخالف للكتاب بنحو العموم والخصوص المطل
 .عمومات الكتاب، مما قامت عليه بياناتهم وسيرتهم، فلا معنى للتحاشي والردع عنه

ن الظاهر بل المقطوع به عـدم شـمول تلـك الأخبـار إ> :قال السيد الخوئي
 والنكتة . للمطلق وما شاكلهماّقيدوالمّعام للّاص للمخالفة البدوية كمخالفة الخ

 ًقرينـةّاص الفة عند العرف حيث إنهم يـرون الخـمخّتعد ن هذه المخالفة لا أ :فيه
ومن الطبيعي أنـه .  في المطلق ّتصرف على الً قرينةّقيدوالم ،ّعام في الّتصرفعل ال

وعليه فالمراد من المخالفـة في تلـك الأخبـار ، لا مخالفة عندهم بين القرينة وذيها
يـث إن  ح؛ المخالفة بنحو التباين للكتاب أو العموم والخصوص مـن وجـهيه

ّيـدل و. هم في مقام العمـلّتحير وتوجب ًمخالفة عندهم حقيقةّتعد هذه المخالفة 
خبار المخالفـة لعمـوم الكتـاب أو نا نقطع بصدور الأأ: لّالأو: على ذلك أمران

 بداهـة كثـرة صـدور ^ الأطهـار ّئمـة والأ’كـرم  الأّه مـن النبـيإطلاق
 فلـو كـان مثـل هـذه ، لعموماته ومطلقاتـه^ات عنهم ّقيدات والمّخصصالم

  .)١(<^ لتلك الروايات فكيف يمكن صدورها عنهم ًالمخالفة مشمولا
                                                 

 .٣١٣ص ،٥ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
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لا يبعد أن يكون المتفاهم من هـذه الطائفـة بقرينـة > :وبتعبير السيد الشهيد
 ،ًلسان التحاشي والاستنكار عدم صدور مـا يكـون مخالفـا مـع الكتـاب مـنهم

 المخالفـة ّمجـرد لا ،ن وتكذيبهًبمعنى عدم صدور ما يكون مستوجبا لطرح القرآ
 ممـا لا ،معه بالتخصيص أو التقييد، بل ولا المخالفـة بنحـو العمـوم مـن وجـه

ً صدوره منهم كثيرا، فإن هذا هو ّتشرعة وقد شاع لدى الم،يستلزم طرح الكتاب
 .)١(<تحاشى منهيُ وستنكرُالذي يناسب أن ي
 

 هو مقتضى القاعـدة مـن تعـارض نرفع اليد بذلك عما يكون> :+قوله •
 < بـالظهور في الآخـر وتـساقطهماّلتعبـد بالسند في أحدهما مع دليل اّلتعبددليل ا

 - في مقابل الآيـة- عدم الاعتبار بالروايةكهذه المراد من رفع اليد عن معارضة 
 ،ةظنيّـا ّ لأنهـ؛فلا يتساقطان، وإنما نأخذ بالآية فقط، وتـسقط الروايـة وحـدها

 .نها زخرفأايات تأمرنا بضربها بعرض الحائط ود رووولور
ــه • ــ> :قول ــالزخرفنّإف ــير ب ــال الطريحــي في مجمــع البحــرين .< التعب  :ق

ٌأو ي ون  ك  يـت { قال تعالى. ًفا مزين زخرّ كل ثم جعلوا، الذهب: الزخرف> ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ

ٍمن زخرف ُ ْ ُ ْ ِزخرف القول{ وقوله.  أي من ذهب}ِ ْ
َ ْْ َ ُ وفي  ..ين ّ يعنـي الباطـل المـز}ُ

 .)٢(<أي باطل مزين )حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرفّ  ( الحديث
 أي . < السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيهّحجيةد دليل ّوبهذا يتقي> :قوله •

 خبر الواحد بعـدم مخالفتـه للقـرآن ّحجيةوبهذا النوع من الروايات يتقيد دليل 
 . وله إطلاقاًّالواحد لفظي خبر ّحجيةالكريم، هذا على تقدير كون دليل 

 أي أننا لـو أخـذنا بظهـور <دهّ السند لتقيّحجيةفلا تعارض دليل > :قوله •
                                                 

 .٣١٨ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٢٧٢،ص ٢ج: مجمع البحرين، الطريحي) ٢(
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 ّتعـرض معالم الدين والتي لم يّروايات الزخرف هذه للزم ترك الأخبار التي تبين
 لكثـرة مـا ورد مـن تخـصيص ؛ مع أن هذا معلـوم الـبطلان،القرآن الكريم لها

ذا يكشف عن عدم إرادة ما هـو الظـاهر مـن روايـات وتقييد في الروايات، وه
نه يلزم أن نحملها على معنى آخر محتمل كالمخالفة في أصول الـدين أالزخرف و

 .لا في فروعها
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 الإشكالات الواردة على المجموعة الثانية •
ü  مطلقا الخبرّحجيةًهذه الأخبار تساوق عرفا إلغاء ً 
ü لا يلغي ما ثبت بالقطع ّظن ال 
ü  تهاّحجيتها عدم ّحجييلزم من 
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كـون لهـا ي العمل بالروايـة بـشرط أن تناطأهذه المجموعة من الروايات 
ذا لم يوجـد في القـرآن إ، ف’ القطعية للرسول سنةّشاهد من الكتاب أو من ال

 بـالعموم أو  القطعية دلالة توافق مدلول الرواية وتـشهد عليهـا، ولـوسنةّأو ال
إذا ورد > ةّقدمـالإطلاق، فلا تكون تلك الرواية مقبولة، كـما ورد في الروايـة المت

و لا  ’ ًعلي م حديث فوجدتم   شاهدا من كتـاب االله أو مـن قـول رسـول االله
 .)١(<ي جاء به أو  بهفا 

يوجـد   عن جميع روايات خبر الواحد التي لاجّيةنفي الح: ولسان هذه الرواية
 . منه خبر الواحد بالخبر الذي له شاهدّحجيةص ّشاهد من الكتاب، وتخصلها 

 :  منهاّعددةأورد على هذه المجموعة من الروايات بإشكالات مت
ًًّ 

ا نهّـ لأً الخبر الواحـد مطلقـا،ّحجيةإن المفاد العرفي لهذه الروايات هو إلغاء 
 خصوص الخبر الذي ليس له شاهد من الكتـاب، إلا ّحجية على عدم ّدلتوإن 

 الغرض العرفي مـن جعـل ّ لأنً الخبر مطلقا،ّحجيةًأن ذلك يساوق عرفا لإلغاء 
 للخبر الذي لايوجد له دليل من الكتاب، إذ لو جّية للخبر هو إثبات الحجّيةالح

 لذلك الخبر، إذ لا حاجـة جّية الحكان للخبر دليل من الكتاب، فلا معنى لجعل
ته مادام يوجد شـاهد مـن الكتـاب، ويكـون الـدليل هـو ذلـك الـشاهد جّيلح

 .الكتابي، لا الخبر
 .)٢(<هذا الاعتراض صحيح لا دافع له> وقد ذكر السيد الشهيد أن

                                                 
 .١١ ح،١٠٦باب: وسائل الشيعة، أبواب صفات القاضي) ١(
 .٣١٩ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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ّ 

 ّحجيـة ّ لأنحد إلى خبر الواحد؛ خبر الواّحجية الاستناد في إلغاء لا يمكن
 ٍ القطعية، فكيف نستند إلى خـبر الواحـد لإلغـاء أمـرّدلةخبر الواحد ثبتت بالأ

 وهو مما لا يلتزم ،ظنيّ لأجل خبر ٍّ قطعيٍ هذا يعني إلغاء دليلّ لأنثبت بالقطع،
 .به أحد

 

شاهد  يتها؛ لعدم وجودّتها عدم حجّحجيم من إن أخبار هذه المجموعة يلز
 عن الخـبر الـذي لـيس لـه موافـق مـن جّيةا تسلب الحّ لأنهعليها من الكتاب؛

عـلى ّيـدل  القـرآن ّ لأنالقرآن، ومضمونها نفسه لا يوافق القـرآن، بـل يخالفـه،
ّ وكـل تها،ّحجييتها عدم ّ خبر الثقة، كما في مفهوم آية النبأ، فيلزم من حجّحجية

 .ا يلزم من ثبوته عدمه، فهو محالم
 الاسـتدلال ّصحةاً فـيما لـو لم نقـل بـّولا يخفى أن هذا الإشكال يكون تام

 . خبر الواحدّحجيةلنفي ّظن بالآيات الناهية عن العمل بال
مفـاد هـذه شكال في بحثه الخارج بأن الإ وقد أجاب السيد الشهيد عن هذا

يحتوي عـلى إطلاقـات عديـدة بعـدد > -ّعامةقضية ّ كل شأنكما هو  -الأخبار 
مـن جملتهـا إطلاقهـا  ومصاديق أخبار الآحاد التي لا شاهد عليها من الكتاب،

ًلنفسها بوصفها خبرا واحدا لا شاهد عليه من القرآن الكريم، والذي يلزم مـن  ً
يته مـستحيلة دون ّ، فتكون حجّخاصةدليليته عدم دليليته إنما هو هذا الإطلاق 

 . ا الأخرى إطلاقاتهّحجية
خبر مما لا شاهد عليـه مـن الكتـاب،  و لا يحتمل التفكيك بين خبر:لايقال
بهـذا أبطلنـا في بحـث  و،ّ في بعضها يستلزم سـقوطها في الكـلجّيةفسقوط الح

 لنفـي + خبر الثقة الاستدلال بالإجمـاع المنقـول مـن الـسيد المرتـضى ّحجية
 .  خبر الواحدّحجية
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 بين خصوص هذه الأخبار التي لا شاهد عليها  احتمال التفكيك:فإنه يقال
إن لم يكـن مثـل هـذا  و موجـود هنـا،غيرها مما لا شاهد عليه منه ومن الكتاب

ذلـك باعتبـار أن هـذه  و.غـيره وًالاحتمال عرفيا في الفـرق بـين إخبـار الـسيد
 بحسب ًبةّالطائفة، رغم كونها مما لا شاهد عليها من الكتاب الكريم، تكون مقر

 لأجـل إسـقاط الخـبر ّحجةة إلى الكتاب الكريم، فمن المعقول أن تكون النتيج
 . )١(<جّيةالمخالف للكتاب الكريم عن الح

 

 : تين ترتبطان بهذه المجموعةّذكر السيد الشهيد نقطتين مهم
 عـلى الطائفـة مفادها بحسب نحملهاإن هذه الطائفة إما أن : نقطة الأولىال

الكتـاب الكـريم ًالسابقة فتكون إخبارا عن عدم صدور ما لا شاهد عليـه مـن 
فالذي جـاءكم بـه أولى ( ×كما إذا حملنا ما ورد في ذيلها من قوله  ،^عنهم 

 عـن كونـه مـن ً كنايـة× أنه أولى به من الإمـام : بمعنى،)به، على الاستنكار
  .جعل نفسه
لخـبر الـذي لا يكـون عليـه  اّحجيـة مفادها نفي على كون  أن نحملهاوإما

 كما إذا كان طرف الإضافة في الأولوية الواردة في الذيل هـو ،شاهد من الكتاب
 لأنـه أدرى ؛السائل لا الإمام، بمعنى أن الذي جاء به أولى به من المنقول إلـيهم

 . الاستدلالّتم على كلا التقديرين لا يمكن أن ي و،بصدقة أو كذبه
 بمخالفـة هـذا المفـاد للواقـع الـذي كـان يمارسـه ل، فللعلمّا على الأوّأم>
 شرح ّمجردحال، بعد وضوح أن دورهم لم يكن يقتصر على ّ كل  على^ّئمةالأ
 مـا كـان يمارسـه فقهـاء ّالاجتهاد في إطارها على حـد و الشرعية الأخرىّلأدلةا

 إليـه ّتعـرضالمذاهب الأخرى، بل كان لهم علاوة على ذلـك دور إبـراز مـا لم ي
                                                 

 .وسيأتي مزيد توضيح لهذه المجموعة في التعليق. ٣٢٠، ص٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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لم يـستوعبه المقـدار الواصـل للمـسلمين مـن الـسنةّ النبويـة  و الكـريمالكتاب
ًجزئياتها، حتى كان صدور ذلـك عـنهم متـواترا  والشريفة في تفاصيل الأحكام

 .  الواردة عنهم في مختلف أبواب الفقهةًإجمالا من خلال الأحاديث الكثير
تقيـة والمجـاراة  على ال- بناء على هذا التفسير -من حمل هذه الطائفة ّلابد ف

 آنـذاك ّتشرعةل وضوح هذا المعنى بنفسه في ذهن المّ، إذا لم يشكّعامةمع مذاق ال
 . على تعيين معنى آخر لهاًقرينة

 ّحجيـةًا على التفسير الثاني، فأيضا لا يمكن الأخذ بإطلاق مفادها لأن ّوأم
ًخبر الثقة في الجملة كان أمرا مرتكزا لـدى الم يـث، حتـى نقلـة الأحاد وّتـشرعةً
لذلك وجد ذلك الاهتمام البـالغ  وبالنسبة لما لا شاهد عليه من الكتاب الكريم،

 الاستجازة في مقـام نقلهـا عـن الـرواة ودراستها وضبطها وعلى نقل الروايات
 بالخطـاب ًصلةّ متـًيـةّ لبًل قرينـةّهـذا يـشك و.الأصـول وفاتأصحاب المصنّو

 في خـصوص جّيـة الخـبر عـن الحلو أن يكون هو إلغـاء و آخرًه إلى معنىتصرف
 . العقيدة وأصول الدين

وهذا يعني العلم بعدم مطابقة مضمون هذه الروايـات للواقـع في الفـروع 
 . )١(<العقائد وإما من حملها على التقية أو تقييدها بالأصولّلابد ف

ن هذه الطائفة تكون مخالفة للكتاب أو ما يكـون كالكتـاب إ: النقطة الثانية
ً مطلقـا، أو كـان مفادهـا جّيـةقطعية، سـواء اسـتظهرنا منهـا نفـي الحال سنةّكال

 خبر الثقـة ّحجية ّأدلة بما عليه شاهد من الكتاب، لأنها تخالف جّيةتخصيص الح
 . القطعية

 من قبيل آية النبأ، بنـاء -فإنها وإن كان فيها ما يمكن تخصيصه بهذه الطائفة 
 فتحمـل عـلى -ة والموضـوعية على عموم دلالتها للخبر في الـشبهات الحكميـ

                                                 
 .٣٢١ص ،٧ج: ولحوث في علم الأصب) ١(
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الموضوعية، غير أن فيها ما لا يمكـن تخصيـصه بهـا، إمـا لـوروده في الـشبهات 
 مـن ّيقن أو لكـون الـشبهة الحكميـة القـدر المتـ- كآية النفـر- ّخاصةالحكمية 

 مـا ّحجيـة من قبيل الروايات القطعية التي استدللنا بها على -مدلوله أو مورده 
مـن القـول بـسقوط هـذه ّلابد ٍحينئذ  و-× عن المعصوم يه الثقة المأمونّيؤد

 : ، بأحد البيانات التاليةجّيةالطائفة عن الح
بالتقريـب الـذي . يتهاّيتها عدم حجّ إنها مشمولة لنفسها فيلزم من حج.١>

 .+ خبر الواحد بإجماع السيد المرتضىّحجيةأبطلنا به الاستدلال على 
، جّيـة إلغاء ما خالف الكتاب عـن الح علىّدالة إنها مشمولة للطوائف ال.٢

 بهذا الاعتبار، أما إذا كانت تلك جّية فتسقط عن الح^أو نفي صدوره عنهم 
أمـا إذا كانـت أخبـار  و التواتر الإجمالي فواضح،ّالطوائف بمجموعها تبلغ حد

باعتبارهـا ممـا لا شـاهد عليـه مـن ًضا  هذه الطائفة تـشملها أيـّعي أنُّاد وٍآحاد
التعـارض، حيـث يكـون إطـلاق دليـل  و يقع التنافي بيـنهماّغايته أن ف،الكتاب

ًمنهما موجبا لخروج الآخر عنه، فيتعارض الإطلاقـان لـدليل ّلكل ّعام  الجّيةالح
 جّيـةمعه لا يثبت تقييد زائد في دليـل الح و.ء منهما  شيّحجية، فلا تثبت جّيةالح
  .ّعامال

مع ذلـك قلنـا أن  وف الكتاب عن روايات طرح ما خاللنظر لو قطعنا ا.٣
 التـي وردت في الـشبهات جّيـة الحّأدلـةهذه الطائفة تتعـارض مـع جملـة مـن 

بعد التعارض يرجع إلى مثل آيـة  والحكمية، أو التي لا يمكن تخصيصها بغيرها،
ً، باعتبارها مرجعـا فوقانيـاّعامة الجّية الحّأدلة من أبنال  مـن دون فـرق بـين أن ،ً

ً رأسـا، أو تخصيـصها جّيةثل رواية ابن أبي يعفور إلغاء الحيكون المستظهر من م
 مـا لا يمكـن تخصيـصه جّيـة الحّأدلةبما إذا كان عليه شاهد من الكتاب، لأن في 

باع ما ّمن الروايات القطعية على لزوم اتّدل  فإن مثل آية النفر أو ما ًضا،بذلك أي
نه خـصوص مـا توجـد معـه جاء به الثقة المأمون، مما لا يمكن أن يكون المراد م
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يـأمر  وّ إلى ذلك لكفى أن يعول على القرآن الكريملنظردلالة قرآنية، إذ لو كان ا
 بـاعّالات وبالرجوع إليه من دون حاجة إلى التأكيد عـلى ضرورة النفـر والتبليـغ

 . )١(<الإطاعة لما يقوله الثقة المأمونو

                                                 
 .٣٢٢ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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عــدم اختــصاص هــذه المجموعــة بأخبــار  :ّالاعــتراض الأول •
 الآحاد

صة ّ عـن الأخبـار المخصـجّيةيلزم سلب الح: الاعتراض الثاني •
  ة للكتابّقيدوالم
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 مـا يخـالف الكتـاب الكـريم، لا أنهـا ّحجيةة الثالثة على نفي المجموعّتدل 
 عـن المخـالف فقـط، ولهـذه ةيـّالحج عن غير الموافق، بل تسلب جّيةتسلب الح

 : المجموعة من الروايات خصائص ثلاث
ٌحجـة ٍخـبرّ كـل  الخـبر، أي أنّحجية إطلاق ّتقيدأنها : الأولى  سـواء كـان ّ

 جّيـةً مخالفا للكتاب الكـريم، أي أنهـا تنفـي الحًموافقا أم لا، ما لم يكن مضمونه
عن المخالف فقط، وبهذه الخصوصية تفترق عن المجموعة الأولى والثانية التـي 

 عن خبر الواحـد بجميـع حصـصه، لكونهـا وردت بلـسان جّيةكانت تنفي الح
اشـتملت > : بقولـهشهيدلى هذا المعنى أشار الـسيد الـإو .الاستنكار والتحاشي

 مـا ّحجيـةة من أخبار الطرح على عقدين، عقـد سـلبي يـردع عـن هذه الطائف
 ّلابـد وخالف الكتاب الكريم، وعقد إيجابي يأمر بأخذ ما وافق الكتاب الكريم،

  :من العقدين في نقاطّ كل من الحديث حول
هـي اسـتنكار  و-أن مفادها هـل يكـون جملـة خبريـة  :الخصوصية الأولى

 جّيـة نفي الحّمجردون كالطائفة الأولى، أو  فتك-صدور ما يخالف الكتاب عنهم 
 ؛ّالأول ىعَّية المستفاد من الأمر الإرشادي بترك ما خالف الكتاب؟ قد يدّتعبدال

وهـو الخـبر  -  فما لا نـور عليـه،ً نوراٍصوابّ كل بقرينة ما ورد فيها من أن على
 . ً فلا يكون صادرا عنهم، ليس بصواب-المخالف للكتاب 

ً هذه الجملة لا تعدو أن تكون تعبيرا متعارفا ّ لأنح هو الثاني، أن الصحيَّإلا ً
تبشر أماراتـه في أغلـب الأحيـان،  والصواب تبدو دلائله و،تّضح يّ الحقّعن أن

 .بين ظهور النور والحقيقة وًوليس إخبارا عن ملازمة دائمية بين الصدق
در  في صـ×نفـي الـصدور قولـه  وومما يشهد على عدم إرادة الاستنكار

الظـاهر في وجـود ) ا وقوف عند ا شبهة خ  من الاقتحـام   ا لكـة( رواية جميل
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 ّحجيةفلا يستفاد من هذه الطائفة أكثر من نفي . الشبهة واحتمال المطابقة للواقع
 .)١(<ما خالف الكتاب الكريم

 أن تّـضحبتنقيح المناط أو مناسبات الحكم والموضـوع ي :الخصوصية الثانية
 الخـبر المخـالف للقـرآن الكـريم، ّحجيةالمجموعة التي تفيد عدم روايات هذه 

ما تـشمل ّ بالمخالفـة للقـرآن الكـريم فقـط، وإنـّ المخالفة لا تخـتصّ على أنّتدل
 .ة متواترةّ نبويسنةًّ، سواء كان قرآنا أم ّالمخالفة لدليل قطعي

ا ّإنهـحيث روايات، هذه الالمخالفة للكتاب المذكورة في  :الخصوصية الثالثة
وردت بلسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ولم تـرد بلـسان 

 المخالفـة للكتـاب ّ فلا تخـتص-كما في المجموعة الأولى -الاستنكار والتحاشي 
ًبنحو التباين التي تقتضي طرح الدليل القرآني تماما، بل تشمل المخالفة للكتـاب 

 . المخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه من المخالفة بنحو التباين أوّالأعم
 : ين روايات هذه المجموعة اعتراضواجهتو

ّ 

 أن تكون النسبة بين دليـل ّلابدلاستدلال بروايات هذه المجموعة ّتم لكي ي
 عـن الخـبر ةجّيـ خبر الثقة وبين روايات هـذه المجموعـة التـي تنفـي الحّحجية

ذا كانت كذلك تكون روايات إالمخالف هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ف
 الثقة بخصوص الخـبر غـير المخـالف، وفي ّحجيةة لدليل ّمخصصهذه المجموعة 

 خـبر الثقـة وروايـات هـذه ّحجيـة النـسبة بـين ّ لأنالمقام لـيس الأمـر كـذلك؛
 .الاستدلال بهاّتم  فلا يالمجموعة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وعليه

 عن خصوص جّية بنفي الحّإن روايات هذه المجموعة لا تختص: بيان ذلك
أمارة سواء كانت هذه الأمـارة ّ كل  عنجّية على نفي الحّتدلالخبر المخالف، بل 

                                                 
 .٣٢٥ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ًجماعا أم شهرة وغيرها من الأمارات،إًخبرا أم   لسان هذه الروايات لم تذكر ّ لأنً
 ومـا خـالف كتـاب االله ،ما وافـق كتـاب االله فخـذوه( وردت فيهالفظ الخبر، وإنما 

والمخالف للكتاب يشمل الخبر المخالف ويشمل غـيره مـن الأمـارات، ) فدعوه
 خبر الثقة وبين روايـات هـذه ّحجيةوعلى هذا الأساس تكون النسبة بين دليل 

 .المجموعة هي نسبة العموم والخصوص من وجه
ً لمطلـق الخـبر سـواء كـان مخالفـا جّيةيثبت الح الخبر ّحجية دليل ّحيث إنو

 الاجتماع التي يحصل فيها التعارض هـي الخـبر ّمادةًللكتاب أو موافقا، فتكون 
، ّحجـة خـبر الثقـة يقـول الخـبر المخـالف ّحجيـة دليل ّ لأنالمخالف للكتاب،

، فيتعارضـان ّحجـةوروايات هذه المجموعة تقول أن خبر الثقة المخالف ليس ب
 عـلى كـون روايـات ئكّ الاستدلال المذكور الذي يتّان، وعليه فلا يتمويتساقط

 .صهاّ ليخصّ خبر الثقة، ومن ثمّحجية من دليل ّالمجموعة أخص
 ّالأول الاعتراض ان عنجواب

 ؛ خبر الثقةّحجية على دليل مَّقدإن روايات هذه المجموعة ت :ّالجواب الأول
روايات هذه المجموعة ودليل خـبر لحكومتها عليه، حتى وإن كانت النسبة بين 

 من أن الميزان والضابطة في الحكومة ّقدمالثقة نسبة العموم من وجه، وذلك لما ت
 عليه على أساس النظـر حتـى ّقدم إلى الدليل المحكوم، فياًهي كون الحاكم ناظر

 للمحكـوم، ِّ الحـاكم مفـسرّ لأن مـن وجـه،ّوإن كان الحـاكم أضـعف أو أعـم
َّ على المفسرّقدم م الشخصيِّوالمفسر َ. 

مـا خـالف كتـاب االله  (:ومن الواضح أن روايـات هـذه المجموعـة قالـت
 خـبر الثقـة الـشامل ّحجيـة التـي تفيـد ّدلةوهذا يعني أنها ناظرة إلى الأ) فدعوه

 .جّيةلكي تخرج الخبر المخالف عن الح للخبر المخالف،
تـى لـو قلنـا أن  من تقديم روايـات هـذه المجموعـة حّلابد :الجواب الثاني

 دليل خبر الثقـة هـي العمـوم مـن وجـه، والـسبب في تقـديم ها وبينالنسبة بين
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 مـن الأمـارت الـداخل في ّتيقنروايات هذه المجموعة هو أن الخبر هو القدر الم
ب مخالفتـه للكتـاب تـارة وموافقتـه ّالابتلاء في وقت الصدور الـذي يترقـّمحل 

 على روايات ّقدم خبر الثقة مّحجية دليل  وعليه فلو قلنا أن.للكتاب تارة أخرى
 -  غير الخبر مـن الأمـاراتّ لأن؛هذه المجموعة، فلا يبقى لهذه المجموعة مورد

 لم تكن من أفراد الأمارات البـارزة، وعليـه يكـون إخـراج -كالإجماع والشهرة
ع مخالفتـه وموافقتـه ّ الـذي يتوقـّتـيقنالذي هـو الفـرد البـارز والم -خبر الثقة 

ة بـالفرد غـير البـارز مـن الإجمـاع ّ عـن المجموعـة وجعلهـا مختـص-اب للكت
 .اً، بل يكون ذلك بحكم الإلغاء لهذه المجموعةّ جداً بعيداًوالشهرة، أمر

 

 مـا ّكـلمـا يخـالف القـرآن، فّ كـل ّحجيـةإن روايات هذه المجموعة تنفي 
، ومن الواضح أن المخالفة تصدق عـلى جّيةساوق لعدم الحميخالف القرآن فهو 

التباين والعموم من وجه وتصدق كذلك عـلى التخـصيص والتقييـد، فيكـون 
ّالروايات التي تقيـد أو ّ كل  عنجّيةمقتضى إطلاق روايات المجموعة سلب الح

 لما هو ثابت بالضرورة ؛د أن يلتزم به أحلا يمكنص القرآن الكريم، وهذا ّتخص
ة عـلى العمـوم والإطـلاق ّقدمـة للقرآن مّقيدة والمّخصصأن روايات الآحاد الم

 .القرآنيين، فينتج سقوط روايات هذه المجموعة عن الاعتبار
 : ويمكن بيان هذه الاعتراض بالشكل التالي

 .جّيةما خالف القرآن فهو ساقط عن الحّ كل :الكبرى
القرآن سواء بنحو التباين أو العموم مـن وجـه أو التعارض مع : الصغرى

 .مخالفة للقرآنعد يبنحو التقييد والتخصيص والحكومة 
ة ّخصـص لأنتج سقوط الروايـات المّتامةفلو كانت روايات هذه المجموعة 

ــدوالم ــرآنيّقي ــالي باطــل ة لعمــوم الإطــلاق الق ــات  -، والت أي ســقوط الرواي
 مثلـه، ّقدم فالم-ه مخالف للضرورةّ لأن باطل؛ة للعموم القرآنيّقيدة والمّخصصالم

 . وأنها ساقطة عن الاعتبارّتامةوهو أن روايات هذه المجموعة غير 
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  على الاعتراض الثانيانجواب
 والحـاكم هـي ّقيـد والمّخـصصالمناقشة في ذلك هـو أن الم: ّالأولالجواب 

ومـن الواضـح أن  والمطلق والمحكـوم، ّالعام المراد من ّتعينقرائن منفصلة على 
ن إ> :+قـال الـسيد الخمينـي. القرينة لا يصدق عليها المخالفة مع ذي القرينة

؛ فـإن ًفـاالمخالفة بالعموم والخصوص والإطـلاق والتقييـد ليـست مخالفـة عر
 .)١(< عند العرف هي المباينة عندهم-مة والموافقة ء أو غير الملا-المخالفة 

لفـة بنحـو العمـوم المطلـق ليـست ن المخاإ> :حب منتهى الدرايةاوقال ص
فليـست ، قرينة عليـه وّعام للمراد من الًناّعندهم مبيّاص لكون الخ ًفا،مخالفة عر

 .)٢(<ًلخروجها عنها موضوعا، هذه المخالفة مشمولة لتلك الأخبار
القـرآن  مـا يخـالفّكـل وحاصل المناقشة فيها هو أن لـيس : الجواب الثاني

 .ةيّالحجيسقط عن 
  والحـاكمّقيـد والمّخـصصًننا نعلم إجمالا بالضرورة بصدور المإ: بيان ذلك

، وهـذا العلـم ^ات القرآنية في روايات أهل البيت طلاقعلى العمومات والإ
 عـلى أن المـراد مـن ً والحاكم يـصلح أن يكـون قرينـةّقيد والمّخصصبصدور الم

ع القـرآن أو  مـّالكـلي هي المخالفة بنحو التباين جّيةالمخالفة التي تسقط عن الح
 ّقيــدّالمخالفــة بنحــو العمــوم والخــصوص مــن وجــه، وإلا يكــون صــدور الم

 .ً على الإطلاق والعموم القرآني لغواّخصصوالم
 ّقيـد والمّخـصص بـصدور الحـاكم والماًًمنا أننـا نعلـم علـما إجماليـّولو سل

الحـاكم  َّ، وأن^ات القرآنيـة في روايـات أهـل البيـت طلاقـللعمومات والإ
لا يكون قرينة على أن المراد من المخالف هو المخالف بنحـو  ّقيد والمصّخصوالم

                                                 
 .٣٧٠ص: صوللمحات الأ) ١(
 .٣٥٢ص ،٨ج: منتهى الدراية) ٢(
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ن العلـم الإجمـالي إ: التباين والعموم من وجه، لكن على الرغم من ذلك نقـول
 يــسقط بعــض ^ ّئمــةات للكتــاب عــن الأّقيــدات والمّخصــصبــصدور الم

ــالإ ــن الحطلاق ــة ع ــات القرآني ــةات والعموم ــض هــذه جّي ــم أن بع ، أي نعل
نـا لا ّحيـث إن، وّحجـة وبعـضها ّحجةات القرآنية ليست طلاقمات والإالعمو

ات طلاقـ، فتتعارض الإّحجةمنها ليس بّأي  وّحجةمنها  ٍّأينستطيع تشخيص 
ات طلاقـالإووالعمومات القرآنية فيما بينها وتتساقط، وحينما تسقط العمومات 

ة للعمومـات دّقيـة والمّخصـص، لا يصدق على الروايـات المجّيةالقرآنية عن الح
يوجد  ات القرآنية لاطلاقالقرآنية أنها تخالف القرآن، إذ بسقوط العمومات والإ

ة ّقيــدة والمّخصــصشيء لكــي تخالفــه، وإذا لم يــصدق عــلى هــذه الروايــات الم
 .جّيةتبقى على الحٍحينئذ والحاكمة عنوان المخالفة، ف

جمـالي لـم الإمع الع، نها آبية عن التخصيصإ> : منتهى الدرايةصاحبقال 
م ّولـو سـل . ^ عنهم - بنحو العموم المطلق -بصدور أخبار مخالفة للكتاب 

 .)١(<خبار المشار إليها منصرفة عنها فالأًكون مخالفة العموم المطلق مخالفة
 ينّقدم للجوابين المتّصنفمناقشة الم
  أن نعرف ما هو المراد من الخـبرّلابد أنه صنفّ المناقشة يقول المتّضحلكي ت

 :  ثلاثة احتمالات للمخالفة للقرآن+المخالف للقرآن، ويستعرض 
المراد من المخالفة هو أن الخبر المخالف للدلالة القرآنيـة لا : ّالأولالاحتمال 

، كـما لـو فرضـنا أن دلالـة ّحجة بت حتى لو كانت الدلالة القرآنية ليسّحجةيكون 
  لسبب من الأسـباب، وعـلىجّةح الظهور ليس با لكن هذًقرآنية لها ظهور في معنى

 .ّحجةيكون  ، لاّحجة بت الدلالة القرآنية التي ليسههذا فالخبر الذي يخالف هذ
المراد من المخالفة هو أن الخبر المخالف للدلالة القرآنيـة إذا : الاحتمال الثاني

                                                 
 .٣٥٢ص ،٨ج: منتهى الدراية) ١(
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، كـما لـو خـالف الخـبر ّحجـة قبل ورود الخبر المخالف، فهو لـيس بّحجةكان 
 .ّحجة قبل أن يرد الخبر، فلا يكون ذلك الخبر ّحجة الذي هو الظهور القرآني

المراد من المخالفة هو أن الخبر المخـالف للدلالـة القرآنيـة : الاحتمال الثالث
، كما لـو خـالف ّحجة قبل ورود الخبر المخالف وبعده، فهو ليس بّحجةإذا كان 

 وروده، فـلا يكـون  قبل أن يرد الخبر وبعدّحجةالخبر الظهور القرآني الذي هو 
 .ّحجةذلك الخبر 

 إذا كـان ّحجـةالقائل بأن الخبر المخـالف لـيس ب( ّالأولعلى الاحتمال ّوأما 
مـن ّ كل  يكون)ّحجةًمخالفا لدلالة القرآنية حتى لو لم تكن تلك الدلالة القرآنية 

 : ًين باطلاّقدمالوجهين المت
يـات بنحـو التقييـد ن تعـارض الرواإالذي يقول ( ّالأولأما بطلان الوجه 
  فـلأن القرينـة)لا يصدق عليهـا المخالفـة مـع القـرآن والتخصيص والحكومة

لا يرفع أصل وجود الدلالة القرآنيـة، وإنـما )  والحاكمّقيد والمّخصصالخبر الم(
 ّ لأن إلى إسقاط الخبر المخالف؛ّؤدي وهذا ي،تها في العموم والإطلاقّحجييرفع 

 في نفسها، لكن توجب سـقوط ّحجةة، وإن لم تكن المفروض أن الدلالة القرآني
 . بحسب الفرض في هذا الاحتمالجّيةالخبر المخالف لها عن الح

ات طلاقـالـذي يقـول بـسقوط العمومـات والإ -أما بطلان الوجه الثاني
 -القرآنية للعلم الإجمالي بسقوط بعضها بتخـصيص وتقييـد تلـك العمومـات

ات طلاقالإوات لتلك العمومات ّمقيدت واّمخصصفلأن العلم الإجمالي بوجود 
القرآنية لا يرفع وجود الدلالـة القرآنيـة عـلى العمـوم والإطـلاق، وإنـما يرفـع 

ات القرآنيـة يـسقط الخـبر طلاقـ عـن العمومـات والإجّيةوبرفع الح تها،ّحجي
ه بحسب الفرض أن الدلالة القرآنية تسقط الخـبر ّ لأنالمخالف للدلالة القرآنية،

 .ّحجةإن لم تكن تلك الدلالة المخالف و
القرآنية للدلالة  الخبر المخالف ّحجيةوهو عدم  - أما على الاحتمال الثاني •
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 :  أما الوجه الثاني فهو صحيح،ً باطلاّالأول فيكون الوجه -ّالحجة
ن تعـارض الروايـات بنحـو التقييـد إالـذي يقـول  (ّالأولأما بطلان الوجـه 
 فـلأن العمومـات )ليها المخالفـة مـع القـرآنلا يصدق ع والتخصيص والحكومة

 ويصدق عـلى - والحاكمّقيد والمّخصصبقطع النظر عن الم- في نفسهاّحجةالقرآنية 
 . في نفسه، وعليه فيسقط الخبر المخالف لهاّحجةالخبر المخالف لها أنه مخالف لما هو 

 جّةحات القرآنية ليست بطلاق العمومات والإّ الوجه الثاني فلأنّصحةأما 
ات، طلاقـات لتلـك العمومـات والإّمقيـدات وّمخصصللعلم الإجمالي بوجود 

 الأخبـار ّحجيـةات القرآنية، فلا تـسقط طلاق العمومات والإّحجيةومع عدم 
ة ّخصـصات، لعـدم مخالفـة الأخبـار المطلاقـة لتلك العمومـات والإّخصصالم
 . في نفسهّحجةة لما هو ّقيدوالم

 الخبر المخالف للدلالـة القرآنيـة ّحجيةهو عدم و( أما على الاحتمال الثالث
 :  فكلا الوجهين صحيح) قبل وبعد ورود الخبر المخالف لهاّحجةالتي هي 
ات القرآنية لا تبقى على طلاق العمومات والإّ؛ فلأنّالأول الوجه ّصحةأما 

 فـلا تـصدق جّيـة، ومع عدم بقاء العمومات على الحّاص بعد ورود الخجّيةالح
ات، طلاقـ لتلـك العمومـات والإّقيد أو المّخصصخالفة على الخبر المعنوان الم

 .)١(جّية عن الحّقيد والمّخصصوعليه فلا يسقط الم
 مـن هـذه الاحـتمالات، ّتيقن أن الاحتمال الثاني هو الأظهر والمّتعينوبهذا ي

 في ّحجـة حينما يرد عـلى دلالـة قرآنيـة جّيةًويكون الخبر المخالف ساقطا عن الح
                                                 

ّوهناك احتمال رابـع حاصـله أن يكـون المقـصود مـن الجـواب الأول اسـتظهار المخالفـة ) ١(
ًأن المخالفة على نحو القرينيـة والحكومـة ليـست مخالفـة عرفـا، بخـلاف : ىة بدعوّالمستقر

ًة، ولو فرض عدم حجية إطلاق الآية لمحذور آخر كالعلم الإجمـالي، وبنـاء ّالمعارضة المستقر ّ
ّعلى هذا يتم الجواب الأول دون الثاني انظر تعليقـة الـسيد الهاشـمي عـلى الحلقـة الثالثـة، . ّ

 ).٩٤(تعليقة رقم ، ٤٤٧ ص:القسم الثاني
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، ّحجـةها، بدعوى ظهور هذه الروايات في اعتبار الروايات الصادرة عنهم نفس
 من القرآن الكريم بقطع النظر عنها، فليس ّحجةيكون في قبالها ظهور  بحيث لا

كـما في الاحـتمال -  في نفسهّحجة المخالفة مع ظهور قرآني ولو لم يكن ّمجردّهم الم
 ودليل لا بما هو لفظ قرآني، كـما ّحجةلأن النظر فيها إلى الكتاب بما هو  -ّالأول

 حتى بعد ورود جّيةأنه ليس الميزان ملاحظة الدلالة القرآنية الواجدة لمقتضي الح
 هذا خلاف لسان معيارية الدلالة ّ لأن- كما في الاحتمال الثالث- الخبر المخالف
 .هو صادر عنهم وما ليس بصادر عنهم  في مقام تشخيص ماتهايّالقرآنية ومرجع

  على روايات المجموعة الثالثةّمصنفجواب آخر لل
 أن روايات المجموعة الثالثة تفيد أن الخبر المخالف للقرآن ساقط عـن ّقدمت
ة ّقيـدة والمّخصـص الأخبـار الحاكمـة والمّحجيـة، الذي يـشمل سـقوط جّيةالح

 لمـا ثبـت بالـضرورة مـن وجـود ؛ الالتزام بـهلا يمكنللقرآن الكريم، وهو مما 
 .ات للقرآن الكريمّمخصصات وّمقيد

 جوابـان مـن الأعـلام، ّقدموفي مقام الإجابة على روايات هذه المجموعة ت
ً وجها آخر للجواب عن روايات هـذه المجموعـة، شهيدذكر السيد ال وفي المقام

ّوحاصل هذا الوجه هو وجود روايات تقيد إطلاق روايات المجموعـة الثالثـة، 
 . والحاكمّقيدالم وّخصصها بما عدا المّتخصصو

خبر مخالف ّ كل ّحجيةإن روايات المجموعة الثالثة تفيد إسقاط : بيان ذلك
للقرآن سواء كانت المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه أو بنحـو التخـصيص 

 صّص يخـّمخـصصوالتقييد والحكومة، وفي مقابل روايات هذه المجموعـة يوجـد 
 والحـاكم عـن إطـلاق ّخصص والمّقيدلمإطلاق روايات هذه المجموعة ليخرج ا

 هـو روايــة عبـد الــرحمن عـن أبي عبــد االله ّخــصصهـذه المجموعــة، وهـذا الم
ِإذا ورد علي م حديثان  تلفـان فاعرضـوهما   كتـاب {:  أنه قال×ّالصادق َ َ َِ َ َ َُ ُ

ِ
َ َ
ِ ِ
َ َِ ُِ ُ َ َ َ َ

ُاالله  ما وا ق كتاب االله فخذوه ُ ُ َ ِ َِ َ ََ ِ َ ِما خالف كتاب االله وََ َ َ ِ َ َ َ ُ فرَ ِوه، فإن  م  دوهما   كتـاب  دَ َ ِ َ ُ ُ ِ
َ َ َ ُ
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ِاالله فاعرضوهما   أخبار العامـة ّ َ َ
ِ ِ

َ َ ُ ُ َ  حيث يظهر منها أن الخبر المخـالف )١(»إلخ..  }ِ
 إلا إذا تعارض بخبر مثله، وعلى هذا الأساس يكـون المـانع ّحجةللقرآن يكون 

الفة فقط، وإنـما يـشترط  المخّمجرد الخبر المخالف للقرآن الكريم ليس ّحجيةمن 
الظـاهر مـن لخبر آخر، كـما هـو ًضا  الخبر المخالف أن يكون معارّحجيةفي عدم 
 لإسقاط اً المخالفة للقرآن كافيّمجردفلو كان ) ..إذا ورد علي م حديثان (:×قوله
 ولـو كـان بـصدد .)إذا ورد علي م حـديثان( × الخبر، فلا داعي لقوله ّحجية

 للسائل انظر إلى الخـبر الـذي ×آن، لكان ينبغي أن يقولعلاج المخالفة مع القر
 على ّتدل أن هذه الرواية تّضح من دون ذكر ورود حديثين، وبهذا ي،يخالف القرآن

 . في حالة تعارضه مع خبر آخرّحجةأن الخبر المخالف للقرآن 
ّ كـل ّحجيـة هذه الرواية تفيد ّعي أنّأننا لا ند: ومن الجدير بالذكر أن نقول

 × الإمـامّ لأن للقرآن الكريم؛اً مخالف للقرآن حتى ولو كان ذلك الخبر مباينخبر
تها، فلا يوجد لهـا إطـلاق ّحجي الرواية المخالفة أو عدم ّحجيةليس بصدد بيان 

خبر مخالف للقـرآن الكـريم، بـل الإمـام بـصدد ّ كل ّحجية به لإثبات ّتمسكلي
ها، وعليه فيستفاد من هـذه  في نفسّحجةعلاج التعارض في الروايات التي هي 

 بنحـو ّحجـةالرواية أن الخبر المخالف للقرآن إذا لم يتعارض مع خبر مثله فهـو 
 . والحاكمّقيد والمّخصص المّحجية منه هو ّتيقنالإجمال، والقدر الم

 ّة لروايـات المجموعـة الثالثـة فـلأنّمخصـصأما كيف تكون هـذه الروايـة 
خبر مخالف للقرآن الكريم سـواء ّ كل  عنجّيةروايات المجموعة الثالثة تنفي الح

كان بنحو المباينة أم العموم من وجه أم بنحو الحكومة والتخـصيص والتقييـد، 
، فيكون مفـاد هـذه ّقيد والمّخصصالحاكم والم ّحجيةوهذه الرواية يستفاد منها 

 خـبرّ كل  عنجّيةالرواية أضيق من مفاد روايات المجموعة الثالثة التي تنفي الح
                                                 

 .٢٩وسائل الشيعة، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، الحديث ) ١(
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 روايات المجموعـة الثالثـة بخـصوص الخـبر المخـالف ّمخالف، وعليه فتختص
 .باينة أو العموم والخصوص من وجهبنحو الم

 .< للخبر المعارض للكتاب الكريمجّيةعدم شمول الح> :+قوله  •
 أن المخالفة للكتاب هل تـصدق :ضوء هذه المجموعة يطرح سؤال وهوفي 

طلاق من القرآن الكريم، كما تصدق فيما إذا كـان ًإذا كان الخبر مخالفا مع إفيما 
 : في المسألة قولانًمخالفا مع عمومه، أم لا؟

لمخالفة بين المخالفـة مـع عمـوم الكتـاب الافرق في أنحاء  :ل ّالقول الأو
 .)١(الكريم أو المخالفة مع إطلاقه، وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد

ذهـب  الكتـاب، وهـو مـا طـلاقإعدم صدق المخالفة مع  :القول الثاني
أن الإطـلاق غـير داخـل في مـدلول «: ـعـلى ذلـك بـّستدل الخوئي واالسيد 
ات الحكمـة التـي لا يمكـن ّقـدم بل الحاكم عليه هـو العقـل ببركـة م،اللفظ

جريانها في هذه الصورة، فالمستفاد مـن الكتـاب ذات المطلـق لا إطلاقـه كـي 
 .)٢(<باطل ويقال أن مخالفه زخرف

 يد الشهيد للسيد الخوئيمناقشة الس
 لأنـه لـو أريـد منـه ؛ّ ما ذكره السيد الخوئي غير تامنّأشهيد ذكر السيد ال

 تماميـة الإطـلاق عـلى ّتوقـف في باب المطلقات مـن مبناه الذي اختارهتطبيق 
ًصل والمنفصل، والكتاب إذا كان بالعموم كـان بيانـا ّمن المتّعم عدم البيان الأ

ات الحكمـة لم ّقـدمم وفي الخـبر وإذا كـان بـالإطلاقًرافعا لموضوع الإطلاق 
 : ففيه. ء منهما يحكم العقل بالإطلاق في شي

ًمفصلا توضيحه ّقدم عدم تمامية المبنى، على ما تً:لا ّأو> ّ . 
                                                 

 .٣٣٣ص ،٧ج: انظر بحوث في علم الأصول )١(
 .٤٣١ص ،٣ج: مصباح الأصول) ٢(
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 على أن تكون دلالة الدليل المنفـصل ّتوقفته فهو يّمت تماميّ لو سل:ًوثانيا
ّصح ات الحكمـة، فـلا يـمّقـدم وبالوضع كي تكون صالحة لرفـع الإطـلاق

ّء منهما صالحا لذلك إلا على معنـى غـير  تطبيقه على المطلقين، إذ لا يكون شي ً
ت الإشـارة ّقـدمات الحكمة، عـلى مـا تّقدمً للبيان المأخوذ عدمه قيدا في مّتام

عنوان  وًفالظهور في المطلقين معا منعقد. ّإليه في أبحاث التعارض غير المستقر
  .ًضا الخبر المعارض مع إطلاق الكتاب أيالمخالفة صادق على

ًكلامـا ليكـون  وً الإطلاق دلالة سكوتية فـلا يكـون لفظـانّأ: وإن أريد
 :ًقرآنا، ففيه

 أن َّ إلا،عدم ذكر القيد وإن كان يستفاد من السكوت ون الإطلاقأ ً:لاّأو
ًصلا بالخطـاب يجعـل الكـلام ظـاهرا في الإطـلاق بحيـث ّعدم ذكر القيد مت ً

 . السكوت حيثية تعليلية لإطلاق الخطاب القرآني نفسهيكون
 كـان كالدلالـة اللفظيـة ،ً إن الإطلاق لو فرضناه سكوتا مع ذلك:ًوثانيا

 على مـا سـوف يـأتي -المفروض  و.ً سنداً قطعيةًالقرآنية من حيث كونه دلالة
 أن الميزان المـستفاد مـن هـذه الروايـات في طـرح مـا يخـالف -الحديث عنه 

م هـذا الحكـم إلى ّعلى أساسه عم و،ً كونه مخالفا مع دليل قطعي السندالكتاب
 . ّالمخالفة مع السنة القطعية

ًأن الإطلاق ليس ظهورا مستفادا من الكتـاب الكـريم، :ن أريدإو ما ّإنـ وً
 . بين حكم العقل لا الكتاب وهو بحكم العقل فالمخالفة بين الخبر

 في ّكلمرة عـن تحليـل حـال المـتات الحكمة عباّقدمم وأن الإطلاق: ففيه
ًمقام كشف تمام مراده من كلامه باعتباره إنسانا عـاقلا ملتفتـا لا يقـصد بهـا  وًً

لذلك لم يكن يستـشكل أهـل العـرف في اسـتفادة الإطـلاق  و.براهين عقلية
 . )١(<ّكلم لكلام المتّكظهور عرفي

                                                 
 .٣٣٠،ص ٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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المخالفـة مـع عمـوم  بـينالفـرق عدم الصحيح  فإن  الاساساوعلى هذ
 .إطلاقهمع الكتاب الكريم، أو 

ّ 

 روايات العرض هي الروايات التـي تـأمر بعـرض الحـديث عـلى الكتـاب •
 : والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه، وهذه الروايات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجاميع

 ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن الخبر الـذي لا: المجموعة الأولى •
 : إشكالاتةثلاثبأشكل على هذه المجموعة و . القرآنيوافق
 .جّية على نفي الصدور لا نفي الحّتدلالروايات : ّالأولالإشكال  •
نوقش هذا الإشكال بـأن هـذه الروايـات نفـت الخـبر مـع الاسـتنكار و •

 .ّحجةً عرفا على أنه ليس بّوالتحاشي، وهذا يدل
 ّ لأن الأخبـار وهـو باطـل؛ كثـير مـنّحجيـةيلزم عدم : الإشكال الثاني •

 .الكثير من التفصيلات لم تذكر في القرآن
 فـيما اًًبأن المستفاد عرفا هو أن يكون الخبر زخرفـ: نوقش الإشكال الثاني •

إذا كان له مضمون في القرآن ولم يوافق ذلك المضمون، ولا يـستفاد منهـا كـون 
 . مضمونه فيهً إذا لم يكن موافقا للقرآن لأجل عدم وجوداًالخبر زخرف

نعلـم بالـضرورة بـصدور مـا لا يوافـق القـرآن عـن : الإشكال الثالـث •
، وهذا قرينة على حمل روايات هذه المجموعـة عـلى المخالفـة بنحـو ^ّئمةالأ

أن ظـاهر : نـوقش و.، أو حملها على المخالفة في باب أصول الـدينّالكليالتباين 
 .ّالكليباين خبار هو الخبر المخالف للقرآن بنحو التهذه الأ
 عن جميـع روايـات خـبر الواحـد التـي لا جّيةنفي الح:  المجموعة الثانية•

 خـبر الواحـد بـالخبر الـذي لـه ّحجيـةص ّيوجد لها شاهد من الكتاب، وتخص
 :  منهاّعددةأورد على هذه المجموعة بإشكالات مت و.شاهد من القرآن
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 .ً الخبر مطلقايةّحجًهذه الأخبار تساوق عرفا إلغاء : ّالأولالإشكال  •
 خبر الواحـد إلى خـبر ّحجية الاستناد في إلغاء لا يمكن: الإشكال الثاني •
 . القطعيةّدلة خبر الواحد ثبتت بالأّحجية ّ لأنالواحد؛
تهـا عـدم ّحجين أخبـار هـذه المجموعـة يلـزم مـن أ: الإشكال الثالـث •
 .تها؛ لعدم وجود شاهد عليها من الكتابّحجي

 ما يخالف الكتاب الكـريم، لا أنهـا ّحجية على نفي ّتدل: لثةالمجموعة الثا •
 :ين روايات هذه المجموعة اعتراضتاجه وو. عن غير الموافقجّيةتسلب الح

 عـن خـصوص الخـبر جّيـة بنفـي الحّلا تخـتصا نهـأ: ّالأولالاعتراض  •
ً أمارة سواء كانت هذه الأمارة خـبرا ّ عن كلجّية على نفي الحّتدلالمخالف، بل 

ًجماعا أم شهرة وغيرها من الأماراتإأم  ً. 
 خـبر ّحجيـة عـلى دليـل ّقدمإن روايات هذه المجموعة ت: ّالأولالجواب  •

 .الثقة، لحكومتها عليه
 من تقديم روايات هذه المجموعة حتـى لـو قلنـا أن ّلابد: الجواب الثاني •

 ّ لأنه،النسبة بين روايات هذه المجموعة ودليل خبر الثقة هي العموم مـن وجـ
الابـتلاء في وقـت الـصدور ّمحل  من الأمارت الداخل في ّتيقنالخبر هو القدر الم

 .ب مخالفته للكتاب تارة وموافقته للكتاب تارة أخرىّالذي يترق
مـا يخـالف ّ كـل ّحجيـةروايات هذه المجموعة تنفـي : الاعتراض الثاني •

 .جهالقرآن، والمخالفة تصدق على التباين والعموم من و
 . غير مخالف للكتابّقيد والمّخصصالم: ّالأولالجواب  •

 .جّيةما خالف الكتاب ساقط عن الحّ كل ليس: الجواب الثاني
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 من الروايات التي كانت بصدد علاج التعارض ّالأولالكلام في القسم ّتم 
 عـن جّية أنها تسلب الحتّضحالتي أطلق عليها روايات العرض على الكتاب، وا
 أو ّالكـليخالفـة بنحـو التبـاين الخبر المخالف للكتاب الكريم، فيما إذا كانت الم

 عـن الخـبر المخـالف للكتـاب بنحـو جّيـةوعـدم سـلب الح العموم من وجه،
 في روايـات القـسم صنفّوفي المقـام شرع المـ .التخصيص والتقييد والحكومـة

 : الثاني التي يطلق عليها روايات العلاج، وهي على طوائف
 .تخيير أخبار ال.١
 . أخبار الترجيح.٢
 .ّتوقفل أخبار ا.٣
 . أخبار الإرجاء.٤

 طـائفتين، وهمـا روايـات ّهم السيد الشهيد في الحلقة الثالثة لأّتعرضوقد 
 .التخيير والترجيح
 

مـن الخـبرين ّ كل بها على التخيير، بمعنى جعلّتدل وهي الروايات التي اس
 . على سبيل التخييرّحجةالمتعارضين 

 : ينبحث في هذه الروايات في ويقع الكلام
أي البحـث  . التخييريةجّيةالبحث في إمكان وعدم إمكان جعل الح :ّالأول
 .ً التخييرية هل هي معقولة ثبوتا أم أنها مستحيلة في عالم الثبوتجّيةفي أن الح
 البحث في دلالة الروايات، أي البحث في مقام الإثبات، بعد إمكانها :الثاني

 .ًثبوتا
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ً التخييريـة ثبوتـا للخـبرين جّيـةوفي هذا المقام نتساءل هل يمكن جعل الح ّ
ِّصـل ( و)ِّصـل الجمعـة ( مـن قبيـل؛ورد خبران صحيحان كما لو المتعارضين؟

ًمع علمنا من دليل خارجي بوجوب أحدهما واقعا بنحو ) الظهر من يوم الجمعة
وفي المقـام  . ولجهلنا بالواجب الواقعي يقع التعارض بين هذين الخبرينالتعيين،

ً التخييرية ثبوتا، وذلكجّيةقد يقال بعدم إمكان جعل الح  التخييرية جّية الحّ لأنَّ
 : كلاهما باطلف واحدة، أو حجتين مشروطتين، ّحجيةإن كانت ترجع إلى جعل 

 إن كانـت ترجـع إلى جعـل  التخييريـةجّيـةوهو أن الح (:ّالأولأما بطلان 
 :  فهذا لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة باطلة) واحدةّحجية

 واحدة ثابتـة لأحـد ّحجية التخييرية هي جّيةأن تكون الح :ّالأولالاحتمال 
 إمـا لخـصوص جّيـةالح  أي تثبـت، بالخصوص دون الخبر الآخرّعينالخبرين الم
 . على صلاة الظهر أو بالعكسّال على صلاة الجمعة دون الخبر الدّالخبر الدال

يـة، وهـو خلـف نيتعي ّحجيـة هـي جّية هذه الحّ لأنوهذا الاحتمال باطل؛
 .ةّ تخييريجّيةالفرض من كون الح
 الواحدة ثابتة للجـامع بنحـو مطلـق جّيةأن تكون هذه الح :الاحتمال الثاني

 يـع العلـماء؛ الشامل لجم)أكرم العالم (الوجود، أي المطلق الشمولي، كما في قولنا
 من الجـامع إلى جّيةتسري الحٍحينئذ  الطبيعي موجود بوجود أفراده، فّالكلي ّلأن

 جّيـة، وهو باطـل؛ لاسـتحالة جعـل الحّحجةأفراده، وعليه يكون كلا الخبرين 
 .للخبرين المتعارضين
 الواحدة ثابتة للجامع بنحـو صرف جّيةأن تكون هذه الح :الاحتمال الثالث

 للجامع بما هو جامع، وليس للجامع الموجـود في جّيةجعل الحالوجود، بمعنى 
 .هذا الفرد والجامع الموجود في ذاك الفرد
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 :آخـر لا مفـاد لـه، وبتعبـير ٌ الجامع بما هو جامعّ لأنوهذا الاحتمال باطل؛
 الجـامع نظـير مـا يقـال في الوجـوب ّحجيـة التخييرية إن أريد بهـا جّيةإن الح>

هـا بالجـامع لا بنحـو مطلـق ّتعلق لا يعقـل جّيـةامع، فالح بالجّتعلقالتخييري الم
 كـلا المتعارضـين ّحجية يلزم منه ّالأول ّ لأنالوجود ولا بنحو صرف الوجود؛

ًخبارين ليس خبرا له  الجامع بين الإّ لأنوهو محال، والثاني غير معقول في نفسه؛
لكنـه  الجـامع بـين مـدلولي الخـبرين مـدلول، و، نعم.مدلول وكشف عن شيء

 .)١(<ّحجيةً الحديث عنه، وليس موضوعا للّقدم تّمدلول التزامي
 فلأنه يرجـع إلى أحـد -وهو جعل حجتين مشروطتين - وأما بطلان الثاني
 : احتمالين، كلاهما باطل

 الخـبر ّحجيةزام به، وتل الخبر مشروطة بالاّحجيةأن تكون  :ّالأولالاحتمال 
 ، عليكّحجة فهو ّالأولأي إذا التزمت بالخبر ًالثاني مشروطة بالالتزام به أيضا، 

 .ً أيضاّحجةوإذا التزمت بالخبر الثاني فهو 
، ّحجـةمـنهما ّأي  لازمه إذا لم نلتزم بهما لن يكون ّ لأن؛وهذا الاحتمال باطل

 . الحجتين للواقعىحدإمع أننا فرضنا مطابقة 
م بالآخر، وهـو  أحد الخبرين بترك الالتزاّحجيةأن نشترط  :الاحتمال الثاني

بكـلا الخـبرين يـصير كلاهمـا   لازمه أنك إذا تركـت الالتـزامّ لأنًباطل ايضا؛
حدهما في الواقع، إما صـلاة الظهـر وإمـا أ، مع أن مفروض الكلام ثبوت ّحجة

 .ّكلفصلاة الجمعة، ولا يمكن ثبوت كلا المتعارضين في عهدة الم
 جواب السيد الشهيد عن الإشكال الثبوتي

 وهمـا - ص من هذين المحذورين الثبـوتيينّيد الشهيد لكي نتخليقول الس
ًتهما معـا كـما في ّحجيـ، ولـزوم عـدم ّالأولًتهما معا كما في الاحـتمال ّحجيلزوم 

                                                 
 ).٩٥(، تعليقة رقم ٤٤٧ ص:الحلقة الثالثة، القسم الثاني )١(
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 ؛ل إلى جعـل التخيـير بـين الخـبرينّ يمكن للـشارع أن يتوصـ-الاحتمال الثاني
 :وذلك بأن يجعل جعلين

جوب الالتزام بأحد الخبرين بنحـو  مفاده وّ آليّجعل طريقي :ّالأولالجعل 
 ٍّ كلا الخبرين عنـد عـدم الالتـزام بكـلّحجيةثبوت  التخيير، وهذا الجعل يمنع

 في نفـس الالتـزام ٍ لم ينشأ عـن مـصلحةّ هذا الجعل هو جعل طريقيّ لأنمنهما،
 . ّحجةحد الخبرين أفاده أن مبأحدهما، وإنما 
بالالتزام بوجوب الالتـزام  جّيةيستكشف من نفس دليل الح> : آخروبتعبير

ً لوضـوح عـدم كونـه واجبـا نفـسيا مـن ؛ّ طريقـيّبأحدهما وهو حكم ظاهري ً
الواجبــات، وإنــما روحــه يرجــع إلى الاهــتمام وتنجيــز مفــاد أحــد الخــبرين في 

 .)١(<المورد
مفاده إذا تركت الالتزام بأحد الخبرين فعليـك بـالآخر، فهـو  :الجعل الثاني

برين عند تـرك الالتـزام بـالخبر الثـاني، وكـذلك يجعـل  لأحد الخجّيةيجعل الح
 .ّالأول للخبر الثاني عند ترك الالتزام بالخبر جّيةالح

ص مـن المحـذورين المـذكورين، ومـن ثـم ّوبهذين الجعلين يمكـن الـتخل
 .ّ التخييريةجّيةل إلى إمكان جعل الحّنتوص

ً التخيرية ثبوتايةجّلحاّ، وتبين إمكان جعل ّالأولهذا تمام الكلام في المقام  ّ. 
 

منهما ّكل ، وّ وشرعيّ أقسام التخيير إلى عقلي فيللسيد اليزدي في المقام كلام
 :إلى واقعي وظاهري، فمجموع أقسام التخيير على ما ذكره أربعة، هي

 واحد مـنهما ّ التكليف بكلّتعلقالتخيير بين المتزاحمين، وقد ي :لّالقسم الأو
 ّكلـف المّتمكـناكم في هذا التخيير هو العقل في مقام الامتثال؛ لعـدم والح، ًعينا

                                                 
 ).٩٦(، تعليقة رقم ٤٤٧ ص:ة، القسم الثانيالحلقة الثالث )١(
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التخيير العقـلي الـواقعي، ويلحـق بهـذا  :ًضاًمن الإتيان بهما معا، ويطلق عليه أي
 عـلى ًالتخيير حكم العقل بالتخيير بين المتعارضين عند استقرار التعارض، بنـاء

 التخييريـة، أو جّـةعلى نحـو الحإمكان جعل المتعارضين في مقام التشريع، ولو 
 . الواحد لا بعينهّحجية

التخيـير في الـدوران بـين المحـذورين مـع عـدم دليـل عـلى  :القسم الثاني
 .التعيين، والتخيير هنا عقلي ظاهري

 بـين الخـبرين بمقتـضى ّالتخيير في علاج التعارض المـستقر :القسم الثالث
 . في مقام العمليّ ظاهرّالأخبار العلاجية، والتخيير هنا شرعي

 المصلحة الملحوظـة للـشارع في شـيئين أو تالتخيير فيما كان: القسم الرابع
ة، والتخييـير هنـا ّكفـارأشياء مع كفاية أحـدها في إحرازهـا، كـما في خـصال ال

 .ّ واقعيّشرعي
الشرعي عـلى التخيـير بالخـصوص بـأداة ّنص لو فرض عدم دلالة الٍحينئذ  و

ضعية، ولكن استكشفنا بحكم العقل التخيير بين مـوارد دلالات الوالونحوها من 
في ًضا أيـٍحينئـذ فينـدرج التخيـير   منها أمر الشارع لأداء تكليف واحد،ّيعقل بكل

التخيير الشرعي الواقعي بقاعدة الملازمة بين الحكم الشرع وحكم العقل، وكـذا في 
 .لأخبار العلاجية الغالبي، لا التخيير باّ على الكشف النوعيًالمتعارضين بناء

 لكن حيث لا يوجد طريـق للعقـل إلى مناطـات الأحكـام، فلايمكـن لـه 
مـن المتعارضـين، ّ كـل الحكم بالتخيير؛ لاحتمال دخل عدم المعارض في اعتبـار

 . لهما حتى يكشف العقل الواقع بهماّحجيةومع عدم شمول دليل الاعتبار لا 
 :أقسامللتخيير > :وهذا ما ذكره السيد اليزدي بقوله

مـن الـشيئين ّلكـل  كما في المتزاحمين، وميزانه إيجاب الـشارع ّ واقعيّعقلي •
ً عاجزا ّكلفمنهما مع كون المّ كل بعد الفراغ عن تمامية الطلب والمصلحة في ًعينا

فلو فرض عدم إمكان الإيجاب العيني مـن جانـب الـشارع لا . عن الإتيان بهما
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 - على عدم إمكان جعـل المتعارضـينً بناء-ا يحكم العقل بالتخيير، كما في مقامن
ه لا يمكن الأمر بالعمل بهما حتى يحكم العقل بالتخيير بسبب العجـز، ففـي َّفإن

َّالحقيقة المانع من قبل المكلف لا المكلف ِّ. 
 .  ظاهري كما في الدوران بين المحذورين مع عدم الدليل على التعيينّوعقلي •
ين إذا قلنا بالتخيير فـيهما مـن جهـة الأخبـار ي كما في الخبرواقع ّوشرعي •

 .العلاجية
ة؛ وملاكه كون المصلحة الملحوظة ّكفار كما في خصال الّ ظاهريّوشرعي •

 .للآمر موجودة في شيئين أو أشياء مع كفاية أحدها في إحرازها
 ولو فرض عدم الحكم من الشارع في مثل هذا الموضوع بـالتخيير؛ بمعنـى 

 يحكم العقل بـالتخيير، وبقاعـدة ،ستكشفنا كون الأمر كذلكعدم العلم به، وا
ًالملازمة يثبت شرعا أيضا  بخـلاف ،ًفهو أيضا معـدود مـن التخيـير الـشرعي، ً

 بقاعدة الملازمة؛ لعدم جريانها؛ لأن المفروض ًل فإنه لا يكون شرعيا ّالقسم الأو
 .تعيينالأن الحكم الشرعي فيه هو 

 لـصورة التعـارض، جّيـة الحّأدلـة شـمول وعلى ما ذكرنا فلو قلنا بعـدم
من الخـبرين، فالعقـل ّ كل  فيّحقق الم ّ الكشف النوعيجّيةوعلمنا أن مناط الح

بقاعـدة الملازمـة،  ًشرعيـااً يحكم بالتخيير بمقتضى هذا المناط، ويـصير تخيـير
 مـن احـتمال ّلكن الفرض بعيد من حيث عدم إمكان العلم بالمناط، إذ لا أقل

ومـع فـرض العلـم بـه فـالأمر كـما ، في اعتبارهمـاًطا عارض شركون عدم الم
 .)١(<يكن هذا على ذكر منكلذكرنا، ف

 

 مـن ّتمكـن في نجـس وّمسألة ما إذا انحـصر ثـوب المـصلي: ل ّالتطبيق الأو
 : نزعه، وفي المقام ثلاثة أقوال

                                                 
 .١٩٣-١٩٢ص: السيد اليزدي كتاب التعارض،) ١(
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 .وجوب الصلاة في ذلك الثوب النجس: ل ّالأو القول
 .ًوجوب نزع الثوب والصلاة عاريا: القول الثاني
 .التخيير: القول الثالث

ومنـشأ الاخـتلاف في هـذه . لّى السيد اليـزدي في العـروة القـول الأوَّقو
المسالة هو تعارض الأخبار الواردة فيها، وقد وقـع الكـلام في تـرجيح بعـضها 

ًات غير المنصوصة اختلافا شديداّرجح بالمٍعلى بعض ً . 
ومنشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبـار الـواردة > :قال السيد الخوئي

في المسألة فقد ورد في جملـة مـن الأخبـار الـصحاح الأمـر بالـصلاة في الثـوب 
ومنها ... ًريا  على وجوب الصلاة عاّدلتوبإزائها جملة من الأخبار ... المتنجس

 .ه هي الأخبار الواردة في المسألة هذ،غير ذلك من الأخبار
 ّرجح لاشـتمالها عـلى المـ؛ الطائفة السابقة على الثانيةّرجحب من فمن الأصحا
 ؛ومـنهم مـن عكـس الأمـر، مـن الثانيـةًدا تها وكونها أكثر عـدّالداخلي أعني صح

 -أعني عمـل المـشهور عـلى طبقهـا - الخارجي ّرجحلاشتمال الطائفة الثانية على الم
 ومـن ،اتّرجح فيهما من الم واحدة من الطائفتين لماّومنهم جمع ثالث قد أخذوا بكل

 . بها في الثوب المتنجسالإتيانوبين ًريا هنا ذهبوا إلى التخيير بين الصلاة عا
 لأن الطائفـة ؛وذهب صاحب المـدارك إلى عـدم المعارضـة بـين الطـائفتين
 .ةّموثق تالأولى صحاح بخلاف الثانية ولا اعتبار بغير الصحيحة ولو كان

 غير ما يرويه الإمامي العـدل ّحجيةه من عدم  على ما سلكٌ متين+وما ذكره 
ة كالـصحيحة في ّوثقـ وأما بناء على ما هو الصحيح المعمول به من كـون الم،أو الثقة
 ولا يكـون وصـف  سواءّعلى حدٍحينئذ  لأن الطائفتين ؛ فلا وجه لما أفاده،الاعتبار

 .)١(<تانة في البين والطائفتان متعارضّومعه لا مزي ،ًداأباً ّرجح مّصحةال
                                                 

 . ٣٨٨-٣٨٦، ص٢ج:  كتاب الطهارة، السيد الخوئي)١(
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فالـصحيح في وجـه > : طويل عالج بين الطائفتين، حيـث قـالٍوبعد بحث
ومقتـضى الجمـع العـرفي  ،ًراوظهواً صّمن الطائفتين نّلكل  َّنإ: المعالجة أن يقال

 ّالكـليالأخرى على ما هو الـضابط ّنص منهما بّ كل بينهما أن نرفع اليد عن ظاهر
 ، مـا هـو أقـوى دلالـة عـلى الآخـرمّقدفي علاج المعارضة بين الدليلين حيث ي

 لا ّ وهـذا جمـع عـرفي، عـلى الأظهـرّقدميتّنص  وال، على الظاهرّقدمفالأظهر يت
ز الصلاة  الطائفة الثانية صريحة في جواَّنإ وحيث ،تصل معه النوبة إلى الترجيح

 في صـيغ الأمـر والجمـلات الخبريـة الإطـلاق، فـإن هـاّتعينوظـاهرة في ًريا عا
 والطائفـة ،دل في مقـام البيـان يقتـضي التعيـين عن ذكـر العـلّمكوسكوت المت

 فنرفـع ،هـاّتعينس وظـاهرة في ّة صريحة في جواز الصلاة في الثوب المتنجّقدمالمت
 نّأ و،الأخـرى لا محالـة والنتيجـة هـي التخيـيرّنص منهما بّ كل اليد عن ظهور

 وإمـا أن ، المتـنجس في الثـوبّ فإما أن يـصلي:من أن يأتي بأحدهماّلابد  ّكلفالم
 . )١(<ينّحققكما ذهب إليه جمع من المًريا  عاّيصلي

ًأما السيد الخميني فقد حكم بترجيح النـصوص الآمـرة بالـصلاة عريانـا، 
، ولأن الشهرة القدمائية الفتوائية على طبقها، حيـث ّعامةلمخالفة هذه الطائفة لل

 في الإشـكالنبغـي فصارت الروايات متعارضة، فـلا ي> :ّمفصلبعد بحث  قال
 بـل لا تـصلح هـي ،عـلى معارضـاتهاًريا ترجيح الروايات الحاكمة بالصلاة عا

ايـة والميـزان في وهـن الرو،  الطبقة الأولى من أصحابنا عنهالإعراض، ّحجيةلل
 ازدادت الروايات ّكلما: ففي مثل المقام يقال... ةّقدمهو إعراض تلك الطبقة المت

 ّقـدمهذا مع موافقتها لمالـك وغـيره ممـن ت ًنا،هووًفا  وكثرة ازدادت ضعّصحة
مخالفتان لأبي حنيفة ًريا  والروايتان الآمرتان بالصلاة عاًبا،ذكره ولأبي حنيفة غال

ومالك وهما من عمد الفقهاء من أهل الخلاف في عصر صـدور الروايـات، ولم 
                                                 

 . ٣٩١-٣٩٠، ص٢ج:  المصدر السابق)١(
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، ×في زمـن أبي الحـسن ًدا ه لم يكـن معتمـّفيه، بل لعلًدا يكن الشافعي موجو
 .)١(<ًريا الصلاة عاّتعين في الإشكالغي ، فلا ينبفي عصرهاً بّفإنه كان شا

ر بعد الفـراغ منهـا ّمسألة من نسي ركعة من صلاته، ثم تذك: التطبيق الثاني
ً عمدا أو سهواّصحةوبعد ارتكابه فعل ما ينافي ال ً. 

مـا عـلى  -  في المقنعقًلى بطلان الصلاة؛ خلافا للصدوإفقد ذهب المشهور 
 .  وعدم وجوب القضاءّصحة حيث حكم بال-)٢(نسب إليه

ة مـا ّومنشأ الاختلاف في ذلك وقوع المعارضـة بـين نـصوص المقـام وقـو
ًيخالف منها رأي المشهور سندا ودلالة، مع عدم إمكان حمله على التقية؛ لتوافـق 

ور،  مع المشهور، وقد حكم السيد الخوئي بترجيح الطائفة الموافقة للمشهّعامةال
على البطلان بفعـل المنـافي، والنتيجـة ّدل وإلا فالتساقط والرجوع إلى عموم ما 

هـذه > :-بعد أن ذكر النصوص في المقام وتحقيقها - وجوب القضاء، حيث قال
ولا سـبيل إلى ،  تعارض الطائفة الأولى معارضـة واضـحة- كما ترى- الأخبار

والسند ، ّصحةاحة تلك في ال لصراحة هذه في البطلان كصرٍالتوفيق بينهما بوجه
 ّعامـةفـاق الّ لات؛ةّ التقيـلىعكما لا سبيل إلى الحمل ،  من الطرفين كالدلالةّقوي
فما قيل في وجـه الجمـع مـن الحمـل عـلى  ،ّاصةكما قيل كالخ ،على البطلانًضا أي

الاستحباب أو على النافلة، أو على من لم يستدبر، أو لم يـستيقن الـترك أو التقيـة 
ات كتابـه مـن عـدم ّقـدمله في مّ على ما أصـًستجود الأخير في الحدائق بناءكما ا

ذلك سـاقط لا يمكـن المـصير ّ كل ، في الحمل على التقيةّعامةافقة للاشتراط المو
 عـلى ضرب ّي المبنـيّتبرعـ، والجمع الء لعدم كونه من الجمع العرفي في شي؛إليه

 .ةّ كمبنى الحدائق في التقي لا نقول به+ من التأويل الذي كان يسلكه الشيخ
                                                 

 . ٥٩٧-٥٩٦، ص٣ج:   كتاب الطهارة)١(
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فـإن أمكـن إعـمال ٍحينئـذ و ؛ لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضةنإذ
على البطلان ّدل أن ما ّشك  فمقتضى القاعدة التساقط، ولا َّقواعد الترجيح وإلا

 إلا عن الصدوق في المقنع كـما ّصحةمطابق لفتوى المشهور، بل لم ينقل القول بال
لك في الترجـيح فإن كفى ،  معرض عنه عند الأصحابّصحةلى العّدل فما  .ّمر

 مـن الروايـات المـشهورة ّعـديعلى البطلان ّدل ، أو قلنا بأن ما على ما يراه القوم
، ت تلك الأخبـارّقدم النادر ّوما بإزائها من الشاذ جمع عليها بين الأصحابالم

ــساقطان ــذ فيرجــع ، وإلا فيت ــةإلى عمومــات ٍحينئ ــن الحــدث  القواطــعّأدل  م
 تـدارك الفائـت إمكـانلعدم  ؛ًضاوالاستدبار ونحوهما التي نتيجتها البطلان أي

 .)١(< ما عليه المشهورّتعينفالم. بعد حصول المبطل 
ناه أن الروايات في المقام ّقدمل من جميع ما ّوالمتحص> :وفي ختام البحث قال

 بارتكاب المنافي، إذ على البطلانّدل عموم ما ٍحينئذ متعارضة متساقطة والمرجع 
 .)٢(<لم يثبت شيء على خلافه

المسافر إذا عدل عـن قـصد الـسفر بعـد الإتيـان بـصلاته :  الثالثالتطبيق
ّقصرا، وقبل أن يبلغ إلى حد  المسافة الشرعية، فهل يجب عليه الإعادة أو القضاء ً

 : أم لا؟ في المقام قولان
 .هور بين القدماء وهو المش،نفي الإعادة والقضاء: لّالقول الأو
 . الإعادة والقضاء، وهو قول الشيخ في الاستبصار: القول الثاني

ة الطـائفتين ّومنشأ الاختلاف تعارض النصوص واستقرار تعارضها؛ لقـو
 . ًسندا ودلالة

 :- بعد ذكر نصوص المقـام وتحقيـق مفادهـا- وفي المقام قال السيد الخوئي
                                                 

 . ٨٢ – ٨١، ص٦ج: ة للسيد الخوئي كتاب الصلا)١(
 .٨٣ص:  المصدر السابق)٢(
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 موجـب الإعـراضوايـة، أو قلنـا أن للراً ّرجحـفإن جعلنا عملهـم مٍحينئذ و>
 كـما هـو - َّوإلا،  العمل بـصحيحة زرارةّتعين فيجّيةلسقوط الصحيحة عن الح

 .فالروايات متعارضة متساقطة -الصحيح 
بالروايـات ًمـلا ما تقتـضيه القاعـدة مـن لـزوم الإعـادة عٍحينئذ والمرجع 

 وبـما أنـه لم .مانية فراسخ من بريدين، أو ثّ على أنه لا تقصير في أقلّدالةالكثيرة ال
لمكـان العـدول عـن القـصد قبـل بلـوغ  -يقطع هذا المقـدار حـسب الفـرض 

 فلا مناص من ،ل أنها القصرّ فالوظيفة الواقعية لم تكن إلا التمام وإن تخي-المسافة
 .جزاء حسبما عرفتإعادتها بعد عدم قيام الدليل على الإ

ًفـضلا عـن  جـوب القـضاء وّل أنّفتحـص] :إلى أن قال في ختام البحـث[
 . )١(<الإعادة لو لم يكن أقوى، فلا ريب أنه أحوط

حيث وردت ، في سجدتي السهوّخاص مسألة وجوب ذكر : بعارالتطبيق ال
في ّخـاص  عـلى عـدم لـزوم ذكـر )٢(رّ عماّموثقّدل فقد  فيه نصوص متعارضة،

عـلى ة ّوثقـ المٌوحمـل بعـض )٣(وجوبه صحيح الحلبي علىّدل سجدتي السهو، و
 على فرض عدم الحمـل عـلى التقيـة لـو لم - ّرجحا السيد الخوئي فقد ّالتقية، أم

ً صحيح الحلبي لاشتهار نقله؛ نظـرا -، من عدم وجوبهّعامةثبت ما نسب إلى الي
 :إلى نقله المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة، ولأضبطية الحلبي عن عمار، حيث قال

  . )٤(< العمل بالصحيحةّتعينفي. ..ّعامةوعليه فإن ثبت ما نسب إلى ال>

                                                 
 . ٩٣ -٩١، ص٨ج: السيد الخوئي  كتاب الصلاة،)١(
 . ١ حديث،، من أبواب الخلل٢٠باب:  الوسائل)٢(
 . ٣ حديث،، من أبواب الخلل٢٠باب:  الوسائل)٣(
 .٣٧٧ص ،٦ج: د الخوئيي كتاب الصلاة، الس)٤(
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 ة في الفرق بين التخيير الفقهي والأصوليّقدمم •
 ة على التخيير ّالروايات الدال •
 امناقشة الاستدلال به والرواية الأولى •

ü ظاهر السؤال عن الحكم الواقعي 
ü ّستقرهري في حالات التعارض الملا يستفاد التخيير الظا 

 أقوال الأعلام في إرادة الحكم الواقعي •
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ً التخييريـة ثبوتـا، شرع جّيـةق إمكان جعل الحبعد أن ثبت في البحث الساب
 جّيـةثبـاتي، وهـو البحـث في دلالـة الروايـات عـلى الح في البحـث الإصنفّالم

 .التخييرية لأحد الخبرين في عالم الإثبات، وعدمها
 مـن ّلابـد التخييرية، جّيةبها على الحّتدل وقبل الولوج في الروايات التي اس

لتخيـير الفقهـي والتخيـير الأصـولي، وبيـان أن ة في الفـرق بـين اّقدمـتقديم م
، لا جّيـة التخييرية هو التخيير الأصـولي أي التخيـير في الحجّيةالمقصود من الح

 .التخيير الفقهي الذي هو التخيير الواقعي
ّ 

جهـة اختيـار  في سعة ابتـداء مـن ّكلفهو أن الم: المراد من التخيير الفقهي
أحد التكليفين وتطبيقه في مقام العمـل، بمعنـى أن وظيفتـه هـي اختيـار أحـد 

 التكـاليف دّد لبيان التخيير الفقهي يحّتكفلالشرعي المّنص التكليفين ابتداء، فال
ّولا عـن اتخـؤ عنـدها مـسّكلفًواحد منها طرفا للتخيير، ويكون المّ كل الواقع اذ ً

 الإتيـان  بينً واقعااًّ مخيرّكلفام الامتثال، فيكون المأحد التكاليف وتطبيقها في مق
 نظير التخيير في الصلاة في الأمـاكن الأربعـة ؛ آخرٍبفعل وتركه أو الإتيان بفعل

 .ة، ويطلق عليه بالتخيير الواقعيّكفاربين القصر والتمام أو التخيير في خصال ال
ًليلين تخيـيرا، ومـع  لأحد الدجّيةا التخيير الأصولي فهو بمعنى جعل الحّأم

ًولا عـن ؤ مـسّكلـفً له تخيـيرا يكـون المجّيةاختيار أحد الدليلين بعد ثبوت الح
العمل بالتكليف المستفاد بواسطة الدليل المختار، ويكـون ذلـك التكليـف هـو 

  عليه بعد اختيار دليله، وكأنه لا يوجد تكليف آخر مفـاد بواسـطة دليـلّتعينالم
 . آخر
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ى الدليلين ومـا يـشتملان ّير الأصولي لا نظر له إلى مؤدالتخي: وبتعبير آخر
ً لهـما تخيـيرا، جّيـةعليه من تكليفين، وإنما نظـره إلى نفـس الـدليلين وجعـل الح

ّا على اختيار أحـد الحجتّبويكون لزوم العمل بتكليف دون آخر متر تـين، وبعـد ً
 . ًا تعييناّمؤداه العمل بّكلفتين تكون وظيفة المّحدى الحجإاختيار 

 التخيـير ّ لأني،ّالعـاموعليه يكون التخيير الأصولي من وظيفة المجتهد لا 
؛ وذلك وظيفة المجتهد فيفتي على جّيةالأصولي في المقام يرجع إلى التخيير في الح

ًطبق إحداها مخيرا  .ي على طبق فتواهّالعامد ّ ويعمل المقلّ
تين، وبـما ّ الحجىحدإه تخيير في الأخذ بّ لأنويطلق عليه بالتخيير الظاهري،

 في الحكـم اً تخيـيرجّيـة هـي حكـم ظـاهري، فيكـون التخيـير في الحجّيةأن الح
 .الظاهري

 

 : ثلاثة منهاصنفّ على التخيير، استعرض المّدالة ّعددةتوجد روايات مت
 لعبد االله بن محمـد ٍابقرأت في كت> :رواية علي بن مهزيار قال :الرواية الأولى

 في ركعتـي × اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد االله: × إلى أبي الحسن
هما ّ لا تـصل: وروى بعضهم،هما في المحملِّ صلنْأ : فروى بعضهم،الفجر في السفر

 ّ وسـع: × قتدي بك في ذلك فوقععلمني كيف تصنع أنت لأأعلى الأرض فَّإلا 
 .<عليك بأية عملت

 عليـك ّ وسع> :× الاستدلال في هذا التوقيع الشريف هي قوله وفقرة
شــاء مــن الخــبرين  ٍّأي وهــي ظــاهرة في التخيــير والأخــذ بــ.<بأيــة عملــت

عليه هذه الروايـة هـو التخيـير ّتدل ي ذالمتعارضين، وعليه يكون التخيير ال
ً لأحـد الخـبرين تخيـيرا جّية، بمعنى جعل الحجّيةالأصولي أي التخيير في الح
بفلو اختار أحد الخبرين، يتر ـت  عليـه وجـوب العمـل بـالتكليف المـستفاد ّ

 .بواسطة الخبر المختار
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 :  بمناقشتينجّيةنوقش الاستدلال بالرواية على التخيير في الح
إن الرواية ليست بـصدد  :ظاهر السؤال عن الحكم الواقعي: المناقشة الأولى
 والأخذ بأحد الخبرين، وإنما بصدد بيان جّيةي التخيير في الحالتخيير الظاهري أ

ًواقعا في الإتيان بالـصلاة في المحمـل أو عـلى  ّ مخيرّكلفالتخيير الواقعي وأن الم
 : الأرض، وذلك لنكتتين

هي النكتة الموجودة في كلام السائل وهي أنه سأل عن واقعة  :النكتة الأولى
و على الأرض، الظاهر هو الـسؤال عـن الحكـم ة وهي الصلاة في المحمل أّمعين

ما وأن ّش عـن الواقـع، لاسـيّ الإنسان بطبيعتـه يفـتّ لأنالواقعة، الواقعي لتلك
 الإنـسان يبحـث عـن الحكـم الظـاهري بعـد ّ لأن،×المسؤول هو المعصوم 

 .العجز عن الحكم الواقعي
لحكـم  أن يكون الجواب عن اّلابد السؤال عن الحكم الواقعي، ّحيث إنو 

ه المناسب مـع ّ لأن؛ بمقتضى أصالة التطابق بين السؤال والجواب،ًالواقعي أيضا
ّ وكونه عالما بالأحكام الواقعية، ومتصد×وضع الإمام   .ًيا لبيانهاً

ٍ كليٍ لو كان السؤال عن أمر،نعم  ة، من قبيل أن يـسأل إذا ّمعين غير ٍ وواقعةّ
ن إ لأمكـن أن يقـال ؟بـن رسـول االلهفما ذا نعمل يـا  ورد الحديثان المتعارضان،

 .ةّمعينالسؤال عن الحكم الظاهري، لكن السؤال في المقام عن واقعة 
فـأعلمني كيـف تـصنع > :ًفي كلام السائل أيضا، وهي قولـه :النكتة الثانية
 × الإمام ّ لأن وهي صريحة في السؤال عن الحكم الواقعي؛<أنت لأقتدي بك

 .يعمل بعلمه الذي هو طبق الواقع
 ×منا أن الإمـام ّلـو سـل :عدم استفادة التخيير الظاهري: المناقشة الثانية

ًكان ناظرا في جوابه إلى بيان الحكم الظاهري والذي هو التخيير في الأخذ بأحـد 
 ×نه لا يستفاد من كـلام الإمـام إ: الخبرين، إلا أنه على الرغم من ذلك نقول
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 وعدم إمكان الجمع العـرفي ّستقربيان التخيير الظاهري في حالات التعارض الم
 الخـبرين المتعارضـين المـذكورين ّ لأنكلامنـا في المقـام؛ّمحـل الذي هـو  بينهما،

 العرف حينما يواجـه ّ لأن؛اً عرفياً بالتخيير، نجد بينهما جمع× اب الإماموجو
ًأمرا ونهيا على موضوع واحد، ف نه يحمل الأمر على الترخيص بالفعل، ويحمـل إً

 بالـصلاة عـلى الأرض × الكراهة، وفي المقام نجـد أن أمـر الإمـامالنهي على
 بحمـل دليـل الأمـر عـلى ّيها في المحمـل، وهـو جمـع عـرفيّوالجواز في أن يصل

 عـلى الأرض، ّأن يـصليّستحب  ودليل النهـي عـلى الكراهـة، فيـ،الاستحباب
 مـن الخـبرين فيّ كـل ّحجيـةفيكون مدلول الحديث  كره الصلاة في المحمل،تو

نفسه لعدم التعارض بينهما، والتوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفـاد الترخـيص 
وهو الصلاة في المحمل أو الأخذ بدليل الأمـر والـصلاة عـلى الأرض، لكـون 
ًالأمر استحبابيا لا لزوميا، ومن الواضح أن هذا المعنى يـصلح عرفـا أن يكـون  ً ً

الروايـة عـلى ّتدل ليه فلا ، وع) عليك بأية عملتّ وسع( ×هو المراد من قوله 
بحثنـا في ّمحـل  اً، الذيّستقرًالتخيير الظاهري بين الخبرين المتعارضين تعارضا م

 .المقام
 

ذكر السيد الخوئي أنه لايمكن الاسـتدلال بالروايـة في المقـام لأن الظـاهر 
 بـالتخيير أن التخيـير ×ظاهر حكمه > :قالالتخيير الواقعي حيث  منها إرادة
لا الحكم بـالتخيير ، لكان الأنسب بيانه، إذ لو كان الحكم الواقعي غيره، واقعي

 بهـما ّتمـسك ولا عمـوم حتـى ي×  لكـلام الإمـامإطـلاقولا : بين الحديثين
 .)١(<ى عن مورد الرواية إلى غيرهّيتعد

لتوقيـع بيـان التخيـير في مـن المحتمـل أن يـراد مـن ا> :وقال الشيخ المظفر
                                                 

 .٤٢٥ص ،٣ج: مصباح الأصول )١(
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 الحكم الـواقعي هـو جـواز صـلاة ركعتـي ّ باعتبار أن؛ينّ من المرويّالعمل بكل
. لا أن المراد التخيير بين الروايتين ًمعا،الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض 

ما أن الـسؤال لم ّلا سـي ًدا، وهو احتمال قريب ج،فيكون الغرض تخطئة الروايتين
 ىبل السؤال عن كيفية عمل الإمـام ليقتـد،  العمل بالمتعارضينيكن عن كيفية

، أي أنه سؤال عن حكم صـلاة ركعتـي الفجـر لا عـن حكـم المتعارضـين، به
أن يحمل على بيان كيفية العمـل ّصح فكيف ، والجواب ينبغي أن يطابق السؤال

 .)١(<شاهد على ما نحن فيهًضا بالمتعارضين؟ وعليه فلا يكون في هذا الخبر أي
  في سعة من الأمر والنهي الواقعيينّكلفكون الم> :وقال السيد الكلبايكاني
كــما هــو ، خــذ بأحــد الخــبرينلا أنــه في ســعة الأ، حتــى يعلــم حكــم الواقعــة

 .)٢(<دّعىالم
، رادة الحكم الواقعي من الروايـةإالسيد محمد الروحاني فقد ناقش في  أماو

ذا الـسؤال هـو بيـان الحكـم كـون الأنـسب مـع هـ(: دعوىما أو> :حيث قال
 ّبـأن: فمندفعـة )الواقعي لو كان غير التخيير لا الحكم بـالتخيير بـين الحـديثين

 ّ ببيان حكـم كـليّاصةلة الخأ عن بيان الحكم الواقعي في المس× غماض الإمامإ
يمكن أن يكـون لمـصلحة هنـاك في نفـسه ، لة الأصولية الكثيرة الابتلاءأفي المس

عـدم كـون  مكـان دعـوىإإلى ًفا  مـضا؛لابتداء ببيان الحكمكالمصلحة في عدم ا
نما هو حكم الاختلاف إو، المسؤول عنه هو الوظيفة الواقعية بالنسبة إلى الصلاة

 لا بيـان ،فالجواب المناسب هو بيان الحكم لمقام المعارضة. خبار في المورد بين الأ
 .)٣(<الوظيفة العملية الفرعية

                                                 
 . ٢٤١ص ،٣ج: أصول الفقه )١(
 .٣٧٩ص ،٢ج:  إفاضة العوائد)٢(
 .٤٢٨ص  ،٧ج: منتقى الأصول )٣(
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 هذه الرواية لم يكـن الـسائل قـد سـأل عـن عـلاج خـبرين ه فيّلا يخفى أن
 عجـل االله ّالحجـةام  السائل سأل عن اختلاف الفقهاء، أما الإمّ لأنمتعارضين،

توجد روايتين وبـأيهما أخـذت مـن جهـة التـسليم كـان : فرجه الشريف، فقال
ّصوابا، يعني أي  ّ ولعـل.ً عـلى نفـسك كـان صـواباّحجـة من الخـبرين جعلتـه اًً

بـأيهما ( ُ باعتبار أنه يستشعر من فقرة؛الاستدلال بهذه الرواية أوضح من السابقة
 بأحد الخبرين، وهو التخيير الظـاهري، ّتعبدال وجّيةالأخذ في مقام الح) أخذت

 .لا التخيير الواقعي بين الخبرين في مقام العمل والامتثال
 

 الصحيح عدم تمامية الاستدلال بالرواية على التخيير ّالسيد الشهيد أنيرى 
التعارض بين خبرين متعارضين، بـل  السائل لم يسأل عن علاج ّ لأن،جّيةفي الح

 اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وعـلى هـذا ٍسأل عن الحكم الواقعي لمسألة
 إنما يكون باعتبار مـا في جـواب جّيةالاستدلال على التخيير في الح فإن الأساس

الخبرين شـاء، ّأي ص بّ رخ× من وجود حديثين متخالفين، وأنه ×الإمام 
 .<  ن أخذت من باب ال سليم وسعكا ّأي ب> :حيث قال

 :  أمورّ لعدة؛جّيةعلى التخيير في الحّدال  غير ×لكن جواب الإمام 
أن المقصود بـالتخيير هـو التخيـير   في×ظهور كلام الإمام  :ّالأولالأمر 
تـين، إمـا مـن جهـة كونـه ظـاهر حـال جّيلا التخيير الظاهري بين الح الواقعي
 ّ يبـين× هّ فإنـة،ّمعينـاً لبيـان حكـم مـسألة رّضـتعً دائما إذا كان م×الإمام

 . العالم بالأحكام الواقعية× ّإذ إنهحكمها الواقعي، وهو المناسب 
وإما من جهة ظهـور سـؤال الـراوي في الاسـتفهام عـن الحكـم الـواقعي 
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 لنظرللمسألة، وعليه يكون مقتضى أصالة التطابق بين السؤال والجواب هو أن ا
  .ًضا أيإلى التخيير الواقعي

ها ّتضمنالذي )   ري هذه ا جرىّالأولد ّو ذ ك ال شه (ن فقرةأ :الأمر الثاني
ً، تارة نفرضها جزءا من الحـديث الثـاني الـذي نقلـه الإمـام ×جواب الإمام 

ً عجل االله فرجه الشريف، وأخرى نفترضها كلاما مستقلا أضافه الإمـام ّالحجة ً
 . إلى الحديثين× ّالحجة
وهو أن هذه الفقرة المذكورة هي جـزء مـن  - ّالأوللافتراض ن أخذنا باإف

ّالحديث الثاني، وليست كلاما لصاحب الزمان عج : نقولٍحينئذ  ف-ل االله فرجهً
 ٍ يثبت التكبير عند الانتقال من حالـةّالأول الحديث ّ لأنإن الخبرين متعارضان،

د، والحـديث الثـاني ّشهً مطلقا، فيشمل حالة الانتقال إلى القيام بعد التـٍإلى حالة
 ّحقــقينفــي التكبــير في حالــة الانتقــال مــن التــشهد إلى القيــام، ومــع ذلــك يت

 .بالتخيير ×التعارض، فحكم الإمام
اً، ّستقرً لكن يرد على ذلك أن هذا التعارض بين الحديثين لـيس تعارضـا مـ

  الحـديث الثـانيّ لأن لإمكان الجمع العـرفي بيـنهما،؛ّستقربل هو تعارض غير م
 يثبت التخيير في حالة الانتقال من ّالأول إذ الحديث ؛ّالأولمن الحديث ّأخص 

 ينفي التكبير في حالة الانتقال مـن ّالأول والحديث ،حالة إلى حالة بشكل مطلق
، فيجمـع ّالأول مـن ّد إلى القيام فقط، فيكون الثاني أخصّالسجدة أو من التشه

اً عـلى ّقـدم، فيكـون الحـديث الثـاني مصّا على الخّالعامبينهما جمع عرفي بحمل 
 في جميع حالات الانتقال مـن حالـة ًثابتا، وعليه يكون التكبير ّخصية بالأّالأول

 .د إلى القيامّإلى حالة، إلا في حالة الانتقال من السجدة أو من التشه
 ّ لأنً؛ لكونه حاكما عليه؛ّالأولاً على الحديث ّقدمبل يكون الحديث الثاني م

، أي نـاظر إلى حكـم التكبـير الثابـت في مـوارد ّالأولث الثـاني نـاظر إلى الحدي
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ٍالانتقال من حالة إلى حالة، وناف له في حالة الانتقال مـن الجلـوس إلى القيـام، 
 حكـم الإمـام نّإيجب تقديم الحاكم على المحكوم، وعلى هذا الأساس فٍحينئذ و

لى أنه ليس المراد مـن التخيـير بالتخيير في مورد الحاكم والمحكوم يكون قرينة ع
 . هو التخيير الظاهري بين الخبرين-عجل االله فرجه -في كلام الإمام 

على أنها )   ري هذا ا جرىّالأولد ّو ذ ك ال شه( وأما إذا افترضنا كون فقرة
 وأنها من قول الإمام صاحب الأمر، فعلى هـذا الفـرض لا يحـصل ّستقلةفقرة م

كبير ت أثبت الّالأول الحديث ّ لأن،×ذين نقلهما الإمامتعارض بين الخبرين الل
د، أمـا ّ انتقل المصلي من حالة إلى أخرى، فيـشمل حالـة القيـام بعـد التـشهّكلما

 الحديث ّ لأند،ّعلى نفي التكبير في حالة القيام بعد التشهّيدل الحديث الثاني فلا 
 مباشرة بعد السجدة الثانية، ّ التكبير إذا قام المصليىالثاني غاية ما أفاده هو أنه نف

د لـيس ّ القيام بعد التشهّ لأند،ّومن الواضح أن هذا لا يشمل القيام بعد التشه
فلا تعارض بين الحديثين في مورد الانتقـال . ًفيه قيام من السجدة الثانية مباشرة

 .د إلى القيامّمن التشه
مـورد للقـول لا ٍحينئـذ  عدم وجود معارضة بين الحـديثين، وتّضحوبهذا ي

 التخيـير فـرع وجـود معارضـة، وفي المقـام لا ّ لأنبوجود تخيير ظـاهري أم لا،
 لـسؤال ّتعرضموجود أن أحد الحديثين مهو توجد معارضة بين الحديثين، وما 

، ّالأولد ّالــسائل وهــو اخــتلاف الفقهــاء في التكبــير حالــة القيــام مــن التــشه
ّ خـيره )ل االله فرجهّعج(الإمام  لسؤال السائل، وّتعرضوالحديث الآخر غير م

ًتخييرا واقعيا  .بين التكبير وعدم التكبير ً
 أي التخيير في ،منا بتمامية الرواية على التخيير الظاهريّلو سل :الأمر الثالث

فـيما لـو افترضـنا أن ّتم  بين الخبرين وليس التخيير الواقعي، لكن هذا يـجّيةالح
  الظـاهر مـن كلمـةّ لأن؛قـام لـيس كـذلكيين، لكن المالحديثين المتعارضين ظنّ

 بهـذين ^أجداده عن ث ّتحديإخباره القطعي ب ×هو أن الإمام) حديثين(
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ًأيضا يقـصد روايـة هـو) نه رويإف( ن قولهأالحديثين، و  يمـضي ورودهـا ×ً
 نحـن بـصدده وهـو التخيـير ّبنفس هذا النقل، وعليه تخرج هـذه المكاتبـة عـما

 . الصدوريظنيّالظاهري بين الحديثين ال
ولو فرضنا ثبوت التخيير بـين الحـديثين مقطـوعي الـصدور، فـلا يمكـن 

 لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الـشارع ؛ي الصدورظنيّي منه إلى الخبرين الّالتعد
ة، ولا يوجد إطـلاق ّخاص التخييرية في موردهما جّيةًبالقطعيين موجبا لجعل الح

 . بهّتمسكُفي الرواية لي
 أحمـد بـن إبـراهيم ّا مكاتبة بخطّ لأنهة السندّالرواية غير نقي> ًمضافا إلى أن

 وأحمد بن إبراهيم النوبختي مجهـول لا ذكـر .النوبختي وإملاء الحسين بن روح
له في كتب الرجال، فإن كان واسطة في النقل عـن الحـسين ابـن روح فالروايـة 

 - الـراوي  مستنـسخ للمكاتبـة وأنّمجـرد وإن استظهرنا أنه كـان ،ًساقطة سندا
 يشهد بإملاء الحسين بن روح كانت -هو محمد بن عبد االله بن جعفر الحميري و

 .)١(<ً في إسقاط السند أيضاٍ كافدّدالتر والإجمال ومعتبرة،
 

 التوسعة والتخيير فيه تخيير في الحكـم نّأ الظاهر> : الخراسانيّحقققال الم •
، مـن المحمـل والأرضّ كـل ركعتي الفجر يجـوز في نّأ و،ةيجّالفرعي لا في الح

ويحيـل ، مام بيان حكم المـسألة الفرعيـةن يترك الإأما ومن المستبعد ّسي ًرا،اختيا
، ومثل ذلك الكلام في مكاتبة الحمـيري، السائل إلى التخيير في المسألة الأصولية

المراد  فإن ،ً)بان صوا ، من باب ال سليم هما أخذتّو أي (: فيها×ولا ينافيه قوله 
 لا ،والانقياد والطـوع لـه،  عنهّوالمروي، من التسليم هو التسليم لقول المعصوم

عـلى أن المـراد هـو التخيـير في ًدا ليكون ذلك شـاه، التسليم لقول الثقة الراوي
                                                 

 .٣٤٥ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 .)١(<بما هو قول الراويين، من الراويينّ كل العمل بقول
ّمحل خارج عن >  موردهاّبأن :لروايةالاستدلال باعلى  السيد الخوئيأورد و
 هذه الرواية على التخيير بينهما هـي ّدلتذين لالنسبة بين الخبرين ال فإن ،الكلام

والحكم بعدم استحباب ،  ومقتضى الجمع العرفي هو التخصيص،العموم المطلق
 بالتخيير إنما هو لكـون المـورد مـن × كم الإمامُفح، التكبير في مورد السؤال

 وإن إذ مقتضى التخصيص،  من الخبرينّفلا بأس بالأخذ بكل، ةّالمستحبالأمور 
لا بأس ًضا تيان بالتكبير أيخذ بالخبر والإإلا أن الأ، كان عدم استحباب التكبير

إذ  ؛ من الاقتصار على مورد الروايةّ لابد:بالجملة و. التكبير ذكر في نفسهنّلأ، به
ي عـن موردهـا إلى ّجـب التعـد إطلاق أو عمـوم يو× ليس في كلام الإمام

 .)٢(<غيره
 حكــم ّن مــا ذكــره مــن أنإ> :مناقــشة الــسيد الروحــاني للــسيد الخــوئي •
. .  غـير وجيـه ، ذكر في نفسهّ أنه بالتخيير واستحباب التكبير باعتبار×الإمام

ًمـثلا ،  فالقنوت-جزاء واجبة أجزاء مستحبة كما لها أللصلاة  نّأما على القول بأ
ن سؤال السائل عـن كـون التكبـير لأ،  فواضح-ّستحب  مّأنهَّإلا جزء للصلاة 
، ةّجـزاء الـصلاة المـستحبأمـن ّاص ل في نفـسه وبعنوانـه الخـّد الأوّبعد التشه

إذ ، تلاءم مـع الـسؤاليـفالحكم بالتخيير من باب استحباب الذكر في نفـسه لا 
ّحل  ثبوت الملعدم ؛ة حتى على هذا القولّجزاء الصلاة المستحبأليس الذكر من 

بل هـي ، جزاء لهاأات في الصلاة ليست ّن المستحبأما على القول بأو. لهّاص الخ
ن أ كما يلتـزم بـه الـسيد الخـوئي بلحـاظ -ات استقلالية ظرفها الصلاة ّمستحب

 المسؤول عنه نّ فلأ-ًبا للواجب خلاف فرض كونه واجّستحب فرض الجزء الم
                                                 

 .٢٥٦ص ،٢ج: محمد كاظم الخراساني: نهاية النهاية) ١(
 .٤٢٥ص  ،٣ج: مصباح الأصول  )٢(



 ٢٨٣ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

بحيـث يـؤتى بـه في ذلـك ّاص الخـّحل المستحباب التكبير بعنوانه في هذا  اهو
بـداعي ّاص  الخـّمحلـهتيان بـالقنوت في  نظير الإ؛ بهّمره المختصأبداعي ّحل الم
 فـالحكم .ّحلمر بالقنوت في غير ذلك المتيان به بداعي الأ الإّصحةوعدم ، مرهأ

، ّمحلهمر بخصوصية تيان به بداعي الأ ذكر لا يجدي في الإّ أنهباستحبابه من باب
 .للذكر بخصوصهّمحل ذ لا إ

نـما هـو بلحـاظ إخذ بالحـديثين شكال في كون التخيير بين الأإفلا ، وعليه
  ...استحباب التكبير في نفسه وعدمه 

المناقـشة ، نعـم .شكال فيها من جهة دلالتهاإن هذه الرواية لا أ: لّوالمتحص
 عـدم  الأصـفهاني مـنّحقـقالتي يمكن فرضها فيها وفى سـابقتها مـا ذكـره الم

 .)١(<اتّلاختصاصها بمورد المستحب ؛ فيهاطلاقالإ
 أمرهــا عــلى ّات المبنــيّن موردهمــا المــستحبإ> : الأصــفهانيّحقــقوقــال الم

 .)٢(<لزامياتفلا يستلزم التخيير في الإ، التخفيف والسهولة

                                                 
 .٤٣٠ص ،٧ج: منتقى الأصول) ١(
 .٣٦٣ص ،٣ج: كفايةنهاية الدراية في شرح ال) ٢(
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 هذه الرواية مـن أوضـح الروايـات في الدلالـة عـلى نأذكر السيد الشهيد 
 . لعدم ورود الإشكالات السابقة عليها؛ بين الخبرينجّيةالتخيير في الح

واحـد ّ كـل  كان راويانذل مورد السؤال فيه هو الخبران المتعارضان النّإف
بـل ، يسأل ابن الجهم عن الحكـم فـيهمابحيث لولا تعارضهما لما كان ، منهما ثقة

 كـان في ذلـك ×وجوابـه . ًدا  واحد منهما فيما لـو كـان منفـرّكان يأخذ بكل
 .واحد منهما من دون تقييدّأي الفرض هو جواز الأخذ ب

إلا أنهـا ، هذه الرواية من جهـة الدلالـة لا بـأس بهـا> :قال السيد الخوئيو
 .)١(<عمل بهاُمرسلة لا ي

 .)٢(<بأيهما أخذت من باب التسليم> :ىخرأوفي رواية 
لأن  ًقـا، مـن المتعارضـين مطلّفيجوز الأخذ بكل> :وقال المجدد الشيرازي
،  الأخذ بأحدهما واختيـارهّمجردوعنوانه لا ينتفي ب، مصلحة التسليم لا ترتفع

 باقيـان عـلى مـا كانـا عليـه - أعني مصلحة التسليم وصـدق عنوانـه -بل هما 
 .)٣(<ًة أيضاّتأخرائع المبالنسبة إلى الوق

لا إشـكال في دلالتهـا عـلى التخيـير في الحـديثين > :وقال الـسيد الخمينـي
 .)٤(<لّ على تأم،كما لا يبعد جبر سندها بعمل الأصحابًقا المختلفين مطل

                                                 
 .٤٢٤ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
 .٦٧ص  ،١ج: الكافي) ٢(
 .١٤٥، ص ٤ج:  تقريرات آية االله المجدد الشيرازي)٣(
 .٤٧ص  ،٢ج: الرسائل) ٤(
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وإن ذكـر  ،ًلا يخفى أن الرواية ساقطة سندا بالإرسال :ًقشة الرواية سندامنا
سنادها، حيـث أ أكثر الروايات المحذوفة رباشتهاة الاحتجاج ّقدمالطبرسي في م

لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجـود الإجمـاع عليـه أو > :قال
 العقـول إليـه أو لاشـتهاره في الـسير والكتـب بـين المخـالف ّدلـتموافقته لما 
فإنـه لـيس في  ×إلا ما أوردته عـن أبي محمـد الحـسن العـسكري ، والمؤالف

فلأجـل ، ناهّقـدمعـلى مثـل الـذي ًملا  ما سواه وإن كان مشتّشتهار على حدالا
لأن جميع مـا رويـت عنـه ، ل جزء من ذلك دون غيرهّذلك ذكرت إسناده في أو

 .)١(< في تفسيره× إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها ×
 

 ّتامـة، لكنهـا غـير جّية الحبها على التخيير فيّدل تُهنالك روايات أخرى اس
 : ًإما دلالة وإما سندا، وفيما يلي نستعرض بعض هذه الروايات

 رواية سماعة: الرواية الأولى
ِسألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه  «× عن أبي عبد االله  ِ ِ ِِ ِِ ُ ُ َُ ّ ََ ََ ََ َ ُِ

ِفي أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه ِ ِ ِِ ُ ُ َ ََ َ َُ ُ َُ ِ َلآخر ينهاه عنه كيف يـصنعَ؟ فقـالا وٍ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ: 
ُيرجئه ح  يل  من    ِ ُ َ َ َ ّ َ ُ ُ ُه  هو   سعة ح  يلقاهُِ َُ َ َّ َ ٍ ِ َ ُ   .)٣(ً سنداّتامةوهذه الرواية  .)٢(»َ

 :×بها المشهور على التخيـير بـدعوى أن قولـه ّتدل ا دلالتها، فقد اسّوأم
ما شـاء وهـو معنـى التخيـير، ّخذ بأيهظاهر في جواز الأ) فهو   سعة ح  يلقـاه(

فهـو راجـع إلى الحكـم الـواقعي وكيفيـة ) يرجئه ح  يل  من  ـ ه (وأما قوله
 .  الذي هو حكم ظاهريجّية فلا ينافي التخيير في الح،اكتشافه

                                                 
 .٤ص ،١ج: حتجاجالا) ١(
 .٣٩  من أبواب صفات القاضي، الحديث٩الباب : وسائل الشيعة) ٢(
 .٣٣٨ص، ٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٣(
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 مناقشة السيد الخوئي لدلالة الرواية على التخيير
 موردها ما إذا دار الأمر ّ لأندلالة الرواية على التخيير؛ وئيناقش السيد الخ

ء والآخـر  بين محذورين بقرينه ما افترض فيها من أن أحد المخـبرين يـأمر بـشي
 عنه، والتخيير في مثل ذلك على مقتضى القاعدة، فلـيس في الروايـة حكـم ىينه

 ّحيـث إنمورد هذه الرواية دوران الأمـر بـين المحـذورين > :جديد، حيث قال
 والعقل يحكم فيه بالتخيير بين الفعل والـترك، .ينهىأحد الخبرين يأمر والآخر 

 .)١(<على أزيد منهّيدل  لا ) الخ...فهو   سعة (:× وقول الإمام
  للسيد الخوئيّصنفمناقشة الم

إن التخيير العملي في موارد الدوران بين المحـذورين يرجـع إليـه فـيما إذا لم 
لزاميين أو أصل عمـلي يكن أصل حاكم، كعموم فوقاني يثبت أحد الحكمين الإ

َّمنجز له، وإلا  كانـت - لـهّمنجـزأي لو وجد عموم فوقاني أو أصـل عمـلي  - ّ
مقتـضى إطـلاق : النتيجة التعيين لا التخيير، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال

ًالرواية هو في حالة وجود مرجع من هذا القبيل، يكون التخيير المـذكور تخيـيرا 
 .)٢ (القاعدة ًائدا على مقتضىً، فيكون أمرا زجّيةفي الح

في  والتحقيق بأن الاستدلال بهـذه الروايـة عـلى التخيـير:  ثم قال السيد الشهيد
أن يكون الملحوظ فيها حالات التعارض الواقعة في أصول >  لاحتمال؛ّ غير تامجّيةالح

الدين ونحوها من مسائل الجبر والتفويض والقضاء والقدر والبـداء والمـشيئة بقرينـة 
 لو كان إلى الفروع كـان لنظرفإن ا) أحدهما يأمر بأخذه (التعبير الوارد في كلام السائل
 .إذ التعبير بالأخذ يناسب الأمور الاعتقادية ّالأنسب أن يعبر بالأمر بفعله؛

يرجئه ح  يل  مـن (  من قوله×وكذلك التعبير الوارد في جواب الإمام 
                                                 

 .٤٢٤ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
 .٣٣٩ص ،٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٢(
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 يناسـب الاعتقـادات التـي - بمـن يخـبره كذلك التعبير و- الإرجاء َّ فإن)  ه
 لا الفروع التي يطلب فيها الامتثال ويكـون الإرجـاء فيهـا ،تطلب فيها المعرفة

ًموجبا عـادة ّ للتفويـت، مـضافا إلى قلـً ة فـروض الـدوران بـين المحـذورين في ً
عـدم انعقـاد الإطـلاق في  و من الاحتمال المستوجب للإجمـالّأقلولا . الفروع
ًاء عليه، لا يستفاد من السعة في الحديث التخيير أصلا، إذ لا معنـى وبن. الرواية

 وإنما يكون المراد السعة من حيث الاعتقـاد ،له في الاعتقادات والمعارف الدينية
 .)١(< منهما حتى يلقى من يخبره بالواقعءٍ  فلا يلتزم بشي،ّمؤداهوالالتزام ب

 

عـن أبي عبـد  )٢(ً الاحتجاج مرسلا عن الحارث بن المغيرةروى الطبرسي في
َإذا سمعت من أصحابك ا ديث« قال × االله َ َ َِ ِ َ ِ َ َ هم ثقة  موسع عليـك حـ  تـرى  وَ َ ّ َ َ ٌَ َ ّ َ ُ َ ٌ َ ِ ُ ّ ُ

ِالقائم   د عليه َ َ ُ َ َ َ ِ بهـا عـلى التخيـير بـدعوى أن مـا ورد فيهـا مـن ّتدل واسـ .)٣(»َ
 . أو ذاكالتوسعة في الأخذ بهذا الحديث 

ً في الاستدلال بهذه الرواية سندا ودلالة حيـث قـالناقش السيد الخوئيو ً :
 لا دلالة لهـا عـلى حكـم -ًمضافا إلى ضعف سندها بالإرسال -وهذه الرواية «

 .)٤ (»× ّالحجة أخبار الثقة إلى ظهور ّحجيةالمتعارضين كما ترى، ومفادها 
 مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

منا عدم ورودهـا ّيد الشهيد على ما ذكره السيد الخوئي بأننا لو سلأورد الس
 فيهـا لنظـر أن اولم نقبل ما سوف نشير إليه من القرينة على> في فرض التعارض

                                                 
 .٣٣٩ص: المصدر السابق) ١(
 بن معاوية، بصري، روى عن أبي جعفـر من نصر: الحارث بن المغيرة النصري، قال النجاشي) ٢(

 .١٣٩ص:  رجال النجاشي:انظر .، ثقة ثقة^وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن علي
 .٤١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩ الشيعة، الباب وسائل) ٣(
 .٤٢٤، ص ٣ج: مصباح الأصول) ٤(
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إلى صورة التعارض، فـلا بـأس بـأن يـستفاد مـن إطلاقهـا التخيـير في مـوارد 
الطريقية أو إيجـاب ية أو ّنجز إذا كان بلسان جعل المجّية دليل الحّ لأنالتعارض،

ً شموله للمتعارضين معـا غـير ّ لأنالعمل لا يمكن أن يشمل موارد التعارض،
أما إذا كان بلسان التوسعة  و،ّرجح ولأحدهما دون الآخر ترجيح بلا م،معقول

 جـواز العمـل بأحـد ّ لأنًوأن له أن يعمل به، فيعقل إطلاقه للمتعارضين معا،
 ن مثـل حـديثإ ومن هنا نقـول .ًضا بالآخر أيالمتعارضين لا ينافي جواز العمل

في مسألة التقليد لولا ما فيـه مـن ضـعف الـسند يمكـن أن ) وهّ أن يق ّفللعوام(
 .)١(<ًيكون دليلا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما

 جّيـةة على الحّ إن مفروض الرواية هو الأخبار المتعارضة فتكون دال:ثم قال
 .)٢(ًلكنها ساقطة سندا بالإرسال والتخييرية،

  الأصفهاني للاستدلال بالروايةّحققمناقشة الم
 مـن ّتمكنبأن موردها الـ  الأصفهاني على الاستدلال بالروايةّحققأورد الم

لقاء الإمام، كما في أيـام الحـضور، ولـيس في زمـان الغيبـة، ومـن الواضـح أن 
فموردهـا > :هذا ما ذكـره بقولـهًة قليلة لا تلازم الرخصة أبدا، وّالرخصة في مد

، × وصورة ترقب لقائه-عصرّ كل  القائم بالأمر في- من لقاء الإمام ّتمكنال
ة قليلة لا تـلازم ّكما في أيام الحضور، لازمان الغيبة، والرخصة في التخيير في مد

 .)٣(<ًرخصته فيه أبدا
× 

فساء تدع ا صلاة أ  ه مثـل أيـام حيـضة و  وا > :× روي في فقه الرضا

                                                 
 .٣٤٦ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٣٤٧، ص٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٢(
 .٣٦٣ص ،٣ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ٣(
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غ ــسل، فــإذا رأت ا م عملــت كمــا تعمــل تعــ ة أيــام، و ــستظهر بثلاثــة أيــام ثــم 
هـذه ّأي  و ـً،، وروي ثـلاث وعـ  ن يومـاًا ستحاضة، وقد روي ثمانية ع ة يومـا
 .)١(<الأحاديث أخذ من جهة ال سليم جاز

، إلا أنه لم تثبت ً دلالةّتامة كانت  بأن هذه الرواية وإنناقش السيد الخوئيو
 .)٢( الكتاب المذكور، فلا يمكن الاعتماد على الروايات المذكورة فيهّحجية

 : ×رواية عيون أخبار الرضا : لرابعةالرواية ا
أو ًعـا فـذ ك ا ي  ـسع الأخـذ بهمـا  ي> :×الرضـا  روي في عيون أخبار

 ومـا ’رسول االلهإ   ّتباع وا ردلاهما شئت وسعك الاختيار من باب ال سليم واّبأي
 ،وا إ نا علمه فنحن أو  بـذ ك ولا تقو ـوا بـآرائ مّمن ا وجوه فرد ء  م  دوه   

 وأنتم طا ون باحثون حـ  يـأتي م ا يـان مـن ،ت وا وقوفّ وا  بّوعلي م با كف
 .)٣(<عندنا
 هـا فيحصرّ × في دلالة هذه الرواية بأن الإمام  الأصفهانيّحققناقش المو

 في الأمر اللزومي والنهي التحريمي، وعليـه فـلا سنةّبالعرض على الكتاب وال
ا ّأم .)٤(ّرجحيوجد إطلاق للتخيير من حيث الشمول للتخيير من حيث إعمال الم

 .)٥(السيد الخوئي فقد أورد عليها بكونها مرسلة
م ب جملـة مـن الأعـلااذههو  : بعد مناقشة أخبار التخييرّقدموحاصل ما ت

ات، وممن ذهب إلى هذا صاحب الفصول والشيخ الأنـصاري ّرجحعمال المإإلى 
 : النائيني والعراقي والأصفهاني والسيد الخوئي، وإليك كلماتهمّحققوالم

                                                 
 .٣٠٧ص ،١٧ج: مستدرك الوسائل) ١(
 .٤٢٣ص ،٣ج: انظر مصباح الأصول) ٢(
 .٢٤، ص٢ج: عيون أخبار الرضا) ٣(
 .٣٦٤، ص٣ج: انظر نهاية الدراية في شرح الكفاية) ٤(
 .٤٢٤ص ،٣ج: مصباح الأصول) ٥(
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إذا تعارض الخـبران المعتـبران > :قال الشيخ الحائري في الفصول الغروية •
ف عنـد عرضـهما  يـساعد عليـه أهـل العـرٍبحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه

ان على الآخر بأحد الوجوه المذكورة في الأخبار رجح فإن كان لأحدهما ،عليهم
 .)١(< الأخذ به وترك المرجوحّتعينأو غيرها 

بعد -اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار > :وقال الشيخ الأنصاري• 
بالأعدلية الترجيح الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح، وبعد ما ذكرنا من أن 

 .)٢(< إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما-وأخواتها
 من جميع ما ذكرناه في المقام أن التخيير بين ّتحصلف> :وقال السيد الخوئي •

 بـل عمـل .ح لأحـدهما ممـا لا دليـل عليـهّالخبرين المتعارضين عند فقد المـرج
 أفتـى فيـه بـالتخيير واحـد ًا لم نجـد مـوردانإالأصحاب في الفقه على خلافه، ف

 .)٣(<فراجع. منهم
ّ 

وهـي أخبـار العـلاج وأخبـار الترجـيح : روايات العلاج على طوائـف •
 السيد الـشهيد في الحلقـة الثالثـة ّتعرض وأخبار الإرجاء، وقد ّتوقفوأخبار ال

 . طائفتين، وهما روايات التخيير والترجيحّهملأ
مـن الخـبرين المتعارضـين  ً كلاهي الروايات التي تجعل: التخييرروايات  •
ًحجة  . على سبيل التخييرّ
ً التخييريـة ثبوتـا، وذلـكجّية قد يقال بعدم إمكان جعل الح•  جّيـة الحّ لأنَّ

                                                 
 .٤٤٣ص: الفصول الغروية) ١(
 .٧٣ص ،٤ج: فرائد الأصول) ٢(
: ؛ فوائـد الأصـول٤٤٣ص: وانظـر الفـصول الغرويـة .٤٢٦ص ،٣ج: مصباح الأصول) ٣(

 .١٨٥ص، القسم الثاني، ٤ج: ار؛ نهاية الأفك٧٦٥ص ،٤ج
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تـين ّ واحدة، أو ترجـع إلى جعـل حجّحجيةالتخييرية إن كانت ترجع إلى جعل 
  .كلاهما باطلفمشروطتين، 

ل إلى ّالشارع أن يتوصـ د الشهيد عن الإشكال الثبوتي بإمكانأجاب السي •
جعـل : ّالأولالجعـل :  وذلـك بـأن يجعـل جعلـين،جعل التخيير بين الخـبرين

:  مفاده وجوب الالتزام بأحد الخبرين بنحو التخيير، والجعـل الثـانيّ آليّطريقي
 .مفاده إذا تركت الالتزام بأحد الخبرين، فعليك بالآخر

 ّدالـة ّعـددةً التخييرية إثباتا، حيث توجد روايـات متجّيةل الحمكان جعإ •
 :  ثلاثة منهاصنفّعلى التخيير، استعرض الم

 عليك ّموسع> :× الشاهد قوله ّالتوقيع الشريف ومحل: الرواية الأولى •
 وهـي ظـاهرة في التخيـير وهـو التخيـير الأصـولي أي التخيـير في <بأية عملت

 .جّيةالح
 عجل االله فرجـه الـشريف، ّالحجةأن الإمام ّتدل حيث اس: يةالرواية الثان •
ُتوجد روايتين وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، فيستـشعر مـن : قال ً
 بأحد الخبرين، وهو التخيـير ّتعبد والجّيةالأخذ في مقام الح) بأيهما أخذت( فقرة

 .الظاهري، لا التخيير الواقعي بين الخبرين
 الـسائل لم يـسأل عـن ّ لأن الاستدلال؛ّصحةشهيد بعدم أجاب السيد ال •

 .علاج التعارض بين خبرين متعارضين، بل سأل عن الحكم
 جّيـةهي أوضح الروايات في الدلالة على التخيـير في الحو:  الرواية الثالثة•

ً لعـدم ورود الإشـكالات الـسابقة عليهـا، إلا أنهـا سـاقطة سـندا ؛بين الخبرين ّ
 . بالإرسال
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 دلاليالالبحث  •
 البحث السندي •

ü  استبعاد نسبة الكتاب إلى الراوندي: ّالأولالإشكال 
ü طريق صاحب الوسائل إلى الكتاب غير معلوم: الإشكال الثاني 
ü لم نجد لهذا الكتاب أثر في كلمات العلامة: الإشكال الثالث 

 قهيةتطبيقات ف •
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 هذا البحث حـول صنفّبعد أن انتهى الكلام عن روايات التخيير، عقد الم
 . يمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف مختلفة، وهي عديدةو روايات الترجيح،

ًأي ترجيحـا ، ةّالعامـمخالفـة  وعـلى الترجـيح بموافقـة الكتـابّيدل  ما .١
ر، وإن كـان  للكتاب، فخـذه واطـرح الآخـاًًمضمونيا، فما كان مضمونها موافق

كـان  فـإن ة،ّالعامـ للكتاب، فيرجع إلى اً للكتاب، أو كلاهما مخالفاًكلاهما موافق
، فخذ بالمخـالف، فهـذا الترجـيح تـرجيح اً والآخر مخالفّعامةًفقا للاحدهما موأ

 . الموافقة والمخالفة من صفات مضمون الروايةّ لأنلمضمون الرواية،
كالترجيح بالأعدليـة والأوثقيـة ، يعلى الترجيح بصفات الراوّيدل  ما .٢

 .والأفقهية ونحوها
والترجيح بالشهرة من صـفات الروايـة،  ،على الترجيح بالشهرةّيدل  ما .٣

 . ة ونحو ذلكّفقد تكون الرواية مشهورة أو شاذ
والمراد بالأحدثية صدور الخبر في زمـن ، على الترجيح بالأحدثيةّيدل  ما .٤

 . عن زمن صدور الآخرخّرأتم
ات وهمـا ّرجحـ في الحلقة الثالثة إلا لصنفين من المّتعرضالسيد الشهيد لم ي

 والترجيح بصفات الراوي من خـلال ،ةّالعامالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة 
 :ثلاث روايات وهي

 

ّإلا أن ة كثـيرة، ّالعامـمخالفة  و على الترجيح بموافقة الكتابّدالةالأخبار ال
ها ما رواه قطب الدين سعيد بن هبة االله الراوندي في رسالته التـي ّأصح وهاّأهم
علي ابني علي بن عبد الصمد عـن  وفها في أحوال أحاديث أصحابنا عن محمدّأل

أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه عن سعد 
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مد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد بن عبد االله عن أيوب بن نوح عن مح
ُقال الـصادق> :االله قال َِ ّ َإذا ورد علـي م حـديثان  تلفـان فاعرضـوهما   : ×َ َ َُ ُ

ِ
َ َ
ِ ِ
َ َِ َِ َُ ُ َ َ َ َ

ِكتاب االله ِ َ ُ  ما وا ق كتاب االله فخذوه،ِ ُ ُ َ ِ َ َ ََ ِ َ ُما خالف كتاب االله فردوه و،ََ ّ ُ َ َِ َ َ ِ َ َ َ فإن  ـم  ـدوهما .َ ُ ُ ِ
َ َ َ

َ  كتا ِب ا  فاعرضوهما   أخبار العامةِ ّ َ َ
ِ ِ

َ َ ُ ُ َ ُ  ما وا ـق أخبـارهم فـذروه،ِ  ُ َ َ ُ َ َ َ ََ َمـا خـالف  و،ََ َ َ َ

ُأخبارهم فخذوه ُ ُ َ ُ َ َ>. 
في دلالتهـا، أمـا : أخـرى وفي سندها،: والكلام حول هذه الرواية يقع تارة

 .)١ ( له السيد الشهيد في الحلقاتّتعرضالبحث في سندها فلم ي
 

 : ينتّبين مترّرجحهذه الرواية تشتمل على م
 .ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالفه :ّالأول
 .ة على ما وافقهمّالعامالترجيح بما خالف  :الثاني

، فـاذا وجـدنا أحـد ّالأول ّرجحد المـو الثاني في حالة عدم وجّرجحويأتي الم
 مـن تقـديم الخـبر الموافـق عـلى ّلابد له، اً للكتاب والآخر مخالفاًالخبرين موافق

المخالف، وإن كان الخـبران لم يوجـدا في الكتـاب الكـريم، بـأن كـان الكتـاب 
ّونفيا، نأخذ بالمرجًتا ًالكريم ساكتا عن مضمونهما إثبا  الثاني، فنأخذ بما خـالف حً

ن  ـم يوجـدا   كتـاب االله إفـ> :طرح ما وافقهم، حيـث قالـت الروايـةنة وّالعام
 .<ةّالعامما   أخبار فاعرضوه

 من تقديم الخبر الموافـق للكتـاب عـلى مـا خالفـه ّلابدوعلى هذه الأساس 
 .ً أيضاّعامةلا لأخبار اًحتى لو كان الخبر الموافق للكتاب موافق

 ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالفه : ّالأول ّرجحالم
 :  يرتبط بصفتينّالأول ّرجحالم

                                                 
 .بعد الانتهاء من البحث الدلالي للبحث السندي ّتعرضنوس) ١(
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 .جوح للكتاب الكريممخالفة الخبر المر: أحدهما
 . موافقة الخبر الراجح له: خروالآ
فمن الواضـح أن المخالفـة  - وهي مخالفة الخبر للكتاب- ا الصفة الأولىّأم

 : على قسمين
، كمخالفـة ّستقرالمخالفة والمعارضة في حالات التعارض غـير المـ: أحدهما

اعدة الجمع العرفي ً اللذين يجمع بينهما وفقا لقّعام، للّاصالحاكم للمحكوم والخ
 . ةّقدمالمت

، كالمخالفـة بـين ّستقرالمخالفة والمعارضة في حالات التعارض المـ: والآخر
 .ين كذلكّخاصين متساويين أو ّعام

 وهـو التعـارض - ّالأولوالمقصود من مخالفة الكتاب في الرواية في القسم 
 :  له حالتان-ّستقرغير الم

ف للكتاب لو تـرك مـن دون أن يعارضـه  أن الخبر المخاليه: الحالة الأولى
 على تفسير المراد من الكتاب، إما يكـون ًالخبر الآخر، لكان الخبر المخالف قرينة

 .ّعاماً للّمخصصاً للمطلق أو ّمقيد
،  آخـر معـارض لـهٌأن يكون للخبر المخـالف للكتـاب خـبر: الحالة الثانية

 . الموافق للكتاب الكريم من تقديم الخبر ّلابدوالخبر الآخر موافق للكتاب، ف
 -ّستقروهـو التعـارض المـ -للكتاب من القسم الثاني ف خالالمأما إذا كان 

 في ّقـدم لمـا ت؛ في نفـسه، حتـى إذا لم يعارضـه خـبر آخـرجّيةفهو ساقط عن الح
 خـبر الواحـد مـشروطة بعـدم معارضـته ّحجيةمباحث الدليل اللفظي من أن 

 بالمخالفة هناك المخالفة على نحـو التعـارض ا نقصد، وكنّّ قطعيٍومخالفته لدليل
 .ّستقرالم

 في نفـسه، ّالحجـة في هذه الرواية ليس بصدد بيان الخـبر غـير ×والإمام 
 في نفـسيهما نية في ترجيح أحد الخبرين اللذين يكوناّوإنما بصدد بيان ضابطة كل
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 . لولا التعارضّحجة
فـلا يبعـد أن يـراد ، ابالصفة الثانية وهي موافقة الخـبر الـراجح للكتـّأما 

 جميـع يءبقرينـة وضـوح عـدم مجـ؛  عدم المخالفة لا أكثرّمجردبموافقة الكتاب 
 .التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم

 ّعامةالموافقة مع ال والمخالفة:  الثانيّرجحالم
 . ّيرجح ما خالف أخبارهم على ما وافقهاإذ 

 بـما إذا كانـت المخالفـة والموافقـة مـع  باختصاص هـذا الترجـيح:قد يقال
 .ّأخبارهم لأنه الذي نص عليه الحديث

 ي إلى الموافقـةّالـصحيح التعـد> أنبـ :عـلى ذلـكوأجاب الشهيد الصدر 
 ّأدلةإن كانت على أساس غير الأخبار من  وًضاآرائهم أي والمخالفة مع فتاواهمو

مـع أخبـارهم في الترجـيح بـين الموافقـة  وه لا فرق بينـهَّ فإن،الاستنباط عندهم
 . ديةّالقائم على أساس نكتة طريقية لا تعب

 في مقـام ّقـدمل مـنهما مّأن الأو وو المستفاد من الرواية طوليـة الترجيحـين
 .  كما هو واضح،علاج التعارض على الثاني

ّتـم و أما الحديث عن نسبتها إلى سائر الأخبار فبلحاظ أخبـار التخيـير لـو 
باعتبارهـا ؛ ًمطلقـاّأخص ] رواية عبد الرحمن[اية الراوندي ء منها تكون رو شي

هـو مـا إذا كـان أحـد  ومـن حـالات التعـارضّخاص تثبت الترجيح في قسم 
ًالمتعارضين موافقا مع الكتاب أو مخالفا مع ال أما بلحاظ أخبار الترجـيح  و،ّعامةً

يـة  إلى نـسبتها مـع رواّتعـرضالإرجـاء، فـسوف ن وّتوقفالأخرى أو أخبار ال
 .)١(<واحد منهاّ كل الراوندي لدى التعليق على
ــضى هــذه > : في تعليقــة عــلى هــذه الروايــة+قــال الــسيد الخــوئي بمقت

                                                 
 .٣٥٨، ص٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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وطـرح ، ّعامـةللًقا وإن كان مواف، الصحيحة يحكم بتقديم الخبر الموافق للكتاب
ل ممـا ذكرنـاه في ّفالـذي تحـص .ّعامـةللًفـا الخبر المخالف للكتاب وإن كان مخال

 في مقام الترجيح من ملاحظـة موافقـة ّه لابدنّأو، ّعامةلكتاب ومخالفة الموافقة ا
ولـو لم يكـن في أحـد ، ّعامة ومع عدمها يعتبر الترجيح بمخالفة الً.لاّأو الكتاب

خبـار ألـو تمـت دلالـة اً ين يؤخـذ بأحـدهما تخيـيرّرجحمن المشيء المتعارضين 
 فـيحكم بتـساقطهما ويرجـع َّوإلا ، فيها إن شاء االله تعالىّكلمالتخيير على ما سنت

 .)١(<ّإلى دليل آخر أو أصل عملي
 مـن ّعامـة ومخالفـة السنةّن موافقـة الكتـاب والـإ> :وفي المحاضرات قـال

 .)٢(<ّحجة عن اللاجّةتا في مقام تمييز الحوليس، اتّرجحالم
ات ّرجحـهـذه الروايـة عرضـت للم> :+قال السيد محمد تقي الحكـيم

 بعـد تـساوي الـروايتين المتعارضـتين مـن َّإلا ةًترض عادالمضمونية وهي لا تف
 .)٣(<حيث السند وليس في إحداهما ما يوجب الاطمئنان بالصدور

 

 . إشكالاتّبعدة نوقش في سند هذه الرواية 
 استبعاد نسبة الكتاب إلى قطب الدين الراوندي: ّالأولالإشكال 

د لقطـب الـدين الراونـدي كتـاب في أحـوال الرجـال، من البعيد أن يوج
والدليل على ذلك هو أن اثنين مـن تلامـذة الـشيخ الراونـدي ترجمـا أسـتاذهما 

ابـن شـهر آشـوب في كتـاب معـالم   وهما،فاتّ ومؤلٍواستعرضا ما له من كتب
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 .٢٢٩، ص٣ج: محاضرات في أصول الفقه) ٢(
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ولم يـذكرا هـذا الكتـاب  )٢(فهرست منتجب الدين ومنتجب الدين في )١(العلماء
 .فاته، وهذا بنفسه يبعد ثبوت هذا الكتاب لهلّفي عداد مؤ
الراوندي ما أبداه جملـة مـن  د عدم نسبة هذا الكتاب لقطب الدينّومما يؤك

كون هذا الكتاب للـسيد ي من احتمال أن +العلماء كالشيخ أسد االله التستري 
ًالراوندي الذي كان معاصرا    .)٣(اًلشيخ الراوندي المعروف، فنسب إليه اشتباهلّ

لو فرضنا أن صاحب الوسائل له طريـق صـحيح  ّبأنه: ّفيه المصنفقش ونا
ينتهي إلى تلميذ من تلامذة الرواندي، وهـذا التلميـذ ينقـل هـذا الكتـاب عـن 

 سكوت ابن شهر آشوب ومنتخب الـدين لا يكفـي في ّمجردالراوندي، فعندئذ 
وصـل إلى  هذا الكتـاب ّاستبعاد ثبوت الكتاب لقطب الدين الراوندي، إذ لعل

ّج التلميـذين الأولـين وتـركهما للتتلمـذ، وفـرض أن ّ ثالث له بعـد تخـرٍتلميذ
ًالراوندي كتب الكتاب بعد انفصال التلميذين عنه، مضافا إلى أنه لم يعلم مـنهما 

 .فاتهّحصر مؤل
 طريق صاحب الوسائل إلى هذا الكتاب غير معلوم: الإشكال الثاني

ه لم يذكر طريقه ّ لأنكتاب غير معلوم،إن طريق صاحب الوسائل إلى هذا ال
 فإن غاية ما نجده فيه ما يذكره في فوائـده في الخاتمـة مـن ؛إليه في كتاب الوسائل

الطريق المعتمـد لديـه إلى كتـاب قـصص الأنبيـاء وكتـاب الخـرائج والجـرائح 
 . لم يذكر طريقه إلى هذا الكتاب وللراوندي،

ه يمكـن إثبـات طريـق ّ لأنـ؛مّ هذا الإشـكال غـير تـانّ أ:ّوناقش المصنف
كلامين له أحدهما إلى الآخر، فقد ذكـر ّضم لصاحب الوسائل إلى هذا الكتاب ب
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نروي كتاب الخرائج والجرائح وكتاب قصص الأنبياء لسعيد «في فوائده الخاتمة 
ب ّبن هبة االله الراوندي بالإسناد السابق عن العلامة عن والده عـن الـشيخ مهـذ

دّه عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطوسي عن سـعيد الدين الحسين بن ر
 .)٢(»السابقة وروي باقي الكتب بالطرق«ثم يقول  )١(»بن هبة االله الراوندي

ّفإنا ومن مجموع كلاميه نستظهر أنه ينقل سائر الكتب التي ذكرهـا في مـتن 
  .ًضاور أيفها بالإسناد المذكّ بها في المشيخة عن مؤلصرّحالوسائل والتي لم ي

  في كلمات العلامةاًلم نجد لهذا الكتاب أثر: الإشكال الثالث
 ّقدمن هذا الكتاب لو كان ينقله صاحب الوسائل عن العلامة بالطريق المتإ

 في كلـمات العلامـة ومـشايخه، فـإن مـن يراجـع اًًفكيف لا نجد له عينا ولا أثر
ّكتاب التهذيب الذي ألفه العلا  أو ّحقـق كتاب المعتبر للممة في علم الأصول أوّ

وا بهـذه الروايـة عـلى ّين لا يـرى أنهـم اسـتدلّقـدمالمراجع الأخرى لمشايخنا المت
 عليها العلامة اًلعطّمًالترجيح أصلا، مما يوجب الوثوق بأن هذه الرسالة لم يكن 

 . ٍ وقتئذّحققأو الم
لأصـولية  ا في كتـبهماّحققمة أو المّ عدم استدلال العلاّأن :ّوناقش المصنف

ما لم يـذكرا أكثـر ّ لأنهـ،عـلى عـدم وجـود الرسـالة بأيـديهماّيدل بهذه الرواية لا 
 .)٣( سند رواية عبد الرحمنّصحة على شهيدوبهذا ينتهي السيد ال .روايات الباب

؛ لأن علي بن  سند هذه الروايةّصحةإشكال في   الرواية فلا رجال سندوأما
هم من الثقات، قد شهد بوثـاقتهم ّمحمد كله علي ويبناعبد الصمد النيسابوري و

لـشيخ ركـن ا> : آشـوبرقال ابن شـه ؛شهرآشوب والشيخ منتجب الدينابن 
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الدين أبو الحسن على بن علي بن عبد الصمد السبزواري النيـسابوري التميمـي 
 ×وهو الذي تنتهي إليه روايـة حـرز الإمـام الجـواد ، ثّالفاضل العالم المحد

الشيخ أبو الحسن على بن عبد الـصمد >: ً في أمل الآمل قائلاّذكره الحر، المشهور
خوه الجليل محمد بن علي بـن عبـد الـصمد أ ...فاضل عالم ، النيسابور التميمي

 .)١(< فاضل جليل:ًلي في أمل الآمل قائلا العامّ ترجمه الحر،النيسابوري
همـا و - عبد الصمد اابنوهما علي  ومحمده يوجد أن  الشهيد الصدروقد ذكر

ن لمحمـد أو عـلي أو حـسين اهما حفيـدو -المشايخ المعروفين لابن شهرآشوب 
 الأعـلى ّل الجدّفهناك علي بن عبد الصمد الأو> ل،ّأبناء علي بن عبد الصمد الأو

 للأسرة وهو ذلك العالم الجليـل الفقيـه الـذي كـان في طبقـة الـشيخ الطـوسي
ًاسطة واحـدة غالبـا فـيما  بو+ ويروي عن الصدوق -االلههما حم ر-المرتضى و
هذا الـشخص لا يمكـن  و أنه قد روى عنه بلا واسطة،ّادعىلعنا عليه، وإن طّا

 قد كان لـه ثلاثـة أبنـاء محمـدو. ً أصلاٍأن يكون هو شيخ ابن شهرآشوب بوجه
لان منهما هما اللذان يـروي ّالأوحسين وهم الطبقة الأولى من أولاده، وعلي وو

 بـن عبـد ّهنـاك حفيـد لعـلي و،كانا من مـشايخه و،يةعنهما الراوندي هذه الروا
 ولا نـدري هـل هـو ابـن عـلي أو ، اسمه عبـد الـصمد-ل ّ الأوّالجد -الصمد 

حسين ابني علي بن عبد الصمد، ولكنـه لم يكـن ابـن محمـد بـن عـلي بـن عبـد 
ه ا كان فهذا عبد الصمد الثاني لّ ماًّأيو.  أبيهّ بقرينة تعبير ابنه عنه بأنه عم؛الصمد

هـذا و. محمد وهمـا اللـذان مـن مـشايخ ابـن شهرآشـوب وولدان اسمهما علي
كلمات العلماء في ترجمة بعـض أفـراد  من عدة روايات وتّضحلسل النسبي يالتس

، حيـث سومهج الـدعوات لابـن طـاو  نقتصر منها على ما جاء فيهذه الأسرة
 ؛ايخههو الذي يروي عنه ابن شهرآشوب ومن مـشو( علي بن عبد الصمد :قال
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ابن شهرآشوب في طبقة مشايخ العلامة أو أعلى  ولأن ابن طاوس شيخ العلامة
ل ّهو أحد الأولاد الصلبيين لعلي بن عبـد الـصمد الأوو( ّجدي أخبرني )بقليل
 ّيعني علي بن عبد الصمد جد( قال حدثنا والدي الفقيه أبو الحسن ) الأسرةّجد

ـالأسرة الذي كان من طبقة السيد المرتضى وا ى بـأبي لـشيخ الطـوسي فإنـه المكنّ
ّهـو الـذي و( قال حدثنا جماعة من أصحابنا منهم السيد أبـو البركـات )الحسن

عـلى مـا ًضا أيـّيـدل هـذا  و. عن الصدوق)ًضاوقع في طريق رواية الراوندي أي
 .<ذكرناه من أنه يروي عن الصدوق بواسطة واحدة

عـلى أن عـلي بـن ّيـدل >الطريق  في هذا ذي وقعهذا التسلسل الثم قال إن 
عبد الصمد الذي هو في طبقة مشايخ ابن شهرآشوب غير علي بن عبد الـصمد 

 ّقدمفما ت. ه الأعلىّإنما هو جد وى بأبي الحسن الذي يروي عن أبي البركات،المكنّ
اد الشيخ أبي الحسن علي بـن عبـد الـصمد ّفي أمل الآمل من اتح ّمن الشيخ الحر

يروي عنه ابن شهرآشوب مع علي بن عبـد الـصمد النيسابوري التميمي الذي 
ٌالتميمي السبزواري الذي نقل الشيخ الحر عن منتجب الدين أنه فقيه  ٌ ثقـةنٌِّ ديـّ

 .)١(<قرأ على الشيخ أبي جعفر الصدوق غير صحيح
الرواية صحيحة السند من هـذه الناحيـة، لأن  أن تّضح يّقدم ضوء ما تفيو
هـو ذلـك  و، الصمد يـنقلان الروايـة عـن أبـيهماًعليا ابني علي بن عبد وًمحمدا

  .الشيخ الفقيه الجليل الذي قرأ على أبي جعفر 
عـلي بـن الحـسين العلـوي الخـوزي فقد قيل فيه أنه : البركات أبيحال أما 

 لا يوجد دليـل عـلى توثيقـه عـدا شـهادة صـاحب ،الذي يروي عنه الراوندي
لأنها لا يحتمل فيها أن تكون عن هي لا تفيد في التوثيق، بوثاقته و +الوسائل 
 فلـو فـرض . بينهما وهـو قرابـة سـبعمائة عـامّ مع هذا البعد الزمني الممتدٍّحس
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 في حـق الـرواة غــير +ّوجـود احـتمال الحــسية لـشهادات الـشيخ الطــوسي 
 فذلك من جهة عدم وجود هذا المقدار مـن -لذلك يؤخذ بها  و-المعاصرين له 

 . ٍد راو يفرض من أولئك الرواةبين أبع والبعد الزمني بينه
 مناقشة السيد الشهيد

  في مقابــل الحــدسّن المقيــاس في نــشوء احــتمال الاســتناد إلى الحــسإ>
ًضا م فيـه أيـّإنـما تـتحك وقصره فحسب، والاجتهاد ليس هو طول الزمانو

لكنـه  وًظروفه، فقد يكون الفاصل قـصيرا وملابسات ذلك الفاصل الزمني
ر للباحـث مـا يحتاجـه مـن المـدارك الواضـحة التـي ّ لا يـوفٍقد مضى بنحو
طول الفاصل الزمني دون يقد  وية شهادته بالتوثيق أو الجرح،ّتستوجب حس

 تـرى أن :ًمـستندات، فمـثلا وية الشهادة مـن مـداركّ بما تطلبه حسّأن يضر
 فيستطيع ،ًالتسلسل النسبي لأسرة علوية قد يكون محفوظا عبر مئات السنين

هكذا إلى أزمنة  و،هّ جدّجد وهّ أن ينسب نفسه إلى أبيه ثم إلى جدفرد منهاّأي 
 نتيجة الاهتمام الموجود تجـاه هـذا النـسب ،أجداده وسحيقة من تاريخ آبائه

لو لأزمنة قصيرة مـن  و الأنساب الأخرىّى ذلك في حقّالمبارك، بينما لا يتأت
 . الأجداد وتاريخ الآباء

 +ين التي تفصل بين الشيخ الطوسيوعلى هذا الأساس، لو لاحظنا السن
التي هي أقصر بكثير من الفاصل الزمني بين  وبين الرواة الذين شهد بوثاقتهمو

 -ً كأبي البركـات مـثلا -العلماء الذين يشهد بوثاقتهم  و+صاحب الوسائل 
ّنرى فارقا كيفيا كبيرا بين الزمانين يمي ً ً  ز الفاصل الزمني بـين صـاحب الوسـائلً

ية للـشهادة ّت من ناحيـة إمكانيـة الحـصول فيـه عـلى مـدارك حـسأبي البركاو
ة الاهـتمام ّشـد ور الضبط في النقـلّل في توفّذلك الفارق الكيفي يتمث و.بوثاقته

الإسـناد  والإجازات وشيوع كتب الرجال والتعديل والجرح وبمدارك التوثيق
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ًلاع الباحث على معرفة أحوال الرجال عادةّالتي هي منفذ اط ر مثـل ّم توفعد و،ّ
 الاطلاع في الفترة الزمنية بين الـشيخ الطـوسي وإمكانات البحث وهذه المدارك

 حتى أنه لم ينقل فهرست لأحد من الأصحاب في هذه الفترة ،ّئمةأصحاب الأو
  .)١(<+غير البرقي 
ترجمـة  ما جاء في كتاب رياض العلماء فيًضا وثاقة أبي البركات أيد ّؤكو مما ي

ب بـن محمـد بـن أبي طالـب التميمـي  بن أبي طالّء اسمه عليشخص من العلما
 يوجـد + للـصدوق ×نه في عدد من نسخ عيون أخبار الرضاإ «حيث قال

هـو  وفيه إسناد لهذا الكتاب يرجع إلى علي بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالـب
رضوان االله علـيهم  ثم يتسلسل في ذكر علمائنا[... يرويه عن الإمام الفقيه فلان

ثنا ّ حـد:قـال: ]ًواحدا بعد آخر إلى أن يصل إلى الواسطة قبل الصدوق، فيقـول
 .)٢(<الإمام الزاهد أبو البركات الخوزي عن الصدوق

د وثاقة أبو البركـات ّأمثاله كما يؤيإن هذا الكلام و> :ثم قال الشهيد الصدر
ّ بهـا إلا بّ مـن التوثيـق لا يلقـٌ عاليـةٌهي رتبـة و عنه بالإمام الزاهدِّحيث يعبر

المدارك التـي  وًت ما قلناه آنفا من انتشار الأسنادّ كذلك يثب،ء علماء الطائفةّأجلا
ف على أحوال الرجال في الفترة الزمنية ّيتيح إمكانية التعويل عليها في مجال التعر

ية شـهادته بتوثيـق أبـو ّ فـاحتمال حـس.+التي عاش فيها صاحب الوسـائل 
 .)٣(< معتبرة لا محالةالبركات موجود فتكون شهادته

 . ً أن رواية الراوندي صحيحة سنداتّضحو هكذا ي
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 بطلان الوضوء بجفاف أعضاء الوضوء بالتأخير: وّلالتطبيق الأ
اختلفت أقوال الفقهاء فيه؛ لتعارض ما ورد فيها من النصوص، ولمـا وقـع 

 .الاختلاف في إمكان الجمع وعدم إمكانه
بعد مناقشة القائلين بإمكـان الجمـع بـالإطلاق  -وئيوقد ذهب السيد الخ

 الى القـول بإسـتقرار التعـارض بـين نـصوص المقـام ولـزوم الترجـيح -والتقييد
: ، قـالّفي الوضوء يجف: ه ورد في صحيحة حريزّثم إن> :حيث قال؛ ّعامةبمخالفة ال

ل ِغـسا ّ أو  م  فّجف: ×  قبل أن أغسل الذي يليه؟ قالوّل الأّ فإن جف:قلت
 ّهو بتلـك ا  لـة وابـدأ بـا رأس ثـم: × وكذلك غسل الجنابة؟ قال:  قلتما ب ،

 .)١(<نعم: × قال. وإن كان بعض يوم: قلت. أفض   ساير جسدك
ة أبي بصير عـن أبي ّموثقوهما > تينّقدمة والصحيحة المتّوثقوهي تعارض الم

حـ  يـ س ت بعـض وضـوئك وعرضـت  ـك حاجـة ّتوضأإذا ( :، قال× عبد االله
 . )٢()ضّك؛ فإن ا وضوء لا يبعءك، فأعد وضوؤوضو

ت فنفـد ّتوضـأربـما ( :× وية بن عمار، قلت لأبي عبد االلهاوصحيحة مع
 .)٣(<)أعد: ×  وضوئي؟ فقالّ بالماء فيجفّالماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي

ومن هنا جمع . ةّقدملدلالتهما على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المت
ًبينها وبين الروايتين جمعا دلاليا بحمل مطلقهما على شيخ ال هما؛ بـدعوى أن ّمقيدً

صحيحة حريز مطلقة لدلالتها على عـدم بطـلان الوضـوء بجفـاف الأعـضاء 
ًة مطلقا، سواء استند إلى التأخير أم إلى شي آخر من حرارة الهواء أو الريح ّقدمالمت

                                                 
 . ٤حديث: ، من أبواب الوضوء٣٣باب:  الوسائل)١(
 . ١حديث: ب الوضوء، من أبوا٣٣باب:  الوسائل)٢(
 . ٣حديث:  المصدر السابق)٣(
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ن الوضـوء مـن جهـة خـصوص ا عـلى بطـلاّدلتة والصحيحة ّوثقوالم. الشديد
  .من صحيحة حريزّأخص الجفاف المستند إلى التأخير فهما 

وتقييـد ّخـص  الأّقيـدومقتضى قانون الإطلاق والتقييد تقـديم الـدليل الم
ونتيجة ذلك في المقام هو الحكم ببطلان الوضـوء بجفـاف الأعـضاء . المطلق به

 . التأخير  المستند إلى الجفاف غير إلى التأخير بخلافدةتنالمسة ّقدمالمت
 أخرى بحمل الصحيحة عـلى التقيـة؛ لأن مـذهب ةًّ بينهما مر+وقد جمع

 عدم اعتبـار المـوالاة في الوضـوء وعـدم بطلانـه بجفـاف ّعامةكثير من علماء ال
 . ةّقدمالأعضاء المت

 مـن أن الأمـر ةٍّناه غـير مـرّقـدمًوالصحيح هو ما أفاده أخيرا، وذلـك لمـا 
ا عـلى بطـلان ّدلتـة والـصحيحة ّوثقـإلى الـبطلان، وعليـه فالمبالإعادة إرشـاد 

 عـلى ّدلـتة بالتأخير، وهـذه الـصحيحة ّقدمالوضوء عند جفاف الأعضاء المت
ات ّرجحـمـن الرجـوع إلى مّلابـد عدم الـبطلان بـذلك، فهـما متعارضـتان، و
 وهمـا مخالفتـان معهـم، فـلا ّعامـةالمتعارضين، وحيث إن الصحيحة موافقـة لل

 . ن طرح الموافق والأخذ بما خالفهممناص م
ًأولاوأما ما صنع  أن الـصحيحة إنـما : هما، ففيـهّمقيـد من حمل مطلقهما على ّ

ة عند استناده إلى التـأخير ّقدم على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتّدلت
 × وهذا يظهر بملاحظة قولـه،نا على عدم بطلان الوضوء بمطلق الجفافّولم تدل
حـدان ّما متّنا على أنهّ حيث يدل، أي بمنزلة الوضوءبتلك ا  لـة -لغسل أي ا-هو

ر بعض ّح بعد ذلك بعدم بطلان الغسل وإن أخّ صر× هّ وبما أن،بحسب الحكم
كـذلك وأن مـراده بالجفـاف ًضا  فيعلم من ذلك أن الوضوء أي،أجزائه بعض يوم

 وعليـه ،تهّفي صـحفي الوضوء هو الجفاف المـستند إلى التـأخير وأنـه غـير قـادح 
   .)١(<ء في شيّقيد والمفالصحيحة والروايتان متعارضتان وليستا من المطلق

                                                 
 . ٤٦٣، ص٤ج:  كتاب الطهارة، السيد الخوئي)١(
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 استحباب الزكاة في مال التجارة:  الثانيالتطبيق
 اليـزدي في العـروة، وأورد ُ باستحباب الزكاة في مال التجـارة الـسيدَحكم

ن الجمع بينها،  فيه متعارضة، ولا يمكةعليه السيد الخوئي بأن النصوص الوارد
 أو تتـساقطان؛ لعـدم إمكـان ّعامـةً النافي منها؛ نظرا إلى مخالفته للّرجحما أن يإف

 . حمل الأمر منها على الاستحباب
 لتعارض النصوص على وجه لا تقبـل ؛عدم الاستحبابّصح بل الأ> :قال
 فقد ورد في جملة منها ثبوت الزكاة فيما لـو أمـسك لكـي يجـد الـربح في الجمع،

كصحيحة إسماعيل بن ، المال لأنه لا يجد من يشتريه برأس ؛ص بهّابل من تربمق
إنـا نكـبس الزيـت : فقـالسأله سعيد الأعـرج وأنـا أسـمع ( :قالعبد الخالق 

 والسنتين هـل عليـه زكـاة ؟ سنةوالسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا ال
ص بـه ّ و ن كنت إنما تر ،ه أو  د رأس ما ك فعليك ز تً إن كنت تر ح فيه ش ئا:قال

أو ًبـا  فإذا صـار ذه،أو فضةًبا لأنك لا  د إلا وضيعة فل س عليك ز ة ح  يص  ذه
 ال  ا سنةه  لّة فز ّفض

ّ
 :قـال ونحوهـا صـحيحة محمـد بـن مـسلم ،)رت فيهـا

ى ّ وقـد زكـمتاعه،فكسد عليه ًعا  عن رجل اشترى متا× سألت أبا عبد االله(
إن  ن أ سك متاعه ي ت  بـه رأس : ى يزكيه ؟ فقالّ متلمتاع،اماله قبل أن يشتري 
و ن  ن ح سه بعد ما  د رأس ما  فعليه ا ز ة بعد ما أ سكه ، ما  فل س عليه ز ة
 .)من بعد رأس ا ال
على عدم الزكاة وإن قوبل بـرأس المـال أو أكثـر مـا لم يبعـه ّدل وبإزائها ما 

عن رجل كان لـه مـال  (:سليمان بن خالدكصحيحة ؛ ويحول الحول على الثمن
هـذا متـاع موضـوع فـإذا أحببـت بعتـه : ثم وضعه فقالًعا كثير فاشترى به متا

لا حـ  :  قـال؟ رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متـاعّفيرجع إلي
  .)لا:  قال؟ًعاي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاّفهل يؤد:  قال.ت يعه
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 فقال ’على عهد رسول االله عا ن أبا ذر وعثمان تنازإ (:وصحيحة زرارة
 إذا جـر بـه ففيـه الزكـاةّة يدار به ويعمل به ويتّمال من ذهب أو فضّ كل :عثمان

 ،جر به أو دير وعمل به فليس فيـه زكـاةّا ما يتّأم:  فقال أبو ذر.حال عليه الحول
 .يه الحول ففيه الزكـاةفإذا حال علًعا موضوًزا أو كنًزا إنما الزكاة فيه إذا كان ركا

 .)القول ما قال أبو ذر: فقال: قال ،’فاختصما في ذلك إلى رسول االله 
 :وقوله )فيه الزكاة( :×  لأن قوله؛وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان

 بالحمـل عـلى ّتـصرف متهافتان في نظر العرف وغير قابلين لل)ليس فيه الزكاة(
عـلى الزكـاة عـلى ّدل ا أن يحمـل مـا ّ فإم.ضة هنا المعارّ تستقرًإذا. ..الاستحباب

 وعـلى التقـديرين فلـم يثبـت الاسـتحباب ، أو تـسقطان- كما لا يبعد -التقية 
 . )١(<الشرعي بعنوان الزكاة

خـار المـال المـشترى لطلـب الـربح ّموضع تعارض الطائفتين ما إذا كان اد
يـه، والثانيـة عـلى  الأولى عـلى ثبـوت الزكـاة فّدلت فـ،والزيادة عن رأس المال

ليس فيه ( و)فيه الزكاة (-فظاهر كلام السيد الخوئي أن نفس التعبيرين . عدمها
 عــلى غــير قابــل للجمــع والحمــل، ينيراهمــا أهــل العــرف متهــافت -)الزكــاة

 . الاستحباب
 ًس نسياناّالصلاة في الثوب المتنج:  الثالثالتطبيق

 وجـوب إعـادة عـلىّيـدل حيث وردت فيها نصوص متعارضة، فبعـضها 
 .على عدم وجوب الإعادةّيدل الصلاة، وبعضها 

طائفـة مـنهما عـلى محامـل، كـما أشـار إليهـا الـسيد ّ كـل وقد حمل الأعلام
 بعد أن ناقش هذه المحامل حكـم باسـتقرار التعـارض بـين ّحيث إنهالخميني، 
ً على وجوب الإعادة؛ ترجيحـا لـه أو لقـصور ّدالة النصوص الّقدمالطائفتين و

                                                 
 . ١٤٦-١٤٤، ص١ج:  كتاب الزكاة)١(
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 أن الروايات متعارضة، والترجيح لروايـات والإنصاف> :حيث قال؛ عارضةالم
ي أصحابنا بروايـات نفـي الإعـادة ّقدم الإعادة، بل الظاهر عدم عمل متإيجاب

لما ذكرنا أن العمل بالأخبار لبنـاء العقـلاء ، ّحجيةفلا تصلح لل، وأعرضوا عنها
كـل ّ بهـا رواتهـا لا يتوإمضاء الشارع، وفي مثل تلـك الروايـات التـي لم يعمـل

. يتهـاّلا مرجوحة بعد الفراغ عـن حج، جّيةفهي ساقطة عن الح، العقلاء عليها
 كـأبي ّعامـة عنه فالترجيح مع أخبـار الإعـادة، لموافقـة مقابلاتهـا للّومع الغض

حيث ذهبوا عـلى مـا حكـي عـنهم إلى ، حنيفة والشافعي في القديم والأوزاعي
 . )١(<هوغيرعدم وجوب الإعادة في الناسي 

 مسألة نجاسة الخمر: رابعالتطبيق ال
قال الـسيد ؛ بعد التسالم على حرمة شربه فقد اختلفت الروايات في نجاسته

ين ولم ينقل ّتأخرين والمّقدمنجاسة الخمر هي المعروفة بين أصحابنا المت> :الخوئي
 ين كالـصدوق ووالـده في الرسـالةّقـدمالخلاف في ذلك إلا من جماعـة مـن المت

كـما أن الكتـاب  ...ين كـالأردبيلي وغـيرهّتـأخروالجعفي والعماني وجملة مـن الم
َإ مـا {:  من قائـلّعلى نجاستها؛ حيث إن الرجس في قوله عزله العزيز لا دلالة   ِ

ُا مر وا م   والأنصاب والأزلام رجس من  مل ا شيطان فاجت بوه ُ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ ََ
ِ َ ْ  ِ

َ َ َْ ِ ٌ َ
ِ
ُ َُ ََ َ َُ ْ ُ  ، ليس بمعنى}ْ

 في الآيـة ةة الأمـور المـذكورّه لا معنـى لنجاسـة بقيـّالنجس بوجه؛ لوضوح أن
بل . ًصف الفعل بالنجاسة أبداّالمباركة، فإن منها الميسر وهو من الأفعال، ولا يت

هـو ّهم وعليه فالم) زشت بليد و (ـبالفارسية  عنه في َّالرجس معناه القبيح المعبر
 :ة كثيرة من الرواياتّ عدالأخبار، ولقد ورد نجاسة الخمر في

ففي جملة منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبيذ، وفي بعـضها 
  لا واالله ولا تقطـر قطـرة منـه: أمر بإراقة ما قطرت فيه قطرة من خمر، وفي ثالث

                                                 
 . ٥٨٢، ص٣ج:  كتاب الطهارة، السيد الإمام الخميني)١(
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، وفي رابع غير ذلـك، ممـا ورد ّهريق ذلك الحبأ َّ إلاّ في حب-أي من المسكر -
 الاستفاضة، بـل يمكـن دعـوى القطـع بـصدور ّة البالغة حدفي الأخبار الكثير
 فلا مجال للمناقشة فيها بحسب الـسند كـما أن دلالتهـا ،^ّئمةبعضها عن الأ

 . وظهورها في نجاسة الخمر مما لا كلام فيه
 عـلى طهـارة ّدلـت وقد -اتّموثقفيها صحاح و -وفي مقابلها روايات كثيرة 

 . أكثـر مـن الأخبـار الـواردة في نجاسـتهاالخمر بصراحتها وهي من حيث العـدد
ً أيضا غير بعيدة، كما أنها من حيث ̂ ّئمةودعوى العلم بصدور جملة منها عن الأ
 أصابه خمر ٍ البأس عن الصلاة في ثوب̂ الدلالة صريحة أو كالصريح؛ حيث نفوا

كارها  مبغوضية الخمر إنما هي في إسّ الثوب لا يسكر، فكأنّبأن - في بعضها-لاً َّمعل
 .  فمما لا بأس به-ً كما إذا أصاب منها الثوب مثلا-وأما عينها .  بشربهاّحققالمت

 اتّرجحـمـن علاجهـما بالمّلابـد وهاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتـان، ف
وكـلا . ّمحلـهناه في ّقـدم عـلى مـا ّعامةوهي تنحصر في موافقة الكتاب ومخالفة ال

 مـن أنـه لـيس في الكتـاب ّوافقة الكتاب فلما مرأما م: ين مفقود في المقامّرجحالم
ً كـلا مـن ّ فـلأنّعامة وأما مخالفة ال،على نجاسة الخمر أو طهارتهاّيدل العزيز ما 

 .)١(< من جهة ومخالفة لهم من جهةّعامةالطائفتين موافقة لل
عى تقديم أخبار النجاسة بحمل أخبار الطهارة عـلى ّيد> :وقال الشهيد الصدر

 : عى بأحد وجهينّ والتقية تدالتعارض، العلاجي في مقام ّرجح للمًلا إعماالتقية،
، كـما أشـار الـشيخ ّعامـةأن أخبار الطهارة موافقة لمـذهب بعـض ال: ماّأوله
 .+الطوسي 

 .ي بمختلف مذاهبه هو الحكم بالنجاسةأن المشهور في الفقه السنّ: والتحقيق
أن تكون روايـات الطهـارة هو : التقيةالذي ذكر في تصوير : الثانيوالوجه 

                                                 
 . ٩١-٨٩، ص٢ج:  كتاب الطهارة، السيد الخوئي)١(
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ــشربون الخمــور ولا يتجنّّ مــن الحكــًتقيــة بــون ام والــسلاطين الــذين كــانوا ي
 وهذا الوجه في غايـة الغرابـة والانحـراف عـن التفكـير الـسليم إلى مساورتها،

 . )١(<ه به فقيهّ لم أكن أرضى بأن يتفوٍدرجة
تقيـة عـلى ال وهو حمل روايات الطهارة -ومن الجدير بالذكر أن هذا الوجه

حمل الـشيخ >:  نقله في الوسائل عن شيخ الطائفة بقوله-ام والسلاطينّمن الحك
 . )٢(<ّعامةهذه الأخبار على التقية من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء ال

 ّرجحبعد افتراض عـدم عـدم وجـود المـ> :وبعد ذلك قال الشهيد الصدر
 في ملاقيـه إلى أصـالة الطهـارة العلاجي يبنى على التساقط، ويرجع في الخمر أو

 .)٣(<نةّونحوها من الأصول المؤم
ع وفوقاني في نصوص المقام يصلح للرجّعام د ذلك بعدم وجود َّولكنه قي

إليه، لا للمعارضة وجعل طائفة من أخبار النجاسة من هذا القبيل، حيث قال 
 النجاسـة تنتهي النوبة إلى المرتبة الرابعة من مراتب أخبـار> :بعد بحث طويل

 بوصفها بمثابة المرجع الفوقاني لعدم سقوطها بالمعارضة مـع أخبـار الطهـارة
 . )٤(<وبذلك تثبت نجاسة الخمر، بسبب عدم صلاحيتها لمعارضة أخبار الطهارة

 مسألة إرث الزوجة عن زوجها الميت إذا لم يكن له وارث غيرها:  الخامسالتطبيق
 ربـع التركـة، وإنـما الخـلاف في فمن الواضح أنه لا خلاف في أن للزوجـة

 : الباقي وفيه أربعة أقوال
 . على الزوج الوارث لهاّكما يرد ، عليهاّيرد :وّلالقول الأ

                                                 
 . ٣٥٤ ص،٣ج:  شرح العروة الوثقى، الشهيد الصدر)١(
 . ١٢ من أبواب النجاسات ذيل الحديث٣٨باب:  الوسائل)٢(
 . ٣٥٤، ص٣ج:  شرح العروة الوثقى، الشهيد الصدر)٣(
 .  المصدر السابق)٤(
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 . عليها شيءّلا يرد :القول الثاني
 . عليها مع غيبة الإمام، لا مع حضورهّيرد :القول الثالث
 .  غيرها في الزوجة إذا كانت من أقرباء الزوج دونّيرد :القول الرابع

 . ومنشأ اختلافهم في الفتوى تعارض النصوص
ّ مطلقا، كما صرّوالمشهور عدم جواز الرد  أحـدهما> :ح به في المسالك بقولـهً

 . وخالفهم المفيد في المقنعة. )١(<ً عدمه مطلقا:- وهو المشهور-
 فقد ذهـب - عليها مع غيبة الإمام، لا مع حضورهّ بأنه يرد-وأما التفصيل

 ّ منهـا عـلى الـردّدالةين؛ حيث حملوا الروايات الّتأخرة من القدماء والمإليه جماع
 ّ عـلى الـردّدالـةالشيخ هذه الروايات ال ً، وأيضا حمل× على حال غيبة الإمام

دريـس عـلى الـشيخ إبن اواعترض . على ما إذا كانت الزوجة من أقرباء الزوج
قـال ابـن > :سالكحيث قال صاحب المـ. والجمع كليهمابإنكار أصل التعارض 

لأن الجمـع إنـما ،  في ذلك أبعد مما بين المـشرق والمغـرببه الشيخّما قر: إدريس
لأن فتـوى الأصـحاب لا ،  هنـاّوهو منفي، يكون مع التعارض وإمكان الجمع

 . بغيبتهّيعارضها خبر الواحد، ومال الغير لا يحل
بن إدريـس مـن عاه اّعلى صدق ما ادّستدل لك أن ت ،ًسابقارنا نحن ّومما قر

 ّ وهـو حـي×على الـسؤال للبـاقر ّدل البعد والزيادة عنه بأن الخبر الصحيح 
 عـلى حـال ×فكيف يحمل الجـواب منـه ،  مات وترك امرأتهٍظاهر عن رجل
هـذا هـو الـذي ! ة عن الجواب بأزيد من مائة وخمسين سنة؟ّتأخرغيبة الإمام الم
 .المذكوريقتضي البعد 

 مختلفة، لأن فتوى الأصحاب د،ّبجيعارض فليس وأما ما ذكره من عدم الت
 الواحـد،من مراعـاة الجمـع بينهـا لمـن يعتـبر خـبر ّلابد  فمتعارضة،والأخبار 

                                                 
 . ١٧، ص١٣ج:  مسالك الأفهام)١(
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 للـزوج،عـلى أن الزوجـة قريبـة ًضا  الخبر أيته، والشيخ حملّصحمع ًصا خصو
 واستشهد عليه برواية محمد بن القاسم بـن الفـضيل بـن ،فترث الباقي بالقرابة

 عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس لـه قرابـة ×سألت الرضا > :يسار قال
 .)١(<اه إ هّيدفع ا ال  : قال، غيرها

  والعبدّ شرب الخمر بين الحرّ حديمسألة تساو: سادس الالتطبيق
على خـلاف المـشهور معتـبرة أبي ّيدل فقد ذهب المشهور الى التساوي، وما 

 ّرجـح العبـد، وقـد ّ الخمـر في حـقّعلى ثبوت نصف حد ةّدالبكر الحضرمي ال
السيد الخوئي الطائفـة الموافقـة للمـشهور بـدليل شـهرتها الروائيـة والفتوائيـة 

 :-المقـام وتحقيـق مفادهـافي  بعد ذكر النصوص - ، حيث قالّعامةومخالفتها لل
 ّدالـةفالصحيح ما ذكرنا من أن الروايات متعارضة، والتقديم مع الروايـات ال>

ة وموافقـة ّ وفتـوى، وروايـة أبي بكـر شـاذًفإنها مشهورة روايـةعلى التساوي، 
 .)٢(< على ما ذكره الشيخّعامةلل

 مسألة السجود على القطن: بعا السالتطبيق
ّدل ًذهب الفقهاء الى عدم جواز السجود على القطن؛ نظـرا إلى تـرجيح مـا 

، كـما مّةعازة؛ لأجل مخالفة النصوص المانعة مع الّعلى منعه على النصوص المجو
ان وإن ّو عرفـت أن الأخبـار في القطـن والكتـ> :أشار إليه السيد الخوئي بقوله

فالأقوى عدم جواز . زة محمولة على التقيةّ أن الأخبار المجوَّكانت متعارضة، إلا
 . )٣(<السجود عليهما، نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق، ووجهه ظاهر

                                                 
مـن مـيراث  ٥ بـاب،الوسـائل: ومـصدر الروايـة. ٧٥ – ٧٤، ص١٣ج:  مسالك الإفهام)١(

 .١ حديث: الأزواج
 .٢٧٤ص ،١ج:  تكملة المنهاجبانيم) ٢(
 . ٢٧٤، ص١ج:  مباني تكملة المنهاج،١٨٣، ص٢ج:  كتاب الصلاة للسيد الخوئي)٣(
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 الاعتراضات على الترجيح بصفات الرواية والشهرة •
ü  بزمان الحضور لا الغيبةّتصةالمقبولة مخ: ّالأولالاعتراض  
ü ترجيح حكم الأعدل بما هو حاكم لا بما هو : الاعتراض الثاني

 وٍرا
 عدم تمامية الاعتراض بالنسبة للشهرة •
 الإشكال على الترجيح بالشهرة •
 ّصار على المرجحات المنصوصة وعدمه الاقتفي الأقوال •

ü  ّالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة: ّالأولالقول ّ 
ü إلى غير المرجحات المنصوصةّ التعديعدم: القول الثاني ّ 

 البحث في سند المقبولة •
 الشهرة في الاصطلاح وأقسامها •
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 .٤ ح، من أبواب صفات القاضي١١ وسائل الشيعة، باب) ١(
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 :الكلام في هذه المقبولة في مقامين
 في الحلقـة صنفّ لـه المـّتعرضوهذا البحث لم ي. البحث في سندها: لّالأو
 .صفحات اللاحقة لهذه المقبولة في اله سنذكر كيفية تصحيحاالثالثة، لكنّ
 : البحث الآتيوهو. في دلالتهاالبحث : الثاني

 

ين الـسابقين في ّرجحًين آخرين مضافا إلى المـّرجح متذكرإن هذه الرواية 
ين ّرجح والمـ-ةّالعامـ وهما الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة -ة ّقدمالرواية المت

 : اللذين ذكرتهما المقبولة هما
 .لأفقهيةكالأوثقية والأعدلية وا الترجيح بصفات الراوي. ١
ــة : الترجــيح بالــشهرة، أي.٢ ــة غــير ّقــدمُشهورة تالمــ الرواي  عــلى الرواي

 .المشهورة
 .ةّالعاموبعد ذلك ذكرت الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة 

ة وهـي ّقدمـ وعلى هذا الأساس قد يقال بحصول التعارض بين الرواية المت
 الكتـاب ومخالفـة رواية عبد الرحمن التي ذكرت أن الترجيح يدور مدار موافقة

ًة مطلقا سواء كان هناك ترجيح بالشهرة أم لا، وبـين المقبولـة التـي تقـول ّالعام
ًأولاوي االترجيح بصفات الر بموافقة ف الشهرة، وإن لم يكن الرواية ثم بصفات ّ

 .ةّالعاملم يكن فبمخالفة فإن  الكتاب
ًلمقبولـة، وفقـا  من تقييد إطلاق الرواية السابقة باّلابد هذا التعارض ّولحل

 : لقواعد الجمع العرفي، فتكون النتيجة كالتالي



 ٣٢٣ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

ة فـيما ّالعامـومخالفة  يكون ترجيح أحد الخبرين على الآخر بموافقة الكتاب
ًإذا لم يكن الخبر الآخر مشتملا على أوثقية أو أفقهيـة الـراوي وشـهرة الروايـة، 

ًدالة تكون المقبولة :وبعبارة أخرى  عـلى اًّتوقفـين السابقين مّرجح على العمل بالمّ
ية وصفات الرواية قين الآخرين وهما صفات الراوي كالأوثّرجحعدم وجود الم

 .كالشهرة
 

  بزمان الحضور لا الغيبةّتصةالمقبولة مخ: ّالأولالاعتراض 
ه تكـون وعليـ) أرجئه حتـى تلقـى إمامـك( بقرينة ما ذكر في ذيلهاوذلك 

 الكلام في علاج المتعارضين في عصر الغيبة ّ لأنكلامنا،ّمحل الرواية خارجة عن 
 : أجيب على هذا الاعتراض بجوابينو .لا عصر الحضور

 ات السابقةّرجح الأخير لا ينفي إطلاق المّرجحتقييد الم: ّالأولالجواب 
من  الأخـير بـزّرجح، واختصاص المـّعددةات متّرجحإن الرواية ذكرت م

ة بـزمن ّمقيـدات المذكورة في الرواية ّرجحالحضور، لا يستلزم أن تكون جميع الم
 ترجـع بـه إلى إمامـك، وإنـما ّرجحمـّ كل  لم يقل أن×ن الإمام إالحضور، إذ 

 فـإن ترجئـه إلى إمامـك، وعليـه:  الأخير قـالّرجح لما وصل إلى الم×الإمام 
 .ات السابقةّرجحلاق الم الأخير بزمن الحضور لا ينفي إطّرجحاختصاص الم

 مدخلية له في الترجيح بالصفات  من لقاء الإمام لاّتمكنال: الجواب الثاني
 من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات العرفية التي لهـا ّتمكنلا يخفى أن ال

ننا نقطع إية صفات الراوي كالأوثقية والأعدلية ونحوها، إذ ّرجحمدخلية في م
ضوع أن التوثيق بالأوثقية ونحوها لا يختلف حالها بحكم مناسبات الحكم والمو

ة كـشف الأوثقيـة عـن الواقـع عـلى ّ قـونّإبين زمان الحضور وزمان الغيبة، إذ 



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٣٢٤

 .درجة واحدة سواء كانت في عصر الحضور أم عصر الغيبة
  وهكذا الأمر بالنسبة للـشهرة، فإنهـا توجـب الترجـيح عـلى أسـاس أنهـا

 .نت في عصر الحضور أم في عصر الغيبة الرواية، سواء كاّصحةتكشف عن 
لو فرض عـدم انعقـاد إطـلاق > :لى هذا المعنى أشار السيد الشهيد بقولهإو

 مع ذلـك أمكننـا إثبـات تعمـيم ،لفظي لفقرات الترجيح بالصفات من المقبولة
إن كانـت فقـرة الـذيل منهـا  واسـتظهار عـدم الفـرق ومفادها بالفهم العـرفي

ً هناك فرقا عرفيا واضحا بين مـا جـاء في الـذيل نّ لأمخصوصة بزمان الحضور، ً ً
 الـذي لا يناسـب أن يكـون ×الإرجاء إلى حين لقـاء الإمـام  ومن الاحتياط

ًحكما عاما لزمان الحضور  × من لقاء الإمـامّتمكن فيمكن أن يكون ال،الغيبة وً
ًالذي كان ميسورا للسائل دخيلا فيه، ي بين الترجيح بالشهرة أو بالصفات التـ وً

 من رؤية ّتمكنات موضوعية في أحد المتعارضين لا دخل لخصوصية اليّزهي مم
الموضـوع ويّتها، فبمناسـبات الحكـم ّرجح منها في مّتمكنعدم ال و×الإمام 
ات ّرجحـالمبالعقلائية يفهم عدم دخل هذه الخـصوصية في الترجـيح  والعرفية

 .)١(<الواردة في المقبولة
 ٍالأعدل بما هو حاكم لا بما هو راوترجيح حكم : الاعتراض الثاني

 حكم الأعـدل والأفقـه والأصـدق والأورع في ّرجح وإن ×إن الإمام 
 ّرجح ×، أي أن الإمام ٍالمقبولة، لكن هذا الترجيح بما هو حاكم لا بما هو راو

 على تقديم روايـة أحـد الـراويينّيدل حكم أحد القاضيين على الآخر، وهو لا 
ِّ القـضاء شرع ّ لأنق بين باب القضاء وبين باب الإفتاء،على الآخر، وذلك للفر ُ

ـ ة النـزاع لرفع المنازعة وفـض الخـصومة، وهـو لا يقبـل التـأخير، إذ فيـه مظنّ
 .ن الإفتاء ليس كذلكإالنقاش، في حين و

                                                 
 .٣٧٣، ص٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٣٢٥ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

أي المرفوعـة [والاحتجـاج بهـما > : الخراساني بقولـهّحققلى هذا يشير المإو
ة ّ لقـو؛ن إشـكالمـ مقـام الفتـوى لا يخلـو على وجوب الترجيح في ]والمقبولة

احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفـصل الخـصومة 
 .)١(<كما لا يخفى ي منه إلى غيره،ّكما هو موردهما، ولا وجه معه للتعد

 وإن وأما المقبولة، فالترجيح بالصفات> :وهذا ما ذكره السيد الخوئي بقوله
ات ّرجحـات الحكمين لا مـن مّرجحا، إلا أنها قد جعلت من مكان قد ذكر فيه

 )...الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصـدقهما( :× الروايتين، حيث قال
 .)٢(<اتّرجحفي جملة الم &نيالكليولذا لم يذكرها 

ني لصفات الراوي لكونهـا مـن الكليومقصود السيد الخوئي من عدم ذكر 
ات الرواية هـو مـا كتبـه الكلينـي في ديباجـة حّرجات الحكمين لا من مّرجحم

ممـا شيء تمييز ًدا  أنه لا يسع أح-أرشدك االله -فاعلم يا أخي > :الكافي حيث قال
 :× برأيه، إلا على ما أطلقـه العـالم بقولـه ^اختلف الرواية فيه عن العلماء 

تـاب االله  فخذوه، وما خـالف كّ وجلّ كتاب االله عزقاعرضوها   كتاب االله فما واف(
خـذوا ( × وقوله ) ا رشد   خلافهمّدعوا ما وافق القوم فإن( :×قوله  و)وهّفرد

ونحن لا نعرف مـن جميـع ذلـك إلا ) با جمع عليه، فإن ا جمع عليه لا ر ب فيه
 وقبول ×ه إلى العالم ّ علم ذلك كلّأحوط ولا أوسع من رد ه ولا نجد شيئاّأقل

 .)٣(<)أيهما أخذتم من باب ال سليم وسع مب (:×ما وسع من الأمر فيه بقوله 
 بالنـسبة ّوتام وجيه  هذا الاعتراضنّأ السيد الشهيد  يرىفي مقام الجوابو

 والأعدلية ونحوها، وغير وجيه بالنسبة كالأوثقيةإلى الترجيح بصفات الراوي 
يمكـن بيـان وجاهـة وتماميـة الاعـتراض بالنـسبة إلى و إلى الترجيح بالـشهرة،

                                                 
 .٤٤٣ص: كفاية الأصول) ١(
 .٤١٤، ص٣ج: مصباح الأصول) ٢(
 .٩ص ،١ج: الكافي) ٣(
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 : فات الراوي بوجهينالترجيح بص
  أضاف الـصفات في المقبولـة إلى الحـاكمين لا×أن الإمام  :ّالأولالوجه 

ا  ـم مـا ح ـم بـه أعـد ما وأفقههمـا   ا ـديث > :إلى الراويين، حيث قـال
، وهذا يعني أن الجـواب يـدور مـدار حكـم الحكمـين المتفـاوتين في <وأورعهما

 .ويينالعدالة والفقاهة والورع، لا على الرا
مـن لا  الأوثقية والأعدلية لو كانت مـن صـفات الـراوي نّأ :الوجه الثاني

 عـلى جميـع ×الإمـام ّيطـبقهما ات حكم الحـاكم، لكـان المناسـب أن ّرجحم
 على خصوص الراوي المبـاشر عـن الإمـام كـزرارة ّقلسلسلة السند، وعلى الأ

كـزرارة - المبـاشرين  الراويينّ لأنًمثلا، كما هو عمل المشهور ومقتضى القاعدة،
 إذا كـان أحـدهما أعـدل أو أفقـه، وفـرض الترجـيح -ًومحمد بن مـسلم مـثلا

ًحجةبالصفات، فهذا يعني أن رواية المفضول من الراويين تكون   في حالة عـدم ّ
الناقل لرواية الراوي المباشر  فإن معارضتها برواية الأفضل، وعلى هذا الأساس

 في روايـة الـراوي المبـاشر جّيةلال شرط الح بذلك عن اختاًالأفضل يكون مخبر
المفضول التي ينقلها الناقل الآخر، وهذا يعني أن الناقل لرواية الـراوي المبـاشر 

على نقل الناقل الآخر المفضول، وعلى هذا يخـرج منقولـه ًاكما الأفضل يكون ح
 . ّحجيةًعن كونه موضوعا للٍحينئذ 

 بالـصفات عـلى الحـاكمين  للترجـيح× أن تطبيـق الإمـام تّضحوبهذا ي
 سلــسلة الــسند لا ينــسجم إلا مــع افــتراض كــون الترجــيح ّأولالكــائنين في 

 .بالصفات لأحد الحاكمين
حدى الـروايتين عـلى الأخـرى إإن النظر لو كان إلى ترجيح > :آخروبتعبير 

 كان ينبغي أن تلاحظ الصفات المذكورة في الـراوي للحـديث ،ًسندا بالصفات
 -إذا كان مـع واسـطة -  المباشر عن المعصوم أو مجموع السندالذي هو الراوي

 سلسلة الـسند ّأول هذا مقتضى الصناعة وهو المعمول به في الفقه، فلو كان ّلأن



 ٣٢٧ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

حدى الروايتين أعدل من الآخر إلا أن حـال الـراويين المبـاشرين فـيهما عـلى لإ
 الناقل عنه ّالأول الراوي ّ لأنالعكس، كان اللازم تقديم رواية المباشر الأعدل،

ًوإن كان مفضولا بالنسبة للناقل عن المباشر غير الأعدل، إلا أنه بنقلـه للروايـة 
 لروايـة الـراوي المبـاشر جّيـةًعن الأعدل يكـون مخـبرا عـن اخـتلال شرط الح

، جّيـةة عليهـا في الحّقدمـه يخبر عن وجود رواية معارضة معها متّ لأنالمفضول؛
 الفعليـة في المـروي مـن قبـل الناقـل الآخـر، جّيةلحعلى ارتفاع موضوع اّيدل ف

ًفيكون حاكما على نقل الناقل الآخر لا معارضا معه ً>)١( . 
 دلالـة صـدر المقبولـة عـلى الترجـيح بـصفات في> : العراقيّحققوقال الم

إذ ظاهره كونه في مقـام تـرجيح ، الراوي من الأعدلية والأفقهية والأوثقية نظر
وإن ، مة وغير مرتبط بترجيح الـراوي مـن حيـث روايتـهالحاكم في مقام الحكو

 ًضا،أيـ] رواية [وّلالشبهات الحكمية في الصدر الأ] في [ كان الحكم من الحاكم 
] إحـدى[وظاهره كونه في مقام تـرجيح ، لكن الحيثية في مقام الترجيح محفوظة

في الـوارد  كما هو مفـاد خـبر داود بـن حـصين، ًالروايتين من حيث كونه حاكما
وإن ] ذيلهـا[أما  في باب المرافعاتًضا وهو معمول به أي، مقام ترجيح الحكمين

ولكـن ، في ترجيح الرواية من حيث حكايتها من الأشهرية وأمثالهـاًرا كان ظاه
ظاهره كونه من جهة رجوع المترافعين عند تعارض الحكمـين إلى تـرجيح أحـد 

إذ ليس بنـاؤهم ، صحابخلاف ديدن الأًضا وهو أي، الحكمين بترجيح مستنده
بـل بنـاؤهم عـلى كـون ، عند تعارض الحكمين على الرجوع إلى مستند الحكـم

 على كون تعيين الحاكم بيده على ما وّلكما هو الشأن من الأ، دّعيالاختيار بيد الم
أن يقـال إن ّصح فـٍحينئـذ و. جماع أصحابنا عليه إ] بأن[حكاه صاحب المستند 

فمـن أيـن ، غير معمـول بـه لـدى الأصـحابًضا أيمثل تلك الفقرة من الذيل 
                                                 

 ).٩٧(، تعليقة رقم ٤٤٨الحلقة الثالثة، القسم الثاني، ص) ١(
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 .)١(<؟البحثّمحل  في ّحجةالمقبولة 
 . أن الترجيح بالصفات إنما يكون لأحد الحاكمين على الآخرتّضحوبهذا ي
إلا أن ملاحظـة ، موردها وإن كان في الحـاكمين> نصاري ذكر أنيخ الأشلكن ال

 .)٢(<وايتين اللتين استند إليهما الحاكمان للرّرجح المراد بيان المّبأن: جميع الرواية تشهد
 عدم تمامية الاعتراض بالنسبة للشهرة

 ×فـلأن الإمـام  وغيرهـا؛ أما عدم تمامية الاعتراض بالنسبة إلى الـشهرة
 انتقل من الحديث عن صفات الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التـي يـستند إليهـا

ا   ذ ك ا ي حكمنـا بـه ّ عنينظر ما  ن من روايتهما> :×منهما، حيث قال ّكل 
 ا ي لـ س بمـشهور عنـد ّا جمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به حكمنا و  ك ا شاذ

 أمر السائل أن ينظر إلى الرواية المجمع عليهـا، فيأخـذ × فالإمام <...أصحابك
ً الذي ليس مشهورا، وهو ظاهر عرفا في ّبه ويترك الشاذ  المشهور في مقـام ّحجيةً
 .  لا في مقام فصل الخصومة فقط،ً مطلقاالأخذ والعمل

 الإشكال على الترجيح بالشهرة
أشكل على ترجيح الرواية بالشهرة بدعوى أن المراد بالـشهرة هـي الروايـة 
التي ينقلها جمع كثير، وهذا بدوره يوجب حـصول الاطمئنـان بـصدورها بـل 

 سـوف  التواتر والقطع بالصدور، وإذا حصل القطـع بـصدور الروايـة،ّحققيت
 ّقـدم في نفسها لمعارضتها مع دليل قطعي، لمـا تجّيةة عن الحّتسقط الرواية الشاذ

ة هـو أن لا تعارضـها روايـة أخـرى ظنيّـ الرواية إذا كانـت ّحجيةمن أن شرط 
يكون الأخذ بالمشهور من بـاب تـرجيح  قطعية الصدور، وعلى هذا الأساس لا

، ومـن الواضـح أن ّحجة باللاةّالحج، وإنما يكون من باب تمييز ّحجة على ّحجة
                                                 

 .٤٧٣ص ،٢ج: مقالات الأصول) ١(
 .٢٩٧ص ،١ج: فرائد الأصول) ٢(
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 كلامنـا في التعـارض بـين ّ لأنكلامنـا،ّمحـل  خارج عـن ّحجة باللاّالحجةتمييز 
 ة الـسند مـع القطعيـة الـسند؛ظنيّتي السند، لا في تعارض الرواية الظنيّروايتين 

 من أن الدليل القطعي إذا تعارض مع الـدليل ّقدم لما ت؛ ذلك أمر مفروغ منهّلأن
 . الدليل القطعيمّقد ظنيّال

نعم إذا فرضنا أن المراد من الشهرة هي الشهرة الفتوائية، أي كـون الفتـوى 
ين، لا الشهرة في نقل الرواية، ّقدممشهورة، كما هو الظاهر من سيرة الأعلام المت

 . الاطمئنان أو القطع بصدور الرواية، كما هو واضحبيوج فهذا لا
ن المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية،  الظاهر من سياق المقبولة هو أّلكن

 صـفة الـشهرة نـسبت إلى ّ لأنلا الشهرة في الفتوى والعمل على طبقها، وذلك
 .نفس الرواية لا إلى العمل على طبقها

إذا كان المراد من الـشهرة هـي الـشهرة في الروايـة وهـي توجـب : إن قيل
ات، مـع ّرجحـ المّأولم من الاطمئنان أو القطع بصدورها، فلماذا لم يجعلها الإما

 ذكر الترجيح بالشهرة بعد الترجيح بصفات الراوي من ×ّأنا نجد أن الإمام 
الأعدلية والأوثقية، وهذا لا يتناسب مع ما فرض من كون الترجـيح بالـشهرة 

 × جعـل الإمـام ّ لأن،جّيـةحدى الروايتين عـن الحإبكونها موجبة لإسقاط 
 قـد ×ات يكشف عـن أن الإمـام ّرجحلم اّأولالترجيح بصفات الراوي من 

 الـروايتين عـلى ىحـدإ ّرجح في نفسهما، ومن ثم ّحجةفرض أن كلتا الروايتين 
الأخرى بصفات الراوي من الأعدلية والأورعيـة ونحوهـا، وفـرض أن كلتـا 

 يتنافى مع قولكم أن الرواية المشهورة توجب الاطمئنان والقطـع ّحجةالروايتين 
 ؟جّية إلى سقوط الرواية الأخرى عن الحّؤديبصدورها، الذي ي

ًإن الترجيح بالصفات يختلف موضـوعا عـن الترجـيح بـصفات  :الجواب
 بترجيح أحد الحـاكمين عـلى ّتص مخ- الترجيح بالصفات-ّالأول ّ لأنالرواية،

 .الآخر، وهو أمر يختلف عن الترجيح بصفات الرواية
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ًفات والشهرة مضافا إلى  أن المقبولة وإن ذكرت الترجيح بالصتّضحوبهذا ي
ة، لكــن عرفــت أن الترجــيح بالــصفات مــن ّالعامــموافقــة الكتــاب ومخالفــة 

 الآخـر ّرجحات الرواية، وأمـا المـّرجحات الحكم والحاكم، وليس من مّرجحم
، ومـن مـسقطات ّحجـة عـن اللاّالحجـة أنه في مقام تمييز ّتبينوهو الشهرة فقد 

يبقـى الترجـيح بموافقـة الكتـاب ومخالفـة ، فجّيـةالرواية غير المشهورة عن الح
 ًئا لم تذكر شـي  أن المقبولةتّضحة وهما ما ذكرتهما الرواية السابقة، ومن هنا يّالعام

 .ةّالعامًزائدا على ما في رواية الراوندي من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة 
 

ات المنصوصة كالأوثقيـة ّرجحح، فهل يقتصر على المبناء على ثبوت الترجي
ات ّرجحـوالأعدلية التي ذكرت في تلك الروايات أم يتعدى إلى غير ذلك من الم

 : في المقام قولان المنصوصة؟
 ات المنصوصةّرجحي إلى غير المّالتعد: ّالأولالقول 
 : لذلك بعدد من الوجوه، منهاّتدل واس

 وحدة المناط: ّالأولالوجه 
ن المناط في صفات الترجيح كالأوثقيـة والأعدليـة، هـو الاقربيـة لمطابقـة إ

 .ًضاالواقع، وهذا المناط موجود في غير هذه الصفات أي
ذهب جمهور المجتهـدين إلى عـدم الاقتـصار عـلى >: قال الشيخ الأنصاري

 بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف عـلى ّادعىة، بل ّاصات الخّرجحالم
 .ل بالراجح من الدليلين، بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعةوجوب العم

 : وكيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات
الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقيـة في المرفوعـة، فـإن اعتبـار : منها

اظر في  في نظـر النـ-هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع 
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ه أقرب، من غير مدخلية خـصوصية سـبب، وليـستا ّحيث إن من -المتعارضين 
 .ّاصكالأعدلية والأفقهية تحتملان اعتبار الأقربيـة الحاصـلة مـن الـسبب الخـ

إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحـديث : وحينئذ فنقول
ى مـن ّالآخـر، ونتعـدبالمعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق وأوثق مـن الـراوي 

 ّ لأنإلى صـفات الروايـة الموجبـة لأقربيـة صـدورها، ةّرجحصفات الراوي الم
أصدقية الراوي وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق 

 بالمعنى ً باللفظ والآخر منقولاًوالوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبرين منقولا
 .)١(<دق وأولى بالوثوق أقرب إلى الصّالأولكان 

لم أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الـصفات : ًثم ذكر مؤيدا لذلك هو
يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفهـا في الـراويين، وإنـما سـأل عـن حكـم 

لا يفـضل >: صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرهـا، حتـى قـال
  أن×ائل فهم مـن كـلام الإمـام على أن السّيدل  وهذا .<أحدهما على صاحبه

 .)٢( توجب الترجيحّستقلةة مّواحد من هذه الصفات وما يشبهها مزيّكل 
 )٣(ًوممن ذهب إلى هذا القول أيـضا الوحيـد البهبهـاني في الفوائـد الحائريـة

ــة ــوانين والمــيرزا القمــي )٤(ومحمــد حــسين الحــائري في الفــصول الغروي  في ق
 .)٦(الأصول فاتيحوالسيد المجاهد في م )٥(الأصول

ات كالأصدقية والأوثقية ّرجحن الم أ:ّلوجه الأولاصاحب الكفاية وناقش 
                                                 

 .٧٦، ص٤ج: فرائد الأصول) ١(
 .٧٦،ص ٤ج: انظر فرائد الأصول) ٢(
 .٢١٤-٢٠٧ص: الفوائد الحائرية) ٣(
 .٤٤٢ص: الفصول الغروية) ٤(
 .٢٩٣ص ،٢ج: قوانين الأصول) ٥(
 .٦٨٨ص: مفاتيح الأصول) ٦(
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ّا لما فيه من الكشف عن الواقـع، إلا أنـه لم يعلـم كـون تمـام ّرجحوإن جعلت م ً
الملاك في جعله هو الكشف عن الواقع، بل يحتمل دخالة خـصوصية في جعلـه، 

ه ممـا لا يحتمـل نّـإاً، فّرجحـمًضا ة أيـه جعـل مثـل الأفقهيـَّلاسيما بملاحظة أنـ
 .)١ ( لعدم وجود جهة الطريقية في الأفقهية؛اًّتعبدّالترجيح به إلا 
 التعليل الوارد في الرواية: الوجه الثاني

 .<فإن المجمع عليه لا ريب فيه>:  الأخذ بالمشهور بقوله×أي تعليل الإمام 
 الروايـة معروفـة عنـد المراد من كون الرواية مشهورة هو كـون: بيان ذلك

 مـا لا يعرفـه ّعليه فرض السائل كليهما مشهورين، والمراد بالشاذّيدل ، كما ّالكل
 لـيس -ّالمعـروف عنـد الكـل - إلا القليل، ومن الواضح أن المشهور بهذا المعنى

َّ المتن والدلالة معا، حتى يصير مما لا ريب فيه، وإلاّقطعي  َّأي لـو كـان قطعـي - ً
 لم يمكن فرضهما مشهورين، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبـل -لةالمتن والدلا

خـر، فـالمراد ّملاحظة الشهرة، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأ
 غير ّأن الريب المحتمل في الشاذ: ، وهذا يعنيّبنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ

 ّ في الشاذّ بأنّلمشهور على الشاذمحتمل في المشهور، فيصير حاصل التعليل ترجيح ا
ّي عن مورد النص في العلـة وجـوب ّ لا يوجد في المشهور، ومقتضى التعدًاحتمالا ّ

ً ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالاّالترجيح بكل  .)٢( لمخالفة الواقعّ
ًنا نسلم أن معنى كـون الروايـة مـشهورة أ: صاحب الكفايةهاقشون  كونهـا ّ
 من جميع الجهات، ولكن ًوأن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيالّ لك عند اًمعروفة

لا نسلم أن المراد من كونها مما لا ريب فيه هو نفي الريب فيها بالإضافة إلى الخبر 
بـين ًرا الخبر إذا كـان مـشهو فإن ، بل المراد كونها مما لا ريب فيه في نفسها،ّالشاذ

                                                 
 .٤٤٧ص: انظر كفاية الأصول) ١(
 .٧٧، ص٤ج: انظر فرائد الأصول) ٢(
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 بـصدوره عـلى ُّنأََطمـُ عندهم فهو مما يعليهًمعا  وكان مجّالأولالرواة في الصدر 
ّفا أنهأن يقال عرّصح نحو ي ي عـن مثـل هـذه ّ ولا بأس بالتعـد، مما لا ريب فيهً

 .ًنامزية توجب ذلك عيّ كل المزية إلى
 لو كان المراد من كونها مما لا ريب فيه هو كونها كذلك بالإضـافة :وبالجملة
 وجوب الترجـيح ّعلةفي الّنص ورد الي عن مّ التعد لكان مقتضىّإلى الخبر الشاذ

 مزية في الخبر توجب نفي الريب فيه بالإضافة إلى الخـبر المعـارض لـه كـما ّبكل
من كونها مما لا ريب فيه هو كونها ممـا لا ريـب  عاه الشيخ، وأما إذا كان المرادّاد

و  هّعلةفي الّنص ي عن مورد الّ التعد فمقتضىًعا،فيه في نفسها كما هو كذلك واق
 مزية توجب نفي الريب في نفـسها لا وجـوب الترجـيح ّوجوب الترجيح بكل

 .)١( ذيها إلى الواقع بالإضافة إلى الخبر المعارض لهيّة مزية توجب أقربّبكل
 التعليل بالرشد في خلافهم: الوجه الثالث

، ومن الواضح أن مثل هـذه الأمـور هـي أمـور <أن ما وافقهم فيه التقية>و
ما كان معـه ّ كل  على وجوب ترجيح- بحكم التعليل -ّيدل ية، فغالبية لا دائم

 .ّة خلاف الحقأمارة الحق والرشد، وترك ما فيه مظنّ
ًقال الشيخ الأنصاري معلقا على هذا الوجه أن مقتـضى هـذا : الإنـصاف>: ّ

التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر، وإن لم يكن 
ا مـن حـدي   ّمـا جـاء م عنـ>: ×ّطابقة، كما يـدل عليـه قولـه عليه أمارة الم

ّ تلف ، فقسهما   كتاب االله وأحادي نا، فإن أشبهها فهو حق، و ن  ـم  ـشبهها فهـو 

مـن إرادة الأبعديـة عـن :  مـا ذكرنـاَّ، فإنه لا توجيه لهـاتين القـضيتين إلا<باطل
 .)٢(<الباطل والأقربية إليه

                                                 
 .٤٤٧ص: انظر كفاية الأصول) ١(
 .٧٧، ص ٤ج: فرائد الأصول) ٢(
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فهـم هـو يحتمل أن يكون حديث الرشد في خلاه ّأن: الوجه الثالثونوقش 
ًالإشعار بأن في نفس مخالفتهم مصلحة أقوى من مصلحة الواقع، فيكون الرشد 
في مخالفتهم من جهة حسن المخالفة في نفسها، وليس مـن جهـة أن في المخالفـة 

 .)١(أقربية إلى الواقع
 ات المنصوصةّرجحي إلى غير المّعدم التعد: القول الثاني

ات المنـصوصة، وقـد ّرجحي عن المّا القول يذهب إلى عدم جواز التعدهذ
ذكر علماء الأصول من >: قال صاحب الحدائق، خبارييننسب هذا القول إلى الأ

وجوه الترجيحات في هذا المقام بما لا يرجع أكثره إلى محصول، والمعتمـد عنـدنا 
 وجــوه عــلى مــا ورد مــن أهــل بيــت الرســول، مــن الأخبــار المــشتملة عــلى

 .)٢(<الترجيحات، إلا أنها بعد لا تخلو من شوب الإشكال
 ات المنصوصةّرجحي عن المّد القول بعدم التعدّالقرائن التي تؤي

ات ّرجحـي عـن المّد القـول بعـدم التعـدّ الخراساني قرائن تؤيّحققذكر الم
 : المنصوصة، ومن هذه القرائن

ي هو كـون المنـاط ّثلاثة للتعد لازم ما ذكر من الوجوه النّأ: الأولىالقرينة 
القرب إلى الواقـع، ولا خـصوصية للمزايـا المنـصوص عليهـا في  للترجيح هو

 أن ينتقـل مـن ×للإمـام  ٍأخبار الترجيح، ولو كان الأمر كما ذكر لم يكـن داع
 حيـنما ×ذكر خصوصية إلى ذكر خصوصية أخرى، بل كان الأنسب أن يقول

أن الحكم في المتعارضين هو تقديم الخبر : ضينيسأله السائل عن الحال في المتعار
الواجد لمزية توجب القرب إلى الواقع، ولا داعي لذكر هذه المزايـا واحـدة بعـد 

بفرض كـونهما متـساويين ًرا واحدة حتى لا يحتاج السائل إلى تكرير السؤال مرا
                                                 

 .٤٤٨ص: كفاية الأصول) ١(
 .٩٠ص ،١ج: الحدائق الناضرة) ٢(
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بالأعدلية وغيرها مـن صـفات الـراوي، فيجيـب الإمـام بـالترجيح بالـشهرة 
المدار في الترجيح عـلى المزيـة :  أن يقول الإمامّالأول بل كان ينبغي من وغيرها،

لا يحتـاج ٍحينئـذ ة كـضابط للترجـيح، وّالكليـالموجبة للقرب إلى الواقع بنحـو 
ة وذكـره للمزايـا ّالكليـ عـن ×السائل للتكرير، وهذا يعني أن عدول الإمام 

عـلى ّيـدل  منهـا واحـدةّ كـل واحدة بعد واحدة لفرض السائل التـساوي بعـد
 .)١(الخصوصية للمزايا المنصوصة

 الإمام بعد ذكر المزايا المذكورة واحدة بعد واحدة وفرض نّأ: القرينة الثانية
 بالإرجاء حتى يلقـاه، ولـو كـان ×السائل تساوي المتعارضين في جميعها أمره

 مزية توجب القـرب إلى الواقـع غـير المزايـا المنـصوصةّ كل المناط للترجيح هو
 بالترجيح بما يوجب القرب - بعد فرض التساوي في تلك المزايا -لأمره الإمام 

لا ينبغـي ًضا إلى الواقع من غير تلك المزايا، فإذا فرض السائل التساوي فيها أيـ
  بالإرجاء، بل يأمره بالترجيح بما يوجب القرب إلى الواقع، فـأمره×أن يأمره

المنـصوصة دليـل عـلى أن للمزايـا بالإرجاء بمحض فرض التساوي في المزايـا 
مزيـة ّ كـل المنصوصة خصوصية في مقام الترجيح، وليس المناط في الترجيح هو

 .توجب القرب إلى الواقع
يـة كـي ّ للكل×هذا مع ما في عدم بيان الإمام >:  وهذا ما أشار إليه بقوله

 فـرض  بالإرجاء بعد× وما في أمره ًرا،لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرا
التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة، مـن الظهـور في أن المـدار في الترجـيح 

 .)٢(<على المزايا المخصوصة، كما لا يخفى
 

 لعدم ورود توثيق بشأن عمـر بـن جّيةقد يقال بسقوط سند المقبولة عن الح
                                                 

 .٤٤٨ص: انظر كفاية الأصول) ١(
 .٤٤٨ص: كفاية الأصول) ٢(
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 .قبولةيت بالمّلة، وإن كان الأصحاب قد عملوا بمفادها، فسمظحن
 ،هالقاعدة الرجالية المختارة عند على ًح سندها بناءّلكن السيد الشهيد صح

َ ما ورد في رواية ليزيد بن الخليفة أنـه ّ لأن؛وهي توثيق من ينقل عنه أحد الثلاثة
َإذن لا  (:× فأجـاب <جاءنا عمر بن حنظلـة بوقـت عنـك> ×قال للإمام  َ

َي ذب علينا َ ََ ُ ر بن حنظلة كان ثقـة بطبعـه عنـد الإمـام هو ظاهر في أن عم و)١()ِ
إنـما يمكـن  وّ، إلا أن يزيد بن الخليفة نفسه ممـن لا توجـد شـهادة بتوثيقـه×

هـو أحـد  و-توثيقه بالقاعدة المذكورة، حيث قد روى عنه صـفوان بـن يحيـى 
فنثبـت بـذلك وثاقتـه،  )٢ (ة الصوم من الكافيّكفار بسند معتبر في باب -الثلاثة 

 .)٣ (ً فالمقبولة صحيحة سنداًضا،ت وثاقة عمر بن حنظلة أيوبروايته نثب
،  المـشايخ العظـامارواهـ، بولة عمر بـن حنظلـةمق> :وقال السيد الخميني

 كما هو ظـاهر لمـن ، بل عليها المدار في باب القضاء،اها الأصحاب بالقبولّوتلق
 .)٤(<أمعن النظر فيه

، وثيق الـشهيد الثـاني إيـاه لت؛الأظهر وثاقة الرجل> :وقال السيد الروحاني
ولغـير ذلـك ، تين عليهاّ ولورود روايتين دال،آخرّمحل نا توثيقه من ّحققإنا : قال

 .)٥(<يت بالمقبولةّوها بالقبول ولذلك سمّ مع أن الأصحاب تلق،من الشواهد
 لعـدم ؛ الروايـة ضـعيفة الـسندنّإ> :فها السيد الخوئي حيث قـالّنعم ضع

 .)٦(<ضعيفًضا ما ورد في توثيقه أيو. توثيق عمر بن حنظلة 
                                                 

 .٢٧٦، ص٣ الكافي، ج)١(
 .١٤٤، ص٤ج: الكافي) ٢(
 .٣٧٠ص ،٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٣(
 .١٤٦ص ،٣ج: تهذيب الأصول) ٤(
 .٢٩٣ص ،١٣ج: فقه الصادق )٥(
 .٢٣٢ص: لتنقيحا )٦(
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 .)١(سحاق الفياضإالشيخ ًضا فها أيّوضع
 مـن ناحيـة عمـر بـن َّ اعتبار سـند المقبولـة إلا أن الأكثر ذهبوا الىفالظاهر

 عن محمد بن يحيى عـن محمـد بـن الحـسين +فقد رواها ثقة الاسلام، حنظلة
ن عمـر بـن عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بـن الحـصين عـ

لعـدم ،  عمـر بـن حنظلـة من جهـةَّإلافي هذا السند توجد مشكلة ولا ، حنظلة
 :ه، وفيما يلي إليك الأقوال فيتوثيقه في الأصول الرجالية

 له قـدماء الأصـحاب في كتـبهم عـدا الـشيخ في ّتعرضعمر بن حنظلة لم ي
ر عمـ: وّلفقـال في الأ. ‘في باب أصحاب مولانا البـاقر والـصادق، الرجال
 .)٢(عجليان، انّكوفي،  ابنا حنظلةّى أبا صخر وعلييكنّ

وعمـر بـن > :هو الشهيد الثـاني حيـث قـال ذكر عمر بن حنظلة من ّأولو
، لكـن أمـره عنـدي سـهل، الأصحاب عليه بجرح ولا تعديلّنص لم ي، حنظلة

 : قـال حـول المقبولـةّثـم <وإن كان قد أهملوه، آخرّمحل ت توثيقه من ّحققلأني 
وعملــوا ،  متنــه- الأصــحاب -قــد قبلــوا ، ســنادا تــرى في هــذا الإومــع مــ>

: وهّوسـم، هـاّواسـتنبطوا منـه شرائطـه كل، هتّفقجعلوه عمدة ال بل ،بمضمونه
 .)٣(<كثير: ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه ً،مقبولا

وأمـا عمـر بـن > :وقريب منه ما ذكره في حاشية الروضة في كتاب الوكالـة
،  عنـدي ثقـةهلكنـ،  ولا تعـديلٍوا عليه بجرحّ لم ينصفالأصحاب وإن، حنظلة

 .)٤(<×ه من الصادق ّلمدح رأيته في حق
                                                 

 .١٩٠ص ،٥ج: ىتعاليق مبسوطة على العروة الوثق )١(
 .١٤٢ص: جال الطوسي انظر ر)٢(
 .١٣٠ص: قالرعاية في علم الدراية) ٣(
 .١٧ -١٢ص ،٢ج :لروضة البهيةا: انظر )٤(
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والـده :  يعنـي- لـه تّفقواعترض عليه نجله في المنتقى بأن من عجيب ما ا
الأصـحاب ّنص إن عمر بن حنظلة لم ي> : أنه قال في شرح بداية الدراية-الشهيد

ه في بعـض ّووجدت بخطـ، آخرّمحل ن  توثيقه مّحققولكنه ، بجرح ولا تعديل
ولكـن ، عمـر بـن حنظلـة غـير مـذكور بجـرح ولا تعـديل: فوائده ما صورته

إذن لا ي ـذب  (: في حديث الوقـت×لقول الصادق  ؛الأقوى عندي أنه ثقة
ه بـه في هـذا ّتعلقـف، والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق. )علينا
لم ، ولـولا الوقـوف عـلى هـذا الكـلام.  غريبمع ما علم من انفراده به، الحكم

  .)١(<جّةيختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الح
.  الـشيخ محمـد في الاستقـصاء في مواضـع منـه ّحققوقد سلك مسلكه الم

، وأما عمـر بـن حنظلـة> :ما ذكره في باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار: منها
من أن : + ّجديوما قاله ،  بهّيعتدًحا ولا مدًقا يفلم يعلم من حاله ما يفيد توث

، وأنه عرف توثيقه هو أعلم بمأخذه، وا عليه بتوثيق ولا مدحّالأصحاب لم ينص
، وهـو ضـعيف، أن وجهه قوله في حديث المواقيت وقد رأينا في أوائل الخلاصة

أن :  حاصـلهًووجـدت لـه كلامـا: قال.  فالتوثيق أمر آخر ّصحةوعلى تقدير ال
، آخـرّمحـل ثم ضرب على ذلـك وجعـل عوضـه لفـظ مـن ، لتوثيق من الخبرا

، لأنه لا يختلج في بـال آحـاد النـاس، وذلك غير بعيد، والظاهر أنه ليس مأخذه
 الـسيد وقـال، )٢(<ح بإهماله في باب حكم الوذي والمذي منـهّوصر، فكيف مثله

هـذا الحـديث : وثيـق للشهيد في الدلالة على التًالسند الجزائري في موافقته نقلا
 .)٣(ولا ريبّشك يستفاد منه توثيق ابن حنظلة من غير 

على حـسن ّيدل وربما > :حيث قال، إلى وثاقتهفقد مال  العلامة البهبهاني أما
                                                 

 .١٩، ص١ج: منتقى الجمانانظر ) ١(
 .١٦٣ص ،١ج: لرسائل الرجاليةانظر ا )٢(
 .١٦٣ص ،١ج :غاية المرام) ٣(
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، ما رواه في الكافي والتهذيبين بالأسناد عن عمـر بـن حنظلـة )١( حاله بل وثاقته
أنت رسو  إ هم  (:فقال . ) ؟القنوت يوم الجمعة (:×قلت لأبي عبد االله : قال

 )٢()ف  ا ر عة ا انيـةًدانا يتم وحّو ذا صل، يتم  اعة و  ا ر عة الأو ّإذا صل،   هذا
 :×قلت لأبي جعفر : قال، بالأسناد عن عمر بن حنظلة: وما رواه في البصائر

ومـا  :فإن كـان لي حاجـة؟ قـال :قلت. أجل :أن لي عندك منزلة ؟ فقالّظن إني أ
 فادخل ا يت :قال. نعم : قلتوتطيقه؟ :قال. مني الاسم الأعظمّفعل : قلت؟ 
 يده عـلى الأرض فـأظلم البيـت ×فوضع أبو جعفر ، فدخلت البيت :قال. 

 فرفـع يـده .فقلـت لا :قـال. مـك؟ّما تقـول؟ أعل :فقال. فأرعدت فرائص عمر
 أبي عبـد خر روضة الكافي عن عمر بن حنظلة عـنآو. )٣(<نفرجع البيت كما كا

وارفقوا بهم؛ فإن ا ـاس لا  تملـون مـا ، يا عمر لا  ملوا   شيعتنا> : قال× االله
 . )٤(< ملون
 

إن الترجيح بالصفات وبالـشهرة في المقبولـة تـرجيح لأحـد >: +قوله  •
 .<الحكمين على الآخر

، لا أنهـما الأحاديثّنص  يقعان بّالأولالحكم والفتوى في الصدر  :قد يقال
ًطا ة اسـتنباّتـاخر كما هو الحال في العصور الم-يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي 

ة للروايـة والـراوي لارتبـاط الروايـة ّتعرضـتكون المقبولة مو -من الأحاديث
 .بها البعض على الترجيح للروايات المتعارضةّتدل  ومن هنا اس،بالحكم

                                                 
 .، ضمن منهج المقال٢٤٩ص: تعليقة الوحيد البهبهاني) ١(
 .٥٧، الحديث ١٦ص ،٣ج: ، تهذيب الأحكام٤٢٧، ص ٣ج: الكافي) ٢(
 .٢٣٠ص: بصائر الدرجات) ٣(
 .٣٣٤ص ،٨ج: الكافي) ٤(
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نـه عـلى الـرغم مـن ارتبـاط الروايـة ر مـن أّما ذكره الشيخ المظف :الجواب
 .على ما نحـن فيـهًدا ين إلا أن ذلك لا يصلح أن يكون شاهّقدمبالحكم عند المت

 غـير اعتبـاره ،في الراوي بما هو حاكمشيء  اعتبار ّ لأن في ذلك واضح،ّوالسر>
والمفهـوم مـن المقبولـة أن تـرجيح الأعـدل والأورع . ثّ ومحـدٍفيه بما هـو راو
.  هو بما هو حاكم في مقـام نفـوذ حكمـه، لا في مقـام قبـول روايتـهوالأفقه إنما

  في عـرض كونـه)أفقـه(ات كونـه ّرجحـويشهد لذلك أنها جعلت من جملـة الم
ولا ربط للأفقهيـة بترجـيح الروايـة مـن جهـة ) أصدق في الحديث( و)أعدل(

 .)١(<كونها رواية
 

 ّعـدة اشتهار أمر ديني بين المسلمين ولو بـين عبارة عن: ًالشهرة اصطلاحا
 : منهم وتنقسم إلى أقسام ثلاثة

وهي اشـتهار نقـل الروايـة بـين أربـاب الحـديث : الشهرة الروائية :ّالأول
 سواء عمل بها ناقلهـا أم لم ،ين عنهّتاخر لا الم،ورواته القريبين من عهد الحضور

منها، وهذا القسم هو الـذي  رجحيعمل؛ لوجود قصور فيها، أو وجود رواية أ
خذ بما > :×الإمام ات وحملوا عليه قولّرجحجعلوه في باب والتراجيح من الم

حـدهما أشـهر روايـة أ فاذا ورد خبران متعارضان وكان .<اشتهر بين أصحابك
 .ية الشهرةّرجحمن الآخر أوجبوا أخذه وطرح الآخر لم

 بــين الأصــحاب وهــي اشــتهار العمــل بروايــة: الــشهرة العمليــة :الثــاني
لـوا نقلهـا بـشرائط ّالمذكورين وكثرة المستند إليها في مقام الفتـوى ولـو لم يتحم

ذا لم يكن إً وهي التي توجب جبر سند الرواية إن كان ضعيفا، ف،ل والنقلّالتحم
 انجـبر ، رواية واحدة ضعيفة السند، ولكن الأصحاب عملوا بهـاَّلاإ في المسألة

                                                 
 .٢٥١، ص٣أصول المظفر، ج) ١(
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 .ا عند البعض وجاز الاستدلال به،ضعفها
 لها ولـو كـان الـسند ًلك موهناذ كان ٍعرضوا عن روايةأكما أن المشهور لو 

ًصحيحا سليما، ومن هنا قيل ًصحة ازداد الخبر ّكلما: ً عـراض عنـه  ازداد عند الإّ
 .ًفاضع

لة أوهي عبارة عن اشتهار الفتوى بحكـم في مـس: الشهرة الفتوائية :الثالث
ا لعــدم وجودهــا أو مّــإ ؛فتــين بهــا إلى روايــةمــن المــسائل مــع عــدم اســتناد الم

 .)١(لإعراضهم عنها
 

                                                 
 .١٥٥ص:  اصطلاحات الأصولانظر) ١(
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هذه الرواية واضحة الدلالة في الترجـيح بـين الأخبـار المتعارضـة، حيـث 
 : ات بالترتيب التاليّرجحذكرت أربعة م

 . الترجيح بالشهرة.١
 .فات الراوي الترجيح بص.٢
 .ةّالعام الترجيح بمخالفة .٣
 .الترجيح بموافقة الاحتياط. ٤

 . بالتخيير×ات حكم الإمام ّرجحوفي حالة التساوي بين الم
 

اعترض عـلى تـرجيح الروايـة بالـشهرة بـنفس الاعـتراض عـلى المقبولـة 
 بقرينـة مـا ورد في -لـشهرة الاعـتراض هـو أن المـراد بااة، وحاصل هذّقدمالمت

 هي الرواية التي ينقلها جمع كثير، الـذي يوجـب حـصول الاطمئنـان -المقبولة
 وإذا حـصل القطـع بـصدور . التواتر والقطـع بالـصدورّحققبصدورها بل يت

 لمعارضتها مع دليـل ؛ في نفسهاجّيةة عن الحّالرواية، سوف تسقط الرواية الشاذ
ة هـو أن لا تعارضـها ظنيّـ الرواية إذا كانت جّيةح من أن شرط ّقدم لما ت؛ّقطعي

يكون الأخذ بالمشهور مـن  رواية أخرى قطعية الصدور، وعلى هذا الأساس لا
، ّحجـةاللاعـن  ّالحجـة، وإنما يكون من باب تمييز ّحجة على ّحجةباب ترجيح 

 مـورد البحـث في ّ لأنكلامنـا،ّمحـل  خـارج عـن ّحجـةعـن اللا ّالحجةوتمييز 
ة الـسند مـع ظنيّـتي السند، لا في تعـارض الروايـة الظنيّين روايتين التعارض ب

 .القطعية السند
ات، ّرجحـ أن الشهرة في المرفوعة ليـست مـن المتّضحوعلى هذا الأساس ي
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 .جّيةوإنما من مسقطات الرواية غير المشهورة عن الح
 ّصـحةعـدم > :وقد أشار إلى هذا الاعتراض الـسيد الخـوئي، حيـث قـال

 عـلى )خـذ بمـا اشـتهر بـ  أصـحابك (:×ل بما في المرفوعة من قوله الاستدلا
الترجيح بالشهرة الاصطلاحية، إذ فرض الشهرة في إحـدى الـروايتين بـالمعنى 

 سنةّيوجب دخولهـا تحـت عنـوان الـ] أي الخبر المقطوع الصدور[ الذي ذكرناه
 بمقتـضى ،ًعا طبجّيةالقطعية، فتكون الرواية الأخرى خارجة عن دائرة دليل الح

  .)١(<ّقدم على ما تسنةّعلى طرح الخبر المخالف للكتاب والّدل ما 
ًأولا: الجواب  الشهرة العملية عـلى وإن المقصود من الشهرة في المرفوعة ه :ّ

 وهي لا توجب القطـع بـصدوره، والـسبب في كـون هـذه ،طبق أحد الخبرين
كلتـا الـروايتين الشهرة هـي الـشهرة العمليـة هـو أن زرارة بعـد أن فـرض أن 

ات الأخرى مـن الأعدليـة ّرجح انتقل إلى ذكر الم×مشهورة، نجد أن الإمام 
والأوثقية ونحوها، ومن الواضح أنـه لـو كـان المقـصود مـن الـشهرة في هـذه 

 التي توجب القطع بالصدور، -الشهرة الروائية -المرفوعة هي الشهرة في النقل
ن فرض قطعية الـروايتين إة، إذ ّ قطعيأن يفرض زرارة أن كلتا الروايتينّصح لما 

 .)٢( وهو محال،يعني القطع بالمتنافيين
                                                 

 .٤١٣ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
ّفي المقام يذكر السيد الشهيد مطلبا لم يذكره في البحوث المتقدم) ٢( ّة، إذ ما تقدم في مقدمة بحث ً ّ

قـول أن الالـسيد الـشهيد يـرفض التعارض أن الدليلين القطعيين لا يتعارضان، وفي المقـام 
 السند والدلالة وهمـا ي روايتين قطعيتويرى إمكان وجود يتعارضان، لاالدليلين القطعيين 

تين القطعيتي الـسند  الروايىحدإمتعارضتان، ولا يلزم القطع بالمتنافيين، لإمكان أن تكون 
ّأن الـشهرة الروائيـة حيـنما : دعـوى>: ، وهذا ما يشير إليـه بقولـهةًّوالدلالة قد صدرت تقي

فـيما ّصح بأن هذا إنـما يـ: ًتوجد في المتعارضين معا لا يحصل القطع بالصدور منها، مدفوعة
عـنهم ، ولا استبعاد في صـدورها ^ّإذا كان يستبعد صدور أحاديث متعارضة من الأئمة 



 ٣٤٧ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

عمـل ُتا الـصدور، فـلا معنـى أن يّلو فرضنا أن كلتا الروايتين قطعي :ًوثانيا
ات الأخرى من الأعدلية والأوثقية ونحوها التي هـي مـن ّرجح الم×الإمام 

ات لكونهـا تكـشف ّرجح الأعدلية والأوثقية تكون من المّ لأنصفات الراوي،
ة احتمال صدور الرواية، ومع القطع بـصدور الروايـة لا معنـى للأخـذ ّعن قو

 . بالأوثقية لتقوية صدروها
 

 ّحيـث إنا مرفوعـة ومرسـلة، ّ لأنهـًلا إشكال في سقوط المرفوعـة سـندا،
د في كتب العلامة التي ن هذه الرواية لم توجإقالوا > مة رفعها إلى زرارة، بلّالعلا

 .)١(<ًبأيدينا أصلا
وقد قدح بسندها الـشيخ يوسـف البحـراني الـذي لا عـادة لـه بتـضعيف 

فإنـا لم نقـف عليهـا في غـير > :ف، حيث قـالّإذ طعن بالتأليف والمؤل ؛الأخبار
لي، مع ما هي عليه من الرفـع والإرسـال، ومـا عليـه الكتـاب كتاب غوالي اللآ

هـا ّبه إلى التساهل في نقل الأخبـار والإهمـال وخلـط غثالمذكور من نسبة صاح
 كــما لا يخفــى عــلى مــن وقــف عــلى الكتــاب ،بــسمينها وصــحيحها بــسقيمها

 .)٢(<المذكور
ات، لكنهـا سـاقطة ّرجحـ من الماً أن المرفوعة وإن ذكرت عددتّضحوبهذا ي

                                                                                                                   
هم ّبعد ما عرف من حالهم الابتلاء بظروف التقية وغيرها من الملابسات التي كانت تـضطر

 وقـد شرحنـا ،ظ والاحتياط، كما تشهد بذلك جملة من الأحاديـث الـواردة عـنهمّإلى التحف
ّجانبا منها في البحث المتقدم عن مناشئ وجود الاختلاف والتعـارض فـيما بـين الروايـات ً، 

رّد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور في حصول القطـع أو الاطمئنـان ر مجّفلا يؤث
ّبصدورهما معا أثرا معتد ً  .٣٧١ص ،٧ج:  بحوث في علم الأصول<اً بهً

 .٣٧٠ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٩٩ص ،١ ج:الحدائق الناضرة) ٢(



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٣٤٨

ًبضعف سندها، والمقبولة وإن ذكرت الترجيح بالـصفات والـشهرة مـضافا إلى 
ة، لكــن عرفــت أن الترجــيح بالــصفات مــن ّالعامــفقــة الكتــاب ومخالفــة موا
 الآخـر ّرجحات الرواية، وأمـا المـّرجحات الحكم والحاكم، وليس من مّرجحم

، ومـن مـسقطات ّحجـة عـن اللاّالحجـة أنه في مقام تمييز ّتبينوهو الشهرة فقد 
ب ومخالفـة ، فيبقـى الترجـيح بموافقـة الكتـاجّيـةالرواية غير المشهورة عن الح

 .ة وهما ما ذكرتهما رواية عبد الرحمنّالعام
وجـد  فـإن ة،ّالعامـ هما موافقة الكتاب ومخالفـة ينّرجح أن المتّضحومن هنا ي

ــارض الخــبران ولم يوجــد  - ّان أخــذنا بهــما، وإلاّرجحــهــذان الم ــن ّأي أي تع م
 . المشهور نرجع إلى مقتضى القاعدة وهو التساقط، كما عليه-ين المذكورين ّرجحالم

 نصاري على الاستدلال بالمرفوعةإشكال الشيخ الأ
ها من ليس ّحتى أنه رد>  المرفوعةإلى ضعفًفا مضا: قال الشيخ الأنصاري

 أن المـراد بالموصـول هـو ،ث البحـرانيّ سند الروايـات كالمحـددأبه الخدشة في
 ألا تـرى .خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكـم المـشهور

مـا كـان الاجـتماع فيـه : فقلت،  إليكّالمسجدين أحبّأي أنك لو سئلت عن أن 
مكان يكـون الاجـتماع فيـه ّ كل لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية، أكثر
 لأحد الرمـانين ّرجحوكذا لو أجبت عن سؤال الم ًقا،كان أو خانا أو سوًتا بي، أكثر
ّظن وم في المقام لغير الرواية مما لا يأن دعوى العم: والحاصل. ما كان أكبر: فقلت

،  طـرفي المـسألةمع أن الشهرة الفتوائيـة ممـا لا يقبـل أن يكـون في. بأدنى التفات
 أوضـح شـاهد عـلى أن المـراد )مشهوران مـأثورانًمعا إنهما ، ديّيا سي(: فقوله

ايته على روّلكل  اتّفق بأن يكون الرواية مما ا،بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة
 .)١(<وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به، أو تدوينه

                                                 
 .٢٣٥ص ،١ج: فرائد الأصول) ١(
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 لأن ؛مـا أفـاده نظـرفي > : بقولـهوأورد عليه الشيخ عبـد الكـريم الحـائري
 حيث ؛ن ضعفها مجبور بعمل الأصحابأ َّلاإكانت ضعيفة السند  وإن المرفوعة
 في موضـع +ه  كما اعترف ب،ت سيرتهم في باب الترجيح على العمل بهاّاستقر

نـما إن الأخذ بما يوافق الاحتياط في المرفوعة إن يقال أولى َ فالأ،خر من الرسالةآ
ات ّرجح على الأخذ بالمّدالة الّلأدلةان حملنا اٍحينئذ  و،اتّرجحجعل في عداد الم

 ؛ حمل تلك الفقرة على الاسـتحبابّتعين فالمَّلاإ و،مر سهلعلى الاستحباب فالأ
فـإنهم بـين قائـل  ،ًراالترجـيح بالموافقـة للاحتيـاط ظـاهلعدم قائـل بوجـوب 

 ولا ينافي ، بين الموارد المذكورةّمفصل و،وقائل بالتخيير كذلك ،ًقا مطلّتوقفبال
 .)١(< كما لا يخفى،ذلك كون المراد في باقي الفقرات الوجوب

  العراقي على المرفوعةّحققإشكال الم
في ترجيح الروايـة مـن ًرا ن ظاهوأما خبر المرفوعة فهو وإن كا> :حيث قال

عـلى الترجـيح ] اشتماله[ ولكن من جهة ٍحيث صفاتها أو صفات الراوي بما هو راو
مـع أن في . لّ فتأمـ،عـلى وفقـه] موهون بعدم عمـل المـشهور[بموافقة الاحتياط 

حتـى تلقـى ] فأرجه[وفي رواية أخرى : ]قال[عوالي اللآلي بعد نقل تلك الرواية 
ٍحينئـذ و، اشتراك الروايتين من جميع الجهات إلا في هـذه الفقـرةوظاهره . إمامك

ولازمـه احـتمال اختـصاص ، فمن المحتمل كون ذلك من باب الاختلال في المتن
كما هو ظـاهر المقبولـة ،  الرواية ووجوب الترجيح بهذه الأمور بزمان الحضورمورد

 .)٢()؟ييريةفمن أين يصلح مثل تلك الرواية لتقييد المطلقات التخ ًضا،أي
  الأصفهاني على المرفوعةّحققإشكال الم
 عـلى الترجـيح بالـصفات في ّدالـةأما المرفوعـة ال> : الأصفهانيّحقققال الم

                                                 
 .٦٥٤ص ،٢ج: درر الفوائد) ١(
 .٤٧٤ص ،٢ج: ت الأصولمقالا) ٢(
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ودعـوى جـبر ضـعفها بـشهرة .  ضعيفة الـسند - كما عرفت -فهي ، الراويين
مـن ، ّرجـح عـلى الأًن المشهور على تقديم المشهور روايـةلأ، العمل على طبقها

 بعـد إرجـاع -بأن المقبولة : مدفوعة، كما هو مضمون المرفوعة، صفاتحيث ال
ات ّرجحـ المّأول فـإن ، لعمل المشهورٌ موافقة-الترجيح بالصفات إلى الحكمين 

إلى المقبولـة دون ًمـلا  اسـتناد المـشهور عّفلعـل ًضا،الخبرية فيها هي الشهرة أيـ
من َّإلا ليس ، لشهرة ابتداءكيف؟ وما في ديباجة الكافي من الترجيح با، المرفوعة

ثـر لهـا في أجـل المرفوعـة التـي لا ألا مـن ، أجل المقبولة التي رواها في الكـافي
 وممـا ذكرنـا تبـين أنـه لا مخالفـة بـين ؟خبـارولا في غيره من جوامع الأ، الكافي

وأمـا عـدم . ات الخبريـة هـي الـشهرة ّرجحـ المّأولفي كـون  المقبولة والمرفوعة
 كـما - في المقبولـة -ح بالـصفات بعـد ذكـر الـشهرة وغيرهـا  للترجيّالتعرض
فلأجل فرض التساوي في الصفات في الحكمين اللـذين ،  له في المرفوعةّتعرض

كان ، وّلصدر الأالفتاء في  من أن الحكومة والإّما مر، ينهما الراويان للمتعارض
 .)١(<إلى الروايةًدا بالرواية لا استنا

هذه الرواية وإن كانت ضعيفة رواها ابن أبي جمهور > : النائينيّحققوقال الم
وقـد طعـن ، إلى زرارةًعـا  عن العلامة مرفو)غوالي اللآلي(الأحسائي في كتاب 
مـع عـدم وجـود الروايـة في كتـب ، فه في الكتاب ومـصنّ&صاحب الحدائق

إلى ًفا  مضا،دة لمقبولة عمر بن حنظلةّ تكون مؤينّ أنها تصلح لأَّ إلا+العلامة 
شكال في وجوب الترجـيح بـين ل والإّوبعد هذا لا ينبغي التأم، ائر الرواياتس

 .)٢(<الروايات المتعارضة

                                                 
 .٣٦٨ص ،٣ج: نهاية الدراية) ١(
 .٧٧٤ص ،٤ج: فوائد الأصول) ٢(



 ٣٥١ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

 

اختلفت أقوال الأعلام في تقديم الترجيح على التخيير وبالعكس، بل في 
أصل الترجيح؛ لاختلافهم في ملاكات الترجيح، وهذا الاخـتلاف ظهـر في 

بواب الفقه، وإليـك بعـض التطبيقـات الفقهيـة في فروع كثيرة من مختلف أ
 :المقام

مـسألة وجـوب الجهـر بـالقراءة عـلى الرجـال في الـصبح : وّلالتطبيق الأ
فقـد ذهـب . والأوليين من المغرب والعشاء، فقد اختلف الأصحاب في المسألة

 منهم السيد المرتـضى وابـن الجنيـد مـن ،لى الوجوب، وخالفهم جماعةإالمشهور 
 . ينّتأخر وصاحب المدارك والسبزواري من الم،القدماء

 طائفـة عـلى رأي ّدلـتفقـد . ووجه الاختلاف معارضـة نـصوص المقـام
في > :× عـن أبي جعفـر: ففـي إحـداهما ؛المشهور من قبيل صـحيحتي زرارة

: جهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيـه، فقـالرجل جهر فيما لا ينبغي الإ
ًفقد نقض صلاته وعليه الإ دة، فإن فعل ذ ك ناسيا أو ساهيا أو ًدا ّذ ك متعمفعل  إن ً

 .)١(<ت صلاتهّلا يدري، فلا  ء عله وقد تم
رجل جهر بالقراءة فـيما : قلت له> :، قال× عن أبي جعفر: وفي الأخرى

 وترك القراءة فـيما ينبغـي ،لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه
ًناسيا أو ساهيا، فـلا ذ ك  فعل إن:  فقال؟و قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيهالقراءة فيه أ ً

 .)٢(< ء عليه
سـألته > :، قـال× وفي مقابلهما صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى

:  من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قـالّعن الرجل يصلي
                                                 

 .١ حديث،، من أبواب القراءة٢٦باب:  الوسائل)١(
 .٢حديث:  السابق المصدر)٢(
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 .)١(< و ن شاء  م يفعل،إن شاء جهر
حملـه الـشيخ عـلى : أقول> : صاحب الوسائل في ذيل هذه الصحيحةوقال

، وحمله بعض علمائنـا عـلى الجهـر العـالي بمعنـى رفـع ّعامةة لأنه موافق للّالتقي
 . )٢(< الجهرّالصوت وزيادة على أقل

وقد ذكروا للطائفتين محامل من الجمع والحمل، وناقش الـسيد الخـوئي في 
لاحظة الترجيح بعـد اسـتقرار المعارضـة وامتنـاع من مّلابد ف> :جميعها، ثم قال
 لأنهم لا يـرون ّعامة بن جعفر موافقة للّ وحيث إن صحيحة علي،الجمع الدلالي

 فتطـرح ، الـشيخه كما صنع،ةّفلا مناص من حملها على التقي ،ًداوجوب الجهر أب
 ، العمـل بهـماّتعـينفي، ّعامةويكون الترجيح مع تينك الصحيحتين المخالفتين لل

 . )٣(<كما عليه المشهور
بين الاثنتين وبين الأربـع بعـد إكـمال الـسجدتين؛ ّشك من  : الثانيالتطبيق

 والحكـم ّصحةهب المـشهور الى الـذته، فّومبطليّشك  الّصحةحيث اختلفوا في 
لى الـبطلان إهـب جماعـة ذبالتمام والبناء عـلى الأربـع والاحتيـاط بـركعتين، و

 . ووجوب الإعادة
 طائفة منهـا عـلى ّدلتلاف تعارض النصوص الواردة؛ حيث ومنشأ الاخت

القــول المــشهور، وهــي صــحاح محمــد بــن مــسلم وزرارة والحلبــي وأبــن أبي 
 .)٤(يعفور

من لم يدر في أربع هو : قلت له> :، قال‘ففي صحيحة زرارة عن أحدهما
ير ع بر عت  وأر ع سـجدات وهـو قـائم : × أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال
                                                 

 .٦  حديث،، من أبواب القراءة٢٥باب: صدر السابق الم)١(
 . ذيل الحديث المزبور:  المصدر)٢(
 .٤٠٢، ص٣ج: الخوئي كتاب الصلاة للسيد )٣(
 .٦و٥و٤و٣و٢و١حديث: ، من الخلل١١باب:  الوسائل)٤(
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 .)١(<د، ولا  ء عليهّفا ة ا كتاب و  شهب
 صـحيحة أخـرى عـن محمـد بـن مـسلم عـلى الـبطلان ّدلتوفي مقابلها 
 ركعتـين أم ّسألته عـن الرجـل لا يـدري صـلى> :حيث قال ؛ووجوب الإعادة

 . )٢(<يعيد ا صلاة: × ًأربعا، قال
ــة  ــة الفتوائي ــشهرتها الروائي ــة الأولى ل فالمــشهور حكمــوا بترجــيح الطائف

، وهذا على فرض عدم إمكان الجمع بينهما بحمل الـصحيحة عـلى مـا ةالقدمائي
 بعـد تحقيـق –قبل إكمال السجدتين، كما أشار إليه الـسيد الخـوئي؛ حيـث إنـه 

 :  قال–نصوص المقام والإشارة إلى الحمل المزبور 
 كـما اسـتبعده - َّ الجمـع فـلا إشـكال، وإلاهنـاأمكـن  فـإن وكيفما كـان> 

ل في تـرجيح تلـك النـصوص؛ لكثرتهـا وشـهرتها، ّفلا ينبغي التأمـ -الهمداني
 عـن ذلـك وتـسليم اسـتقرار ّوشذوذ هذه، فلا تنهض لمقاومتها، ومع الغـض

إطلاق نصوص البناء عـلى الأكثـر وهـي ٍحينئذ المعارضة فتتساقطان، والمرجع 
 .)٣(<ةّموثقر التي إحداها ّالروايات الثلاث لعما

 الترخص، فهل هـو الجمـع بـين تـواري ّتعيين حدمسألة : لثالتطبيق الثا
 :الجدران وخفاء الأذان، أو الاكتفاء بأحدهما، وفي المقام أقوال أربعة

 . وهو الجمع بينهما،المشهور: وّلالقول الأ
حـد أين، بـل إلى مـشهورهم اعتبـار ّقـدمنـسب إلى أكثـر المت: القول الثاني

 .الأمرين
 . همغيرإلى نسب : القول الثالث والرابع

                                                 
 . ٣ حديث:  المصدر السابق)١(
 .٧ حديث:  المصدر السابق)٢(
 .١٨٥، ص٦ج: السيد الخوئي  كتاب الصلاة،)٣(
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 وّلبعـضها عـلى الأّدل ومنشأ الاختلاف تعارض نصوص المقـام؛ حيـث 
وآخر منها على الثاني، فوقع الاختلاف في تقييد إطلاق أحدهما بالآخر والقـول 
بالجمع، أو بين البناء على تعارضهما وتساقطهما والقول بالتخيير الفقهي، أو بين 

 . إعمال قواعد الترجيح
 : نصوص المقام ومقتضى القاعدة؛ حيـث قـال+ح السيد الحكيمّوقد نق

، وّلإذ هـي بـين مـا يـشير إلى الأ، ومنشأ الاختلاف المذكور اختلاف الأخبار>
متى ، الرجل يريد السفر فيخرج: × قلت لأبي عبد االله(: كصحيح ابن مسلم

كـصحيح ابـن ، على الثانيّيدل  وبين ما )إذا توارى عن ا يـوت: × يقصر؟ قال
إذا كنت   ا وضع ا ي  سمع فيه الأذان : × عن التقصير قال(: × سنان عنه
 و ذا قدمت من سفرك فمثل ،ّفق  و ذا كنت   ا وضع ا ي لا  سمع فيه الأذان ،فأتم
إذا سـمع الأذان (: × اد بن عثمان المروي عن المحاسن عنـهّ وصحيح حم،)ذ ك

قـد بلغـوا ا وضـع ا ي لا ألـ س (:  في خبر إسحاق بن عمارّقدم وما ت)ا سافرّتم أ
 . ) سمعون فيه أذان   هم ا ي خرجوا منه؟

تقييـد منطـوق إحـدى الطـائفتين : المـتن المـذكور في وّل القـول الأىفمبن
خر أو رفـع إما تقييد مفهوم إحدى الطائفتين بمنطوق الآ:  ومبنى الثاني.بالآخر

مـنهما ّ كـل لـشرط فيأو رفع اليد عـن خـصوصية ا، ةّاليد عن المفهوم فيهما بالمر
أو البنـاء عـلى التعـارض فيكـون الحكـم ، وجعل الموضوع هـو الجـامع بيـنهما

 التعـارض، ومبنـى الأخـيرين ،بناء على أنه تخيـير في المـسألة الفرعيـة، التخيير
 . )١(< أو للأخيرةللأولى، إما والترجيح،

 وطنه في لىإ في سفره حتى رجع ِّمسألة المسافر الذي لم يصل: رابعالتطبيق ال
 يجـب م أ، الوجـوبّتعلـقداخل الوقت، فهل يجب عليه القصر؛ رعاية لزمـان 

 :  التخيير بينهما؟ في المقام ثلاثة أقوالمعليه الإتمام؛ رعاية لحال الأداء؟ أ
                                                 

 . ٩٠-٨٩، ص٨ج:  مستمسك العروة)١(
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 . رعاية حال الأداء ووجوب الإتماممن ماذهب إليه المشهور  :وّلالقول الأ
 المقنـع والعـماني، وهـو وجـوب سب إلى الـصدوق فيُمـا نـ :والقول الثاني

 .  الوجوبّتعلقالقصر؛ رعاية لزمان 
 . ذهب إليه الشيخ في النهاية ومن تبعه وهو التخيير بينهما :القول الثالث

 ّدلـتومنشأ الاختلاف في ذلك تعارض النصوص الواردة في المقام؛ حيث 
ل بـن طائفة منها على رعاية حال الأداء ووجوب الإتمام، مثل صـحيح إسـماعي

سـألت أبـا عبـد االله > : بن القاسم، قالصجابر، ومعتبرة زرارة، وصحيح العي
يها، ّعن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر، ثم يدخل بيته قبـل أن يـصل

 . )١(< ح  يدخل ب تهّلا يزال يق  :×  وقالً.يصليها أر عا :× قال
 الوجـوب ّتعلـق  على وجوب القصر؛ رعاية لزمانّدلتوفي مقابلها طائفة 

 × سألت أبـا عبـد االله> :ووجوب القصر، مثل صحيح محمد بن مسلم، قال
 :×عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريـق؟ فقـال

 . )٢(ً  أر عاّ ر عت ، و ن خرج إ  سفره وقد دخل وقت ا صلاة، فيص ّيص 
صحيحة منصور بـن كلإتمام،  على التخيير بين القصر اّدلتوهناك طائفة ثالثة 

إذا  ن   سـفر فـدخل عليـه وقـت : يقـول × سمعت أبا عبـد االله> :حازم، قال
والإتمـام  ،ّتـم و ن شـاء أّا صلاة قبل أن يدخل أهله فسار ح  يدخل أهله، فإن شاء قـ 

 . )٣(<ّ إ ّأحب
 والـتمام لـو صـبر ،مة الطائفة الثالثة على القصر حال الـسفرّوقد حمل العلا
في ذيل الصحيح  ة، حيث قالّواحتمل صاحب الوسائل التقي. حتى دخل وطنه

                                                 
 . ٤و٣و٢حديث : ، من أبواب الصلاة المسافر٢١باب:  الوسائل)١(
 . ١١و٥حديث: لمصدر السابق ا)٢(
 . ٩ حديث: ، من أبواب صلاة المسافر٢١باب : الوسائل) ٣(
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، وإن شـاء ّإن شاء صلى في الـسفر قـصر: يحتمل أن يكون المراد: أقول> :ّقدمالمت
ذكـره العلامـة في المنتهـى، وحمـل الحـديث . ً تماماّصبر حتى يدخل أهله وصلى

 . )١(<ةّويحتمل الحمل على التقي. عليه
 نإذ> :مـن الحمـل وناقـشها، ثـم قـالًهـا وئي فقد ذكر وجوأما السيد الخ

 وعليـه بوجـه،فالصحيح أن الروايات متعارضة ولا سـبيل إلى الجمـع العـرفي 
 كـما لا التقية، على التمام في السفر محمولة على ّدالةفيحتمل أن تكون الروايات ال

ل فقـد فإن  ـم تفعـ> :جابر في صحيحة إسماعيل بن ×يبعد استفادته من قوله 
 .)٢(<’ خالفت واالله رسول االله

 .لّفتأم ، بهذا التعبيرّ ولأجله عبر، في السفرًون تماماّ كانوا يصلّعامة الّفكأن
ٍحينئـذ  فينتهي الأمر إلى التساقط، والمرجع َّ وإلا،فإن أمكن هذا الحمل فهو

 يثبـت  إذ لم؛ّ كما مر، على لزوم التقصير في السفرّدالة السنةّعمومات الكتاب وال
 .على خلافهاشيء 

 ،ة لنـصوص الاعتبـار بـالأداءّرجح إن تلك العمومات م:وإن شئت قلت
ــالوجوب ســاقطة ــك النــصوص الموافقــة ؛ٌفأخبــار الاعتبــار ب  لمعارضــتها بتل

 الاعتبار ّين من أنّتأخر ما عليه جمهور المّل أنّفتحص، سنةّلعمومات الكتاب وال
 . )٣(<الصحيح الوجوب هو ّتعلقبحال الأداء لا حال 

                                                 
 . ٩ ذيل الحديث:  المصدر السابق)١(
 ّيـدخل عـلي: ×قلت بـأبي عبـد االله : عن إسماعيل بن جابر، قال: ( وهذه الصحيحة هي)٢(

: ، قلـت ا ـصلاةّ وأتـمّصـل:  فقال؟ حتى أدخل أهليّوقت الصلاة وأنا في السفر، فلا أصلي
 ّفـصل: × وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج؟ فقال ّفدخل علي

، مـن أبـواب ٢١بـاب : الوسـائل. ’ ، و ن  م تفعل فقد خالفـت واالله رسـول االلهّوق 
 . ٢حديث: صلاة المسافر

 . ٣٩٥-٣٩٤، ص٨ج:  كتاب الصلاة، السيد الخوئي)٣(
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 حيـث اختلفـوا في ،مـةّمسألة حكم خـرء الطيـور المحر: مساالتطبيق الخ
 . ومنشأ الاختلاف تعارض النصوص الواردة. طهارته
 .  من قبيل صحيح أبي بصير ومرسل المقنع؛ طائفة منها على طهارتهّدلتف

 ء يطـ ، فـلا بـأس ّ  > : قال× ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد االله
 . )١(< وخرئهببو 
 ء يطـ  ّ   خـرء> : قـال×  عن أبي بصير عـن أبي عبـد االلهرفي البحاو

 . )٢(<و و  لا بأس به
بـن سـنان، عـن أبي ا على نجاسته كصحيح ّدلتوفي مقابلها طائفة أخرى 

 .)٣ (<ؤ   مهُإغسل ثو ك من أبوال ما لا ي> : × عبد االله
ًهـارة؛ ترجيحـا لهـا بالـشهرة  عـلى الطّدالةوقد عمل المشهور بالنصوص ال

 .ًالروائية، أو حملا للمعارض على الكراهة
 : على الطهـارة، حيـث قـالّدالةه السيد الحكيم ترجيح الطائفة الّ وقد وج

 دلالتهـا عـلى ّ لأنأظهـر، إلا أنهـا سـنان، برواية ابن ًلأنها وإن كانت معارضة>
 ودلالـة بـالمفهوم،ة  ودلالة روايـة ابـن سـنان عـلى النجاسـبالمنطوق،الطهارة 
 ولكنـه لا يقـدح في ة،قّقـمحنعـم مخالفـة الروايـة للمـشهور .. . أقـوىالمنطوق 
ًدا  لاحتمال كون الوجه في عدم اعتمادهم عليها ترجيح غيرها عليها سن؛يتهاّحج

 .)٤(<فلاحظ كلماتهم ،ذلكأو دلالة أو نحو 
هم وغرضه أن عدم اعتمادهم على صحيحة ابن سنان ليس لأجـل إعراضـ

 . على الطهارةّدال حتى يوجب وهن سنده، بل لأجل ترجيح الخبر ال
                                                 

 .١ حديث،النجاسات من ١٠باب:  الوسائل)١(
 . ١٤، حديث١١٠، ص٨٠ج:  بحار الأنوار)٢(
 . ٣و٢حديث :  من أبواب النجاسات٨باب:  الوسائل)٣(
 . ٢٧٧، ص١ج:  مستمسك العروة)٤(
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ً تقـصيرا أو -مسألة إفطار الـصائم عـن جهـل بـالحكم : سداس الالتطبيق
ّ فالمشهور بطلان الصوم ووجوب القضاء؛ خلافا لجماعة، منهم الحـلي-ًقصورا ً 

 . والشيخ في التهذيب وصاحب الحدائق وغيرهم
 بعمـوم النكـرة في سـياق -ّدل المعارضـة بـين مـا ومنشأ الاختلاف وقوع 

 الصوم، وبين عمومات بطلان الصوم بتنـاول ّصحة على عدم القضاء و-النفي
المفطرات ووجوب القضاء؛ حيث إن الطائفتين تتعارضان بالعموم مـن وجـه، 

ً المفطرية والقـضاء؛ نظـرا إلى شـمولها بـالإطلاق للجاهـل ّأدلة المشهور ّرجحو
 . ظهور بعضها في الجاهلبالحكم، بل 

 : لما يلي؛أما السيد الحكيم فقد منع ذلك
ًأولا  .ين من وجهّمال قواعد الترجيح في تعارض العامععدم إ :ّ
وعـن ظـاهر > :حيـث قـال؛ عدم صلاحية الشهرة الفتوائية للترجيح :ًثانيا
عـن ظـاهر ًضا وحكي أي ًقا،العدم مطل: والشيخ في موضع من التهذيب، ّالحلي
: ًقـالا جميعـا،  أبي بـصير وزرارةّموثـق لإطـلاق ،واختاره في الحـدائق، معالجا

 وهـو هأو أتـى أهلـ،  عن رجل أتى أهله في شهر رمـضان× سألنا أبا جعفر(
 المعتـضد ) ءلـ س عليـه : ×  قـال،محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له

رجل ّأي (: الإحرامحال ًصا الوارد فيمن لبس قمي،  صحيح عبد الصمدبإطلاق
 . على الجاهل القاصر غير ظاهرّوثقوحمل الم، )عليه ء  هالة فلا ًرا ر ب أ 

 .إطلاقه فإنه خلاف ة،ّكفارالحمله على نفي خصوص : ومثله 
والترجـيح لهـا مـن ،  مـن وجـهً المفطرية عموماّأدلةأن بينه وبين  :ودعوى

 . الجاهل القضاء فيّأدلةظهور جملة من : ومنها. الشهرة : منها: وجوه
 مع أن إعمال الترجـيح ،إذ الشهرة الفتوائية لا تصلح للترجيح ؛غير ظاهرة
 . )١(<ين من وجه خلاف التحقيقّفي تعارض العام

                                                 
 .٣١٨ – ٣١٧، ص٨ج:  مستمسك العروة)١(
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ّ 

  :يمكن تصنيف روايات الترجيح إلى أربعة أصناف •
على الترجيح ّيدل ما  وةّالعاممخالفة  وعلى الترجيح بموافقة الكتابّيدل ما 

عـلى الترجـيح ّيـدل مـا ، وي، كـالترجيح بالأعدليـة والأوثقيـةصفات الـراوب
 .على الترجيح بالأحدثيةّيدل ما ، وبالشهرة
ــة الأولى • ــدين الراونــدي وهــي تــشتمل عــلى : الرواي مــا رواه قطــب ال

: ترجيح مـا وافـق الكتـاب عـلى مـا خالفـه، الثـاني: ّالأول: ينتّبين مترّرجحم
 الثـاني في حالـة عـدم ّرجحة على ما وافقهم، ويـأتي المـّالعامالترجيح بما خالف 

 .ّالأول ّرجحتواجد الم
وإن ًضا ي إلى المخالفة والموافقـة مـع الفتـاوى والآراء أيـّ الصحيح التعد•

 الترجـيح لـيس ّ لأن الاستنباط عندهم،ّدلةكانت على أساس غير الأخبار من أ
ًبديا تعًحكما   .ًفاصرّ
: ين آخـرين همـاّرجحلـة، حيـث ذكـرت مـظة حنمقبولـ: الرواية الثانية •

 الترجيح بالشهرة، و والأفقهية ،كالأوثقية والأعدلية الترجيح بصفات الراوي
 : اعترض على الترجيح بصفات الراوي والشهرة باعتراضين •
 . بزمان الحضور لا الغيبةّتصةالمقبولة مخ: ّالأول الاعتراض •
 اتّرجحـن الرواية ذكرت مأ: وّلالأ: أجيب على هذا الاعتراض بجوابين •

 الأخير بزمن الحضور، لا يستلزم أن تكـون جميـع ّرجح، واختصاص المّعددةمت
 .ة بزمن الحضورّمقيدات المذكورة في الرواية ّرجحالم

 جـيحأننا نقطع بحكم مناسبات الحكم والموضوع أن التر: الجواب الثاني •
 .ضور وزمان الغيبةبالأوثقية ونحوها لا يختلف حالها بين زمان الح

 حكـم الأعـدل والأفقـه ّرجـح وإن × الإمـام نّأ: الاعتراض الثـاني •
 .ٍوالأصدق والأورع في المقبولة، لكن هذا الترجيح بما هو حاكم لا بما هو راو
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 بالنـسبة إلى الترجـيح ٌّوتام ن هذا الاعتراض وجيهأ السيد الشهيد أجاب •
 بالنسبة إلى الترجيح ، وغير وجيهوهابصفات الراوي كالأوثقية والأعدلية ونح

 .بالشهرة
أشكل على ترجيح الرواية بالشهرة بدعوى أن المراد بالشهرة هي الروايـة  •

التي ينقلها جمع كثير، وهذا بدوره يوجب حـصول الاطمئنـان بـصدورها بـل 
 القطع بالصدور، وإذا حـصل القطـع بـصدور الروايـة، سـوف تـسقط ّحققيت

 لمعارضتها مع دليل قطعي، فتكون المقبولـة ؛ في نفسهاجّيةلحالرواية الشاذة عن ا
 .كلامناّمحل ، وهو خارج عن ّحجة عن اللاّالحجةفي مقام تمييز 

الرواية الرابعة مرفوعة زرارة، وهـي واضـحة الدلالـة في الترجـيح بـين  •
 .مرفوعة ومرسلة لكنها ساقطة عن الاعتبار لكونهاالمتعارضة،  الاخبار
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ية روايات التخيير عندهم، وقع الخلاف بينهم لذين ذهبوا إلى التخيير لتماما
 فقهي؟م أصولي أهو في أن التخيير هل 

 . من الوقوف على الفرق بين التخيير الأصولي والفقهيّلابدولبيان المطلب 
 

لا يخفى أن الحكم بالتخيير في حالات التعارض هو حكم شرعي ظـاهري 
ًيا، لكن البحث يـدور حـول تـشخيص كونـه حكـما تكليفيـا ًوليس حكما واقع ًً

ًفرعيا فيكون التخيير في المسألة الفقهية، أم حكما وضعيا أصوليا فيكون التخيـير  ً ًً
 . في المسألة الأصولية

ــالتخيير الفقهــي  هــو الترخــيص العمــلي  -الحكــم التكليفــي -والمــراد ب
تعارضين، كـما هـو الحـال في ين في تطبيق سلوكهم وفق أحد الدليلين المّكلفللم

 .ة الإفطار العمديّكفارالتخيير بين الخصال الثلاث في 
 أحـد ّحجيـةهـو  - الحكم الوضعي الأصـولي -والمراد بالتخيير الأصولي 

 : المتعارضين، وإليك بيان الفرق بينهما
 يمكـن أن يقـال -جّيـةالتخيير في الح -أن التخيير الأصولي : ّالأولالفرق 
 هي حكـم أصـولي، كـما هـو جّية الحّ لأني؛ّالعام بالمجتهد ولا يشمل ّبأنه مختص

 ّلابدي، فّالعام بالمجتهد ولا تشمل ّتختص واضح، فلو قلنا أن الأحكام الأصولية
 فلـو ،)١(أن يكون التخيير بالالتزام بأحد الخبرين المتعارضين من وظائف المجتهـد

                                                 
ّم من أن الأحكام الأصولية مختصة بالمجتهد ولا تثبـت بحـقّ ما توهّ إن:قال السيد الشهيد) ١( ّ 

ّ كما تقدم مفصلا في مبحث حجية القطع،م باطلّدين، هو توهّالمقل ًّ انظـر بحـوث في علـم . ّ
 .٣٩٦، ص٧ج: الأصول



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٣٦٤

 ،ة الجمعة في زمن الغيبـةعلى وجوب صلاّيدل وجد خبران متعارضان أحدهما 
 أن يفتـي ّلابدعلى الحرمة، فّدال والآخر يقول بحرمتها، واختار المجتهد الخبر ال

 . ديه بحرمة الإتيان بصلاة الجمعةّمقل
ي، ّالعـام ّكلـف بالمجتهـد، بـل يـشمل المّنه لا يختصإأما التخيير الفقهي ف
 ّكلـفبرين، فلو اختار المديه بالتخيير في العمل بأحد الخّوللمجتهد أن يفتي مقل

على الوجـوب، فعليـه أن يلتـزم بـأداء صـلاة الجمعـة، وإذا ّدال ي الخبر الّالعام
 .يهاّصلاة جمعة يحرم عليه أن يصلّ كل اختار الحرمة فتكون

 ّالأولأن التخيير الأصولي يمكن للمجتهد الذي اختار الخـبر : الفرق الثاني
وينسب هذه الحرمة إلى الشارع، ويقول  -ًوهو الحرمة مثلا -أن يثبت مضمونه 

ن حكم الشارع هـو الحرمـة، وهـذا بخلافـه في التخيـير الفقهـي، إذ لا يجـوز إ
 لعـدم ثبـوت ؛ًي الذي اختار الحرمة مثلا أن ينـسبها إلى الـشارعّالعام ّكلفللم

ا إلى الشارع، نعم يمكن أن يقول ّمؤداهه لكي ينسب ّ حق أحد الخبرين فيّحجية
 الـسيد ّحيـث إنحـال، فّأي وعـلى  .تخيير بين الحكمين من الشارع أصل النّإ

 .اًأم فقهياً يالشهيد لا يقول بالتخيير، فلا موجب للبحث في كون التخيير أصول
 

لا إشكال > : الخراساني حيث قالّحققممن ذهب الى التخيير الأصولي المو •
فتاء ولا وجه للإ، ديهّعمل نفسه وعمل مقلفي ، فتاء بما اختاره من الخبرينفي الإ

فتاء به في المسألة  له الإ،نعم. لعدم الدليل عليه فيها ؛بالتخيير في المسألة الفرعية
فيعمل بما يفهم ، د غير ما اختاره المفتيّباختيار المقلٍحينئذ فلا بأس ، الأصولية
 .)١(<يحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيهمنه بصر

في اً ان هـذا التخيـير لـيس تخيـير> : العراقي حيـث قـالقّحقوكذلك الم •
                                                 

 .٤٤٦ص: كفاية الأصول) ١(
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إذ بعـد انتهـاء  ؛تمام في المواطن الأربعةكالتخيير بين القصر والإ، المسألة الفقهية
مر في المتعارضين ولو بمقتضى المـدلول الالتزامـي لهـما في أغلـب المـوارد إلى الأ

الخبرين لكونه مـن ى ّثبات يمتنع الوجوب التخييري في العمل بمؤدالنفي والإ
للإباحـة الظاهريـة ًجـا منتًليـا  عمًبـل ولا تخيـيرا ،يجاب التخيير بين النقيضينإ

  ذلكنّإف ؛بمقتضى اللاحرجية بين الفعل والترك كما في الدوران بين المحذورين
بل هو تخيـير في المـسألة  ، التخييرّأدلةولكنه لا يساعده ،  في نفسهًكان ممكناوإن 

خذ بأحدهما في مقـام الاسـتطراق إلى الواقـع المنـتج لكـون  الأي فيأالأصولية 
ن الظاهر من قوله إف .خذ به العمل بمضمونه بعد الأّتعين تعيينية يّحجةالمأخوذ 

خذ بأحدهما هو أن طرف التخيير هو الأ، بأيهما اخذت من باب ال سليم وسعك.. 
 . العمل بمضمونهينّتعللواقع الذي لازمه ًزا محرًقا  وطريّحجةليكون المأخوذ 

 واحـد مـن الخـبرين ّمر التعيينـي بالعمـل بكـلومرجعه في الحقيقة إلى الأ
ة ّقدمـ بالأخذ بأحـدهما مّكلفن ذلك مما يستتبع تخيير المإف ،بالأخذ بهًطا مشرو

 . الشرعيةجّةلتحصيل الح
 ّترتـب يًمولويـاًحكـما ومن هنا لا يكون الحكم بالتخيير في الاخذ بأحدهما 

رشـاد إلى حكـم العقـل بوجوبـه إنـما هـو إو، ة على تركه من حيث نفسهالعقوب
كـما هـو الـشأن في حكمـه في ،  الشرعية مع القدرة عليهجّةة لتحصيل الحّقدمم

 .)١(< الشرعيةجّةالشبهة قبل الفحص للقادر على تحصيل الح
لأقوى كون التخيير في المـسألة الأصـولية أي في ا> : النائينيّحققوقال الم •
لا في المسألة الفقهية أي التخيـير في ، إلى الواقعًقا  محرزة وطريّحجةذ أحدهما أخ

تمـام في المـواطن  نظـير التخيـير بـين القـصر والإ،ى أحد الخـبرينّالعمل بمؤد
 هـو )هما أخذت من باب ال ـسليم وسـعكّبأي( ×الظاهر من قوله  فإن ؛الأربعة

                                                 
 .٢١٠، ص٢، ق٤ج: نهاية الافكار) ١(
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خـذ في مقـام  الأّمجـرد لا ،اقـعللوًتـا مثبًقـا  وطريّحجـةخذ بأحدهما ليكون الأ
 فـإن ، كما في خبر غوالي الـلآلي)ّفتخ ( × ولا ينافي ذلك إطلاق قوله .العمل

بأيهما ( :×فلا يعارض ظهور قوله ،  صالح لكلا الوجهين)ّفتخ ( ×قوله 
 .)١(<ّحجةفي أخذ أحدهما   )أخذت
لخـبرين خـذ بأحـد ان التخيـير بالأألا إشكال في > :وقال السيد الخميني •

ن أضرورة ، ليس من قبيل التخيير في المسألة الفرعيـة بـل في المـسألة الأصـولية
 ووجـوب الأخـذ بأحـد الخـبرين ، في الفقهّحجة بما هو ٌالأخذ بخبر الثقة أخذ

ًحجةيجعله  ن أما الكـلام في نّـإ، في المـسألة الأصـوليةاً  على الواقع فيكون تخيـيرّ
وأمـارة إلى ًقـا ة هل هو جعل أحد الخبرين طريمعنى التخيير في المسألة الأصولي

أو لا ، في الوظيفـةّشك ل عليـه لـدى الـّأو يكون من قبيل الأصل المعو، الواقع
 .)٢(<كلذذاك ولا 

ّشك ل عليه عنـد الـّثم استظهر كون التخيير في المقام من قبيل الأصل المعو
برين واحـد مـن الخـّأي  الأخـذ بـز وقـال برجـوع ذلـك إلى جـوا؛في الوظيفة

، لا أمارة، لكن لا بمقتضى القاعدة، بل بدلالة النصوص ّحجةالمتكافئين بما هو 
 ،ً الواقـع لا طريقـا علىّحجةتكافئين ة للجاهل بجعل أحد المعالظاهرة في التوس

 ةفادة نصوص التخيـير مـشروعيطاف إفي نهاية المولكنه جعل مقتضى التحقيق 
 جميـع ّترتـبولازم ذلـك . قلائي بذاتـهالأخذ بأحد المتعارضين بما أنه طريق ع
ون التخيـير مـن قبيـل ولا ينـافي ذلـك كـ. آثاره، شرعية كانت أو غير شرعيـة
 ّأدلـةن المتفاهم مـن إ: ن يقالأوالتحقيق > :الأصل العملي، وهذا ما ذكره بقوله

 إيجاب العمل على طبق الخبر ذي المزيـة أو نّأالترجيح والتخيير لدى التعارض 
                                                 

 .٧٦٧ص ،٤ج: فوائد الأصول) ١(
 .٥٧ص ،٢ج: الرسائل، السيد الخميني) ٢(
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اً من حيث كونـه خـبرَّإلا  أو التوسعة في الأخذ بأحدهما ليس آ، تكافأحدهما إذا
، تساقطا بنظر العرف لكن لم يتساقطا بنظر الـشارع وإن نهماأعن الواقع وًفا كاش

، في حـال التعـارض كوجوبـه قبلـهاً ّ أو مخـيرًنـاّبل وجوب الأخذ بأحدهما معي
وإيجاب العمـل ، إلى الواقعًقا طريًتا وبالجملة أوجب الشارع العمل به لكونه ذا

 . وليس كجعل الطريقية الفعلية إلى المتناقضين،بهذا اللحاظ لا محذور فيه
 عليـك بأيهمـا ّموسـعإذا  ـم تعلـم ف(: ن العرف يفهم مـن قولـهأ :الحاصلو
فكما كان يأخـذ ، ن له الأخذ بأحدهما في حال التعارض كأخذه به قبلهأ )أخـذت

 ّلأن ؛ّشكوهذا لا ينافي جعل الوظيفة في حـال الـ ،به وبلوازمه قبله فكذا الحال
في صدق أحد الخبرين هـو الأخـذ بأحـدهما ّشك ن الوظيفة في حال الأحاصله 

 الأخـذ بأحـد الطـريقين بـما هـو ي فالوظيفة ه،ًبما لهما من المفاد مطلقة والتزاما
  في حكم تخيـير القـاضي والمفتـي في عملـه وعمـل،ًداّر جيّ فتدب،ّطريق عقلائي

 .)١(<ديهّمقل

                                                 
 .٥٨، ص٢ج:  الرسائل، السيد الخميني)١(
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إن العاملين بروايات التخيير اختلفوا في أن التخيير هل هـو تخيـير ابتـدائي 
برين فليس لـه العـدول عنـه في ق العمل على مضمون أحد الخّبمعنى أنه إذا طب

الواقعة الثانية، أم أنه تخيير استمراري، بمعنى ثبوت التخيير طيلـة عمـره، فلـو 
  صلاة الظهر في يومها الآخر؟ّ صلاة الجمعة في يومها، فله أن يصليّصلى

 أحد الخبرين، فـلا ّحجيةفعلى القول بأن التخيير ابتدائي، لو اختار المجتهد 
 ّكلـف الخـبر الآخـر، وكـذلك الحـال في المّحجيـةلى اختيار يسوغ له العدول إ

ًلـو كـان التخيـير تخيـيرا في  - ي الذي يختار العمل على طبق أحد الخبرينّالعام
 . فلا يسوغ له العدول إلى اختيار العمل على طبق الخبر الآخر-المسألة الفقهية 

 

 التخيير استمراري: ّالأولالقول 
 على ذلك باستصحاب بقاء التخيير الثابت قبل الأخذ بأحـدهما،ّتدل وقد اس

ه في ّ حقـ في بقـاءّكلـفالمّشـك  فلـو .)١( الخراسـانيّحقـقوهذا ما ذهب إليه الم
 العـدول إلى الخـبر ّ حـقالعدول واختيار الخبر الآخر أمكنـه استـصحاب بقـاء

 .الآخر
 ّدلـةات أإطلاقـ بّتمسكوهو الًضا به الآخوند أيّتدل خر اسآوهنالك وجه 

 :مقتضاها ثبوت التخيير ولـو بعـد الأخـذ بأحـدهما، حيـث قـال فإن التخيير،
 أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقـل بأنـه قـضية ّوهل التخيير بدوي>
 .)٢(<ًرياكونه استمراًضا ات أيطلاقالإ

                                                 
 . ٤٤٦ص: انظر كفاية الأصول) ١(
 . ٤٤٦ص: كفاية الأصول) ٢(
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 ّالأولمناقشة القول 
لتخيـير في ا -شكل عـلى هـذا الاستـصحاب لإثبـات التخيـير الأصـولي أُ
 .ً ولم يستشكلوا فيما لو كان استصحابا للتخيير الفقهي-جّيةالح

ًالإشكال فـيما لـو كـان التخيـير تخيـيرا أصـوليا، فحاصـلهّأما  بـأن هـذا : ً
 بـأن يقـال أن ؛ّعلـقالاستصحاب يرجع في حقيقتـه إلى استـصحاب الحكـم الم

 وله ٍ الاختيار باقّحقه هل ّفي أنّشك ، وبعد ذلك ّالأولالخبر  المجتهد إذا اختار
 ّالأولاختيارالخبرالثاني أم لا؟ فهذا يعني أن الخبر الثـاني لـو اختـاره في الـزمن 

 الخبر الثاني في الزمن الثاني على تقـدير ّحجية عليه، فيستصحب بقاء ّحجةلكان 
ّشك  عليه، ففي الزمن الثاني يـّحجة لكان ّالأولأنه لو كان قد اختاره في الزمن 

 اختيـاره في الـزمن ّ حق الخبر الثاني على هذا التقدير، فيستصحبّحجيةفي بقاء 
  .ّالأول في الزمن - الاختيارّحق- الثاني الثابت

اً على تقدير أنـه لـو كـان قـد اختـاره ّمعلقوعليه يكون هذا الاستصحاب 
 فيستصحب، ّالأول، وهو الآن كما لو فرض أنه كان في الزمن ّحجةًسابقا لكان 

 .ّالتخيير استمراريفيثبت أن 
أن رى  الاستصحاب التعليقي، بل الـسيد الـشهيد يـّحجية عدم ّقدموقد ت

 في العـصير ّعلـقً إشكالا من استـصحاب الحكـم المّالاستصحاب في المقام أشد
ً إشـكالا مـن ّبـل هـذا الاستـصحاب أشـد> :العنبي، وهذا أما أشار إليه بقوله

 +ّ الخراسـانيّحقـق الذي بنـى الماستصحاب الحرمة التعليقية للعصير العنبي
 التنجيزيـة كـان لّيةبين استصحاب الح و إشكال التعارض بينهّ لأنعلى جريانه،
 المغيـاة لّيةالح و،اة بعدم الغليانّ مغيلّيةأن الح: ب عليه هناك بدعوىّيمكن التغل

 فكيـف يتعارضـان ،مع الحرمة التعليقية متوالمتان بوجودهما الوجداني الواقعي
 لّيـةاة ينفـي الحّ المغيـلّيـةاستـصحاب الح وهما الاستصحابي الظـاهري،بوجود

 ؟الفعلية بعد حصول الغاية لا قبلها
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ــ ــامّوأم ــصحاب ،ا في المق ــذا الاست ــين ه ــذكور ب ــارض الم ــدعوى التع  ف
 ً بقـاءجّية الحّ لأن الفعلية لما أخذ به ابتداء لا جواب عليها،جّيةواستصحاب الح
 ليكـون ،اة هنالكّ مغيلّية كما كانت الح،بالآخر  الأخذاة بعدمّلا يعلم كونها مغي

 . )١(< فقطجّيةًعدم الأخذ بالآخر شرطا في حدوث الح
وأما عدم الإشكال في جريان استـصحاب التخيـير فـيما لـو كـان التخيـير 

ّفقهيا؛ فلأن التخيير في العمل بأحد الخبرين هو حكم فرعي ً ثابـت حـدوثا مـن ً
 فلـو كـان . بأحدهما، فيجري استصحاب بقاء التخيـيردون تعليق على الالتزام

 على يقين بـالتخيير بـين وجـوب صـلاة الجمعـة وحرمتهـا في الجمعـة ّكلفالم
في بقـاء ذلـك التخيـير، فيستـصحب بقـاء ّشك الماضية، وفي الجمعة الحاليـة يـ
  .التخيير، ولا إشكال في ذلك

 التخيير ابتدائي: القول الثاني
شيخ الأنصاري، وقد أجاب على من قـال بـالتخيير وهو الذي ذهب إليه ال

أي جواز العـدول إلى [ يشكل الجواز> :بقوله )٢(ّوهو العلامة الحليالاستمراري 
 دليـل التخيـير إن كـان ّ لأنلعدم الدليل عليـه،] ّالأولالخبر الآخر بعد اختيار 

بتـداء الأمـر،  في اّتحـير عليه، فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المّدالةالأخبار ال
وأمـا العقـل .  بعـد الالتـزام بأحـدهماّتحـيرفلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال الم

 والأصل عـدم ًضا،الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أي
ر في دليل عدم جواز العدول عـن ّ الآخر له بعد الالتزام بأحدهما، كما تقرّحجية

 .)٣(<فتوى مجتهد إلى مثله
                                                 

 .٣٩٩، ص٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
مـة في النهايـة ّتمراري، حكـاه الـسيد المجاهـد عـن العلاسـقال العلامة الحلي أن التخيير ا) ٢(

 .٤٣ص ،٤ج: والتهذيب، انظر فرائد الأصول
 .٤٣، ص٤ج: فرائد الأصول) ٣(
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، حاجة للبحث أكثر من ذلك ينكر القول بالتخيير، فلا صنفّ المّث إنحيو
 : لأقوال العلماء في المقامّتعرضنلو

 

الـذي ذهـب  -نصاري  على ما ذهب إليه الشيخ الأ العراقيّحققأورد الم •
 ًر شرعيـامر بالاختيا كذلك إذا كان الأّ أنه:وفيه> :بقوله - ّبدوي لى أن التخييرإ

رشادي إلى حكم العقل به بمناط وجـوب إبل هو  ،مر كذلكوليس الأ ًيا،مولو
نما هـو إ ٌّوما هو شرعي .كما ذكرناه،  الشرعية للقادر على تحصيلهاجّةتحصيل الح

 فيكـون ،خذ به واختيـاره منهما في ظرف الأّ بكلّلتعبدمر باملزومه الذي هو الأ
  . ملزومهإطلاق َه تابعإطلاق

 هـذا النحـو مـن القـضايا الـشرطية هـو كـون إطلاق كان الظاهر من فإذا
مر بالتخيير ولـو  الأإطلاق فلا محالة يتبعه ،زمانّ كل الشرط الطبيعة السارية في

المطلـوب ّتم فيـ، زمـانّ كل في كون المطلوب طبيعة الاختيار الساري فيًدا رشاإ
 .)١(<من استمرار التخيير بلا احتياج إلى استصحابه

ومـا يقـال مـن أن > :نـصاري بقولـه على الـشيخ الأأورد السيد اليزديو •
فـلا إطـلاق فيهـا   في ابتـداء الأمـر،ّتحـيريفة حـال المظالأخبار مسوقة لبيان و

بمنع ذلك بعدما عرفـت : مدفوع،  بأحدهما بعد الالتزامّتحيربة إلى حال المبالنس
ان القـائم كونـه لى زمـإمقتـضى التوسـعة  فـإن ،ح  ترى القـائم: ×من قوله 

َّاستمراريا، وإلا أحدهما مـن بًقا؛ حيث إنه إذا أخذ ّفهو مثل التعيين في كونه ضي ً
ّلكـل  الأمـر ّأول جواز أخـذه مـن ّمجرد الأخذ بالآخر، وه فلا يجوز لٍ وهلةّأول

 .)٢(<منهما لا يستلزم التوسعة المذكورة، ولعمري إنه واضح
                                                 

 .٢١٤ص ،٢ق ،٤ج: كارنهاية الأف) ١(
 .٢٨٩ ص:كتاب التعارض) ٢(
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ستمراري أو بدوي ؟ اختـار الـشيخ ل التخيير اه> :قال السيد الخمينيو •
 هـو ّوالحـق،  التخيـير واستـصحابهّأدلـة واستشكل في إطلاق ،الأعظم ثانيهما

ن يقـال في أ لأن غاية ما يمكـن ؛ لإطلاق الدليل وجريان الاستصحاب؛وّلالأ
في وظيفته عند مجيء الخـبرين ّشك  ال:أحدهما: ينّ شكّمكلفن للأ: بيان إهمالها
في خصوصياتها بعد تعيين أصل الوظيفـة مـن كـون ّشك  ال:هماوثاني، المتعادلين

ًشـاكا التخيير كـان ّأدلة السائل في نّأولا إشكال في  ،ًريا أو استمراًالأخذ بدويا ّ 
 في ّنه لدى تعادل الخبرين ما يصنع ؟ فـإذا أجيـب بأنـه مخـيرأفي أصل الوظيفة و

وهـذا ، لا أو ٌّه دائمـينّـأآخـر في كيفيـة التخيـير وّشك الأخذ بأحدهما ينشأ له 
 .ًبا وجواً التخيير سؤالاّأدلة عنه في ٌآخر مسكوت ٌّشكموضوع آخر و

 .وبالجملة تكون روايات التخيير في مقام بيان أصل الوظيفة لا كيفيتها
ل عليهـا في البـاب َّن رواية ابن الجهم التي هي المعـوأ الإنصاف ّلكن، هذا

ق فيها التوسعة عـلى ّفعل، ما أخذّ عليه بأيهسّعمو ما لم يعلم فّكلف المنّأعلى ّدل ت
ن غاية التوسعة والتخيير هـو حـصول أة أحدهما والظاهر منها ّعدم العلم بحقي

شـئت  وإن ،ية أحدهما لا الأخذ بأحـدهما مـع بقـاء الجهـل بـالواقعّالعلم بحق
ًشاكاكان  وإن ن ابن الجهمإ: قلت  أجاب بـما × الإمام ّكنلفي أصل الوظيفة  ّ
ية ّلتعليقه التوسعة على عدم العلم بالواقع وحقًعا هم منه الوظيفة وكيفيتها جمييف

 .)١(<أحدهما
قبـل الاختيـار ّشك  الـّتعلـق منّأالتحقيـق > :وقال السيد محمد الروحاني •

مـن ّ كـل ّحجيـةقبل الاختيار هـو ّشك  الّتعلقم ّ فإن،يختلف عنه بعد الاختيار
ّ كـل ّحجيةخبار التخيير تثبت أ ف، أحدهماّحجيةعدم أو اً  أو تخييرًالخبرين تعيينا

 عليـه ولا ّحجـة ّ أنـهوبعد اختيـار أحـدهما يعلـم. منهما بنحو التخيير والبدلية 
                                                 

 .٦١ص ،٢ج: الرسائل) ١(
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ه ّفي أنـّشك نما يإو. اً أو تخييرًما تعييناإ ّحجةخذ به أن ما أيحتمل زوالها بل يقطع ب
ه أو لا؟ ومن الواضح خذ بغيرخذ به والأخذ به بترك الأأ ما ّحجيةهل له إلغاء 

 بل هو في طول الحكم بـالتخيير الثابـت وّلالأّشك يختلف عن الّشك ن هذا الأ
 ،وّلالأّشك  موضوعها الـنّ لأ؛اتطلاق بالإّتمسك فلا يمكن ال،وّلالأّشك لل

 ... وّل الحكـم المـشكوك غـير الأنّ لأ؛ بالاستـصحابّتمـسككما لا معنـى لل
 .)١(<ّ لا استمرارييّالتخيير على هذا بدو: وبالجملة

                                                 
 .٤٣١ص ،٧ج: منتقى الأصول) ١(
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بناء على تمامية أخبار التخيير على التخيير وأخبار الترجيح على لزوم إعـمال 
بين ة، سوف يقع التعارض ّالعامة من موافقة الكتاب ومخالفة ّقدمات المتّرجحالم

توجب تقديم أخبار التخيـير،   أخبار التخييرنّإهاتين الطائفتين من الأخبار، إذ 
ات ّرجحـبلـزوم الترجـيح عـلى أسـاس المن أخبـار الترجـيح تحكـم إفي حين 

طائفة ترفض دلالة الطائفة ّ كل ة، مما يلزم حصول التعارض بينهما، إذ أنّقدمالمت
الأخــرى، وفي مقــام العــلاج ذهــب الــبعض إلى حمــل أخبــار الترجــيح عــلى 

 . من البحث اللاحقتّضحالاستحباب، كما سي
 

هب أصحاب هذا الوجـه إلى حمـل أخبـار الترجـيح عـلى الاسـتحباب، ذ
ًات لايكون أمرا لازما، وإنما هو أمر مستحسن، وعـلى ّرجحبدعوى أن إعمال الم ً

 .هذا الأساس يلزم الحكم بالتخيير بين الأخبار المتعارضة ويزول التعارض
  أن:الترجـيح عـلى الاسـتحباب ومن القرائن التي ذكروهـا لحمـل أخبـار

ن بعض الروايات ذكـرت إة، إذ ّوالقل روايات الترجيح مختلفة من ناحية الكثرة
 من ذلك، ومنها ما اختلـف في كيفيـة ّأقلات وبعضها الآخر ذكر ّرجحأربعة م

ات والـبعض ّرجحـ مـن المً قسماّقدم بعضها يّحيث إنات، ّرجحترتيب تلك الم
، وهـذا الاخـتلاف ّالأوله ّقدمّات ويؤخر ما ّرجحً قسما آخر من المّقدمالآخر ي

تها ومـن حيـث ترتيـب هـذه ّات وقلّرجح كثرة الم حيثفي أخبار الترجيح من
 ّدلـة وقعـت المعارضـة بـين أَّات يشهد بأن الأمر فيهـا اسـتحبابي، وإلاّرجحالم

الترجيح بأنفسها، ولما كان في حملها على الاستحباب يرتفـع التنـافي بينهـا وبـين 
عـلى أن الأمـر فيهـا ًدا  لذا كـان هـذا الاخـتلاف شـاهًضا،ات التخيير أيإطلاق
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 .للاستحباب لا للوجوب
وممن ذهب إلى هذا الوجه السيد الصدر صـاحب الوافيـة، كـما نقـل ذلـك 

 الرجـوع - الشارح للوافية -يظهر من السيد الصدر > :الشيخ الأنصاري بقوله
 وحمـل أخبـار  والاحتيـاط،ّتوقـففي المتعارضين من الأخبـار إلى التخيـير أو ال

 بعد إيراد إشكالات على العمل بظـاهر -الترجيح على الاستحباب، حيث قال 
 في ّتوقـفمـن أن الأصـل ال: مـا أشرنـا إليـهّلكـل إن الجواب عن ا :-الأخبار 

الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعـدم مطابقـة أحـد 
 .)١(<لأولىاو الخبرين للواقع، وأن الترجيح هو الفضل

بعـد  - الخراساني، حيث ذكر ذلـك ّحققالمًضا وممن ذهب إلى هذا القول أي
عـلى عـدم دلالـة أخبـار الترجـيح عـلى لـزوم ّيـدل أن رفض دلالة وجه آخر 

ات الواردة في مقام الجواب عـن سـؤال طلاقمع أن تقييد الإ> :قالو -الترجيح
 أو متفاضلين، مـع نـدرة  بلا استفصال عن كونهما متعادلين-حكم المتعارضين 
 بحيـث لـو لم يكـن ظهـور المقبولـة في ذاك ًعـا، بعيـد قط-ًدا كونهما متساويين ج

 الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاسـتحباب،
على الترجيح ّدل كما فعله بعض الأصحاب، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما 

 .)٢(<دح حال سائر أخبارهنقا ومنه قد .من الأخبار
 ّقدممناقشة السيد الشهيد للوجه المت

 مـن حمـل أخبـار الترجـيح عـلى ّالأولإن ما ذهب إليه أصـحاب الوجـه 
 الخبر الموافـق للكتـاب، ّرجح روايات الترجيح التي تّ لأن؛ّالاستحباب غير تام

لكتـاب أو  الخـبر الموافـق لّحجيـةإرشادية ترشد إلى وامر ة هي أّالعامأو مخالفة 
                                                 

 .٥٥، ص٤ج: ً، نقلا عن فرائد الأصول٥٠٠ص: شرح الوافية مخطوط) ١(
 .٤٤٤ص: كفاية الأصول) ٢(
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 حمل أخبار الترجـيح ّصحة، وفي مثل هذه الحالة لا يرى العرف ّعامةلل المخالف
ّ الخبر الموافق للكتاب أمرا مستحبّحجيةعلى الاستحباب؛ إذ لا معنى لكون   .اًً

ًنعم لو كان الحكم حكما تكليفيا ففي هذه الحالة يمكن الجمع العرفي وحمـل  ً
ن الحكم الذي تشير إليـه أخبـار الترجـيح أخبار الترجيح على الاستحباب، لك

 الخبر الموافـق للكتـاب والخـبر والمخـالف ّحجيةهو حكم وضعي إرشادي إلى 
 .ّعامةلل

وعلى هذا الأساس فالصحيح في علاج المعارضة بين أخبار التخيير وأخبار 
 أخبـار ّ لأنالترجيح هو تقييد أخبـار التخيـير بحالـة عـدم وجـود المعـارض،

ْ وعدمه، فتقيـد أخبـار التخيـير بحالـة فقـّرجحة لحالة وجود المالتخيير مطلق د ّ
 .ّرجحالم

 

حمــل إلى  الــذي ذهــب  الاصــفهاني عــلى صــاحب الكفايــةّحقــقأورد الم •
ًأولاوفيه > :روايات الترجيح على الاستحباب بقوله أن حملها على الاستحباب : ّ

أن حملها عـلى َّإلا ، ذا مراتبّستحب مكان كون الملإ، وإن كان لا يقتضي التقييد
الا أنـه ، وإن كان يوجب خروجها عـن مـورد البحـث، دون الترجيح، التمييز
 لتمييز ّتكفل الم- مقتضى الخبر نّ لأ؛ من التقييد في مرحلة التمييز كالترجيحّلابد
دون ،  الفعليـة في المـشهورجّيـةن ملاك الحأ -ًقا  عن غيرها بالشهرة مطلجّةالح
 جّـة لتمييـز الحّتكفـل الم-ومقتضى الخبر ، للكتابًقا وإن كان النادر مواف، هغير

 الفعليـة في الموافــق جّيـةأن مـلاك الح -ًقـابموافقـة الكتـاب مطل، عـن غيرهـا
 .فيقع التعارض في مرحلة التمييز ًرا،وإن كان المخالف مشهو، للكتاب

 فـيما ًوباطلاًفا ر لكون المخالف للكتاب زخّتضمنأن ما : قد عرفت: ًوثانيا
 الترجـيح ّجـرد لمّتـضمنوما ، ولا تقييد في مورده، الكتابّنص لًفا إذا كان مخال

: قولـه. كالمقبولة الخالية عن ذلك التعبير لا يأبى عن التقييـد ، بموافقة الكتاب
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 يخفـى عليـك أن مـا ذكـره ثقـة لا... جماع مع مـصير مثـل الكلينـي دعوى الإ
ًتـا ثباإولا  ًقـا،للترجيح مطلًرا نكاإباجة الكافي ليس  في دي+الاسلام الكليني 

 الترجـيح بموافقـة الكتـاب وبمخالفـة القـوم +بل ظـاهره  ًقا،للتخيير مطل
 .وبالشهرة

، ات لا يفي بما اختلفـت فيـه الروايـاتّرجحن المعلوم من هذه المإوحيث 
وقبـول  ، علم ذلك إلى العالمّولا أوسع من رد  أحوطً لا نجد شيئا+فلذا قال 

 .)٢(<)١(بأيهما أخذتم من باب ال سليم وسع م :×مر فيه بقوله ما وسع من الأ
وذهب السيد الخوئي بعد مناقشات طويلة للقـائلين باسـتحباب الترجـيح 

ل ّفتحص> :ات، حيث قالّرجح الى التخيير عند فقد المَّمُ يجب الترجيح وثّ أنهالى
 .)٣(<فقدها ات والتخيير معحّرججيح بالممما ذكرناه في المقام لزوم التر

وقـد نـوقش في > :وأورد السيد الروحاني على صـاحب الكفايـة بـالقول •
ما ما ذكره في كون المقبولة واردة في مورد التحاكم فلا تشمل أ. . كلامه بجهاته 

كـان  وإن ن صـدر الروايـة في المقبولـةأ: فوجه المناقشة فيـه. . غيره من الموارد 
 ما بعده ظاهر في كون الترجيح نَّّإلا أ، جيح في مقام الحكومةفي كون الترًرا ظاه

ما ما ذكره من ظهورهـا في مـورد أو. ًقابين الروايتين بلا لحاظ هذا المقام بل مطل
 ّ أنـه:فوجـه المناقـشة فيـه..  الحكم بذلك ّ فيختص×  من لقاء الإمامّتمكنال

بـين زمـان الحـضور بمناسبة الحكم والموضوع يعلم بعدم الفـرق في الترجـيح 
في زمـان دون اً ّرجحـه لا وجه لكون الشهرة أو غيرها مَّإذ من المعلوم أن، وغيره

ا من باب تمييـز نهّأخبار الترجيح وأما ما ذكره في غيرها من أو. خر كما لا يخفىآ
كانـت ظـاهرة في  وإن بأن بعض الاخبـار:  فقد نوقش فيه،ّحجة عن اللاجّةالح

                                                 
 .، مقدمة الكتاب٧ص ،١ ج:الكافي) ١(
 .٣٧٩ص ،٣ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ٢(
 .٤١٢ص ،٣ج: مصباح الأصول) ٣(
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لا ، جّـة عـلى الحجّـةالحناك غيرها مما هو ظاهر في مقام ترجيح  هَّنَّإلا أ، التمييز
الكتـاب ّنص ن تحمل هذه الأخبار على إرادة المخالفة لـأّلابد ف. في مقام التمييز 

تخصيص كثير من عمومات ًدانا إذ من المعلوم وج، ّكالمخالفة بنحو التباين الكلي
خبـار مـل الأُ وتح،الحمـل عـلى هـذا ًفيكون هذا العلم قرينة، خبارالكتاب بالأ

كالمخالفـة ،  عـلى إرادة المخالفـة لظـاهر الكتـاب،الأخرى الظاهرة في الترجيح
بعـد الجمـع ، ّتامـةفدلالـة هـذه الأخبـار  .بنحو العموم والخـصوص ونحـوه

 .)١(<المذكور

                                                 
 .٤٠٥،ص٧ج: منتقى الأصول) ١(



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٣٨٤



 ٣٨٥ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

 
 
 
 
 

 

 

 

 شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي: لّالأوالقول  •
 عدم شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي : القول الثاني •
 وجوه أخرى للجواب على الشمول لموارد الجمع العرفي •

ü  الشريعة ّأولاستصحاب السيرة الثابت في : ّالأولالوجه  
ü عرفيقيام السيرة العقلائية على الجمع ال: الوجه الثاني 
ü ةّستقر المّتشرعةبسيرة المّ التمسك :الوجه الثالث 

 تطبيقات فقهية •



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٣٨٦

 
 

 


 





 












 



 ٣٨٧ .......................................................................................  ّتعارض الأدلة

 
 

وهـو أن :  في هذه النقطة يتمحور البحث حول الجواب عن السؤال التـالي
ارد الجمع العرفي، كـما في مـوارد التعـارض شاملة لموهي الأخبار العلاجية هل 

، كما لو كان بين المتعارضين عموم وخصوص مطلـق، أو أن أخبـار ّستقرغير الم
 بموارد عدم إمكان الجمع العرفي، التي يكـون التعـارض فيهـا ّتصةالترجيح مخ

 : في المسألة قولان ؟اًّستقرم
 لعرفيشمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع ا: ّالأولالقول 

 ّحقـقوقد نسب هذا القـول إلى الـشيخ الطـوسي، وكـذلك ذهـب إليـه الم
 .تّضح، كما سي)١(القمي

 عدم شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي: القول الثاني
 : تّضحاً الإجماع عليه، كما سيّمدعيوهو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري 

 جية التي تعالج التعارضإطلاق لسان الأخبار العلا: الأولالقول حسب 
بين الخبرين تشمل موارد الجمع العرفي، التي يكون التعارض بين الخبرين فيهـا 

تهما، بل ّحجي أخبار الترجيح بحالة التنافي بينهما في دليل ّ، ولا تختصّستقرغير م
ًتهما أيضا، وعلى هذا الأساس يكون ّحجي في دليل ٍيشمل حالة عدم وجود تناف

ّايات علاج حالات التعارض غـير مقيـد بحالـة عـدم إمكـان إطلاق لسان رو
 عما تقتـضيه القاعـدة العقلائيـة ًالجمع العرفي، وبهذا تكون أخبار العلاج رادعة

 .وهي قاعدة الجمع العرفي
أما الأخبار إذا تعارضـت وتقابلـت، فإنـه يحتـاج في > :قال الشيخ الطوسي

أن يكـون أحـد : منهـا ؛ءالعمل ببعضها إلى تـرجيح، والترجـيح يكـون بأشـيا
                                                 

 .٣١٥، ص١ج:  قوانين الأصول:انظر) ١(
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لهما، فإنه يجب العمل ًفا  المقطوع بها والآخر مخالسنةّللكتاب أو الًقا الخبرين مواف
 وكـذلك إن وافـق أحـدهما إجمـاع الفرقـة .بما وافقهما وترك العمل بما خـالفهما

 .ة، والآخر يخالفه، وجب العمل بما يوافق إجماعهم ويترك العمل بما يخالفهّالمحق
من ذلك، وكانت فتيا الطائفة مختلفـة، نظـر في شيء كن مع أحد الخبرين لم يفإن 

 وجـب العمـل بـه وتـرك العمـل بـما لم يـروه ًحال رواتهما، فما كان راويه عدلا
كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة، عمل بأبعدهما من قـول  فإن ...العدل
 .)١(<...ة ويترك العمل بما يوافقهمّالعام

 في صرّح +لكنـه  .ّاص مـع الخـّالعـام شموله لتعـارض وهو واضح في
بأن الرجـوع إلى الترجـيح والتخيـير > :- ّاص على الخّالعام في باب بناء - ّعدةال

، بل لم يجعلهـما مـن المتعارضـين ّاص والخّالعامين دون ّالعامإنما هو في تعارض 
ًحا  ليس طرّاصأن العمل بالخ:  بما حاصلهّاصعلى العمل بالخّتدل  واس.لاًأص
 بل حمل له على ما يمكن أن يريده الحكيم، وأن العمل بالترجيح والتخيير ّعام،لل

 .)٢(<فرع التعارض الذي لا يجري فيه الجمع
من : وهو مناقض صريح لما ذكره هنا> :ّوعلق عليه الشيخ الأنصاري بقوله

 .)٣(< أحدهما على الآخرّرجحأن الجمع من جهة عدم ما ي
 .)٤( الخراسانيّحققًيضا المأ القول وذهب إلى هذا

 ّالأولمناقشة القول 
 مـن شـمول أخبـار الترجـيح لمـوارد ّالأولما ذهب إليه أصحاب القـول 

، ذكـر الـسيد الـشهيد في الحلقـة الثالثـة ّعـددة؛ لوجوه متّالجمع العرفي غير تام
                                                 

 .٤ص ،١ج: ؛ وانظر الاستبصار١٤٧ص ،١ج: العدة في أصول الفقه) ١(
 .١٩٣ص ،١ج: ّعدة الأصول) ٢(
 .٨٥ص ،٤ج: فرائد الأصول) ٣(
 .٤٤٤ص: انظر كفاية الأصول) ٤(
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 : وجهين منها، وهي كما يلي
ن السائل حينما يسأل الإمـام  أن الأخبار العلاجية كوهحاصل: ّالأولالوجه 

 : بقولـه× لمواجهته خبرين متعارضين، كـما في سـؤاله للإمـام ؛اًّتحيرميكون 
 .ّتحير وهو واضح في حالة ال<؟يأتي عنكم الخبران المتعارضان، فبأيهما آخذ>

 في المـوارد التـي ّتحـيرومن الواضح أن الإنسان العرفي يستبعد أن يقع في ال
 أن هـذا تّـضحً مثلا، وبهـذا يّاص على الخّالعامرفي، بحمل يمكن فيها الجمع الع

ّالتحير قرينة واضحة على اختصاص أخبار العـلاج بحـالات التعـارض التـي 
 الجمع العرفي بيـنهما، وعليـه لا يمكن بتعارضهما، حيث ّتحيرللعرف أن يّصح ي

 كـما في ،ّستقريكون إلا في موارد التعارض الم ّفالتعارض الذي يكون فيه تحير لا
 . حالة التعارض بين المتباينين أو التعارض بالعموم والخصوص من وجه

اً ّمـدعي الـشيخ الأنـصاري، -أي القول الثـاني - وقد ذهب إلى هذا القول
إذا أمكن فرض صـدور الكلامـين عـلى غـير جهـة > :الإجماع عليه، حيث قال

 ّتعبـد وجـوب ال على ما هو مقتضى دليل-التقية، وصيرورتهما كالكلام الواحد 
أنــتم أفقــه ا ــاس إذا عــرفتم معــا  : ×  فيــدخل في قولــه-بــصدور الخــبرين 

وا ّ فردًوم شابهاًكما إن    منا  : × ة، وقولهّقدم إلى آخر الرواية المت... منا
، ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن عـلاج المتعارضـين، م شابهها إ   كمها

 بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما، ّمختصبل مورد السؤال عن العلاج 
 السائل فيهما، ولم يظهر المراد منهما إلا ببيـان آخـر لأحـدهما أو ّتحيربل اقترانهما، 

 نعم، قد يقع الكلام في تـرجيح بعـض الظـواهر عـلى بعـض وتعيـين .لكليهما
ما  كـ، ومـا ذكرنـاه كأنـه ممـا لا خـلاف فيـه. نحن فيهّالأظهر، وهذا خارج عما

 .)١(<استظهره بعض مشايخنا المعاصرين
وقصارى ما يقال في > : الخراساني بالبيان التاليّحققر هذا الاستدلال المّوقر

                                                 
 .٨٢، ص٤ج: فرائد الأصول) ١(
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 هـو التخيـير أو -ًبـا  وجواً سـؤالا-ن الظاهر من الأخبـار العلاجيـة أ: وجهه
اد  لا فـيما يـستفًفـا،، مما لا يكاد يستفاد المراد هنـاك عرّتحيرالترجيح في موارد ال

 .)١(<المحاورة ولو بالتوفيق، فإنه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء
 ّدالـةأي أن غاية ما يمكن أن يقال في وجه اختصاص الأخبار العلاجيـة ال

ًبا  وجواً المنصرف منها سؤالاّهو أن: على التخيير أو الترجيح بغير الجمع العرفي
ظاهر من أن الداعي لسؤال السائل  النّفلأ: ً أما سؤالا.غير موارد الجمع العرفي

 ّتحـيره لا ّحيـث إنـه فيما يستفاد مـنهما، وّتحيرعن حكم الخبرين المتعارضين هو 
للسائل فيما يستفاد في موارد الجمع العرفي، فلازم ذلك أن يكون الظاهر منه هو 

 لـه في ّتحـيرالسؤال عن المتعارضين غير المتلائمين في الدلالـة، لوضـوح أنـه لا 
 ولمـا كانـت مـوارد . في غـير المتلائمـين في الدلالـةّتحيرلائمين دلالة، وإنما يالمت

 له فيهـا فـلا داعـي لـه للـسؤال ّتحيرالجمع العرفي من المتلائمين في الدلالة فلا 
 . سؤاله بغير موارد الجمع العرفيّعنها، فلا محالة يختص

 يسأل عنه  عما× الظاهر من الجواب هو جواب الإمام نّفلأ: ًما جواباأو
 .)٢(العرفي بغير موارد الجمعًضا  ظاهر الجواب أيّالسائل، فلذا يختص

                                                 
 .٤٤٩ص: كفاية الأصول) ١(
 : ناقش السيد الشهيد هذا الوجه بمناقشتين) ٢(

ّ إن التحير في الحج:المناقشة الأولى ًة وإن لم يكـن موجـودا لـدى الإنـسان العـرفي في مـوارد ّ
ً سؤالا عـن مطلـق ×ّالجمع العرفي، إلا أن هذا لا ينافي أن يكون سؤال السائل من الإمام 

 لإمكـان أن يـسأل عـن احـتمال - كما هو مقتضى الإطلاق -لتعارض موارد الاختلاف وا
ّوجود طريقة خاصة مت  . بعة لدى الشارع في موارد التنافي بين أحاديثهّ

 مـن دون سـؤال ً ابتـداء×ن بعض أخبار العلاج ورد الحكم فيها مـن الإمـام إ :المناقشة الثانية
 قـد ورد العـلاج -ي صحيحة الراوندي  وه-ّوتحير من قبل الراوي، بل عمدة روايات العلاج 

، فلو فرض عدم وجود الإطلاق في غيرها مـن الروايـات، كفـى مـا في ×فيها من قبل الإمام 
 .٤٠٠، ص٧ج: انظر بحوث في علم الأصول. هذه الرواية من الإطلاق
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عـلى ّيـدل إن أخبار العلاج يمكن أن يستفاد من بعـضها مـا : الوجه الثاني
عدم شمول أحكام العلاج الوارد فيها لموارد الجمـع العـرفي، كـما في صـحيحة 

 ورد علــي م حــديثان إذا> : هـذه الأخبــار، حيــث تقـولّأهــمالراونـدي التــي 
متعارضان  تلفان فاعرضوهما   كتاب االله، فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف 

 : حيث تفرض هذه الرواية نوعين من المخالفة <...وهّكتاب االله فرد
 الخـبر ّحجيـةالمخالفة بين الخـبر والكتـاب، حيـث يـستفاد منهـا  :أحدهما

 عن معارضته بحـديث آخـر، أي أن رلنظبقطع ا والمخالف مع الكتاب في نفسه
 مخالفته للكتاب الكريم، فلـولا وجـود خـبر ّمجرد بجّيةالخبر لا يسقط عن الح

ًآخر معارض له، لوجب الأخذ بهذا الخبر وإن كان مخالفا للكتاب، لكـن لـيس 
المراد بالمخالفة مع الكتاب هي المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجـه، وإنـما 

 مـن أخبـار العـرض التـي تفيـد أن مـا ّقدم يوجد جمع عرفي، لما توٍالمخالفة بنح
 .نا فهو زخرفّخالف قول رب

المخالفة بين الخبر والخبر، فلو كانت المخالفتان عـلى شـكل واحـد،  :الثانية
بأن كانت مخالفة الخـبر للكتـاب الكـريم بنحـو العمـوم والخـصوص المطلـق، 

ًو العموم والخصوص المطلق أيضا، فـلا وكانت مخالفة الخبر مع الخبر الثاني بنح
ه كما لا يستشكل في ّ لأن الخبر من جهة معارضته مع الخبر الآخر،ّحجيةفي ّشك 
 الخبر حال مخالفته مع الكتاب الكريم بنحو العموم والخصوص المطلـق، ّحجية

 .كذلك الحال في معارضة الخبرين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق
فة الخبر للكتاب تختلـف مـع مخالفـة الخـبر مـع الخـبر  أن مخالتّضحوبهذا ي

الثاني، وبما أن مخالفة الخبر للكتاب الكريم مع الخبر بنحو العمـوم والخـصوص 
 من أن المخالفة مع الكتاب لو كانت بنحـو التبـاين أو العمـوم ّقدملما ت - المطلق

 مع الخـبر أن تكون مخالفة الخبر ّلابد ف-جّيةمن وجه فيلزم سقوط الخبر عن الح
الثاني بنحو آخر وهو المخالفة بنحو التباين أو العموم مـن وجـه، أي المعارضـة 
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 بالمعارضـة بـين ّتـصة أن أخبار العـلاج مختّضح، وبهذا يّستقربنحو التعارض الم
 . ةّستقرالخبرين اللذين تكون المعارضة بينهما م

 

 للجواب عما قيل من شمول الأخبار العلاجية لموارد ّعددةجوه متهنالك و
الجمع العرفي، وقد ذكرنا في مطاوي البحـث وجهـين مـن تلـك الوجـوه، أمـا 

 : الوجوه الأخرى فهي
  الشريعة ّأول في ةاستصحاب السيرة الثابت: ّالأولالوجه 

ة لمـوارد  على شـمول الأخبـار العلاجيـّقدمن غاية ما يثبت الاستدلال المتإ
الجمع العرفي هو دلالة أخبار العلاج بالإطلاق على ما يخـالف مقتـضى الـسيرة 

، فيدور الأمـر بـين تخـصيص ّستقروالبناء العقلائي في حالات التعارض غير الم
ــار  ــك الأخب ــإطلاق تل ــة بالــسيرة أو ردع الــسيرة ب ــار العلاجي إطــلاق الأخب

مـع انعقـاد الـسيرة ّظن  العمل بالالعلاجية، نظير ما يقال في الآيات الناهية عن
 أحدهما يتساقطان ويرجـع إلى ّتعينالعقلائية على العمل بخبر الثقة، وبعد عدم 

 . لو بالإمضاء و الشريعةّأول في ةاستصحاب مقتضى السيرة الثابت
 ّحجيـة في أبحـاث ةٍّقدمـ متٍ وخـصوصياتٍلنكات> ّالجواب غير تاموهذا 
أن السيرة إذا ما تعارضت : لى ذكر نكتة منها هي نقتصر في المقام ع،خبر الواحد

ًه أن يكـون رادعـا ّ حقاً فيه واحتمل فيّ تامجّية الح يكون مقتضىٍّمع دليل لفظي
 بالدليل اللفظي، لتماميـة ّتمسكعن السيرة المعارضة، كان مقتضى القاعدة هو ال

.  اللفظيـةّدلـة وهو لا يعتنى به في باب الأ،في المانعّشك  وال، فيهجّية الحمقتضى
في ثبـوت مقتـضي ّشك في إمضائها يـساوق الـّشك وهذا بخلاف السيرة فإن ال

 .)١(< فيهاجّيةالح
                                                 

 .٤٠١ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 قيام السيرة العقلائية على الجمع العرفي: الوجه الثاني
ن السيرة العقلائية القائمة على الجمع العرفي في الموارد التي يمكـن الجمـع إ
 تفريق القرائن وذكرها منفصلة كالشارع  من كان ديدنهّ حقًخصوصا في - بينها

خة في أذهان العرف إلى درجة أنه لا يصلح الـردع ّ مستحكمة ومترس-الأقدس
ً إطلاق في بعض أخبار العلاج، بـل الأمـر عـلى العكـس تمامـا، إذ ّمجردعنها ب

 ورسوخها في أذهان العقلاء -قاعدة الجمع العرفي- يكون وضوح هذه الكبرى
 . ة عن انعقاد الإطلاق في تلك الأخباربنفسه قرينة مانع
  ^ في زمن الأئمةةّستقر المّتشرعة بسيرة المّتمسكال: الوجه الثالث

 .  بهذه السيرة إطلاق أخبار العلاجّخصصفي
  لولا دعوى اختصاصه بموارد الجمع العـرفي الواضـحة،ّهذا الوجه تام>و
رد التعـارض غـير  في تمام مـوا^ ّئمةعية لأصحاب الأّ ثبوت سيرة متشرّلأن
ّ كـل ونّقدمعلى أنهم كانوا يّتدل  غير واضح، إذ لم نظفر بشواهد تاريخية ّستقرالم

ًما هو أظهر على الظاهر مثلا، وإن كان يوجد بعض الشواهد على تقديمهم مثل 
المطلق، وكذلك الجمع العرفي بحمل دليل الأمر على  وّالعام على ّقيدّالخاص والم

 قـدمالترخيص، حيث ورد هذا اللون مـن الجمـع في أالاستصحاب عند ورود 
ة، بـل قـد ورد التأكيـد عـلى الجمـع بنحـو ّاصة والخّالعامالآثار الأصولية عند 

هت أحـاديثهم بـالقرآن الكـريم مـن ّالتخصيص والتقييد في الروايات التي شب
  .)١(<المنسوخ والناسخ وّالخاص وّالعام فيه ّحيث إن

 

ــت وتن ــتلافهم في وّاختلف ــاس اخ ــلى أس ــاء ع ــاوى الفقه ــت آراء وفت ع
 : استظهارهم من الأخبار العلاجية، وفيما يلي بعض التطبيقات الفقهية في المقام

                                                 
 .٤٠٢ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 مسألة مفطرية الارتماس في الماء: وّلالتطبيق الأ
 ّحقـقالشهيد الثاني والموفالمشهور على مفطريته، وخالفهم الشيخ والعلامة 

 عـلى حرمتـه التكليفيـة للـصائم واقتـصرحيـث ادارك في الشرايع وصاحب الم
 .ةّكفار ولا ًوحكموا بعدم مفطريته وأنه لا يوجب قضاء
عـلى النهـي ّيدل فمن الروايات ما . ومنشأ ذلك اختلاف الروايات الواردة

 . عن ارتماس الصائم وعلى مفطريته، وهذه الطائفة عدة روايات صحاح
رجـل > :× قلـت لأبي عبـد االله : قـالة إسحاق بن عمارّموثقوفي المقابل 

 لـ س عليـه :× ًدا، عليه قضاء ذلـك اليـوم؟ قـالّصائم ارتمس في الماء متعم
 .)١()قضاؤه ولا يعودن

وذهب السيد الخوئي إلى استقرار التعارض بين الطائفتين، وناقش مـا ذكـر 
من وجوه الحمل، كحمـل النـصوص الناهيـة عـلى الحرمـة التكليفيـة أو عـلى 

 . ه للمقامّتعرضً الوضعية، وناقش أيضا الترجيح بالكتاب؛ لعدم الكراهة
 عـلى مفطريـة الارتمـاس إمـا ّدالـةولكنه حكم بترجـيح الطائفـة الأولى ال

ة ّوثقـ فهـذه المنذإ> :، وهذا ما ذكره بقولـهّعامةلشهرتها الروائية، أو لمخالفتها لل
ى ّوقد تصد، ةدّمق بل الصريحة في عدم البطلان تعارض النصوص المت،الظاهرة

 :غير واحد للجمع بينهما بأحد وجهين
 ما ذهب إليه جماعة ونسب إلى بعض الأكابر من حمل الطائفة الأولى :وّلالأ

 - الحرمـة ّمجرد بقرينة نفي القضاء في هذه الرواية والنهي عن العود الظاهر في -
 .على الحرمة التكليفية 

يما صحيحة ابـن مـسلم التـي هـي  ولا س- ولكنه كما ترى لإباء جملة منها 
 . عن ذلك كما لا يخفي-ّكالصريحة في البطلان كما مر

                                                 
 . ١حديث: ، من أبواب ما يمسكه الصائم٦باب:  الوسائل)١(
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 الإضرارفـإن ، حمل النهي في تلك الطائفـة عـلى الكراهـة الوضـعية :الثاني
 كأنـه يبطـل بـه ً كالأكل والـشرب، وأخـرى مـسامحياًبالصوم قد يكون حقيقيا
لـبطلان كمرتبـة عـدم إلى أنـه يـستوجب مرتبـة مـن اًرا الصوم كالارتماس، نظ

 ببعض مراتبه وإن كان الإضرار في الارتماس على الإضرارفيحمل  ،ًمثلاالقبول 
 .ًحاأصل الصوم صحي

ل لهـا ّإذ الكراهـة الوضـعية لا نتعقـ، وّلولكن هذا أضعف من الوجـه الأ
أو ،  العرف أن يجمع بين قوله صحيح وقوله باطلبإمكانوهل  ًحا، صحيًمعنى

 الارتمـاس بالـصوم أن صـومه إضرارفإن معنى ، قوله لا يعيدو، بين قوله يعيد
 ّإن: ة إسـحاقّموثقـومعنى ليس عليه قضاؤه كما في ، باطل كما لو أكل أو شرب

 وعلى الجملة فكراهة الـبطلان ؟ومعه كيف يمكن الجمع بينهما، صومه صحيح
 لا ن إذ،ل ولا يساعده الفهم العرفي بوجهّكاستحباب البطلان لا يرجع إلى محص

. ةّقدمة وبين النصوص المتّوثق باستقرار المعارضة بين هذه المالإذعانمحيص عن 
فإن قلنا بأن الطائفة المانعة روايات مستفيضة مشهورة بحيـث يعلـم أو ٍحينئذ و

ة لا تـنهض ّ وهذه رواية شاذًجمالا،إ ولو × بصدور بعضها عن الإمام ّيطمأن
 .للمقاومة معها فتطرح بطبيعة الحال

إن أغمضنا عن ذلك فلا محالة تصل النوبة إلى الترجيح الذي هو منحصر  و
 .ّعامةالفي الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة 

 ّعامةأما ال...  منهماشيء لًدا أما الكتاب فلدى عرضهما عليه لم نجد فيه شاه
ة موافقة لهم فتحمل على التقية وتطرح لأن الرشد في خلافهم، ّوثقفتكون الم... 

ان للطائفة المانعة، فظهر مما ذكر أن الأقوى ما هـو المـشهور مـن رجحويكون ال
ة السليمة عن المعـارض ّقدم للنصوص المت؛مفطرية الارتماس وبطلان الصوم به

 .)١(<المكافئ حسبما عرفت
                                                 

 .١٥٦-١٥٥، ص١ج:  كتاب الصوم للسيد الخوئي)١(
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 ة إفطار صوم الاعتكاف بالجماع ّكفار: التطبيق الثاني
 بة أم لا؟ّ مرتة الظهارّكفارفقد اختلفوا في أنها من قبيل 

ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلاف الأخبـار، واسـتقرار تعارضـها؛ لعـدم 
ولكن السيد الخـوئي حكـم بترجـيح الطائفـة . إمكان الجمع العرفي بينها بوجه

، أو للحكم بتساقط ّعامةفتها لللا لترجيحها بمخاّة؛ إمّة المخيرّكفار على الّدالةال
 والرجوع إلى أصـل الـبراءة عـن ّرجحقد المالطائفتين بعد استقرار التعارض وف

 بعد تحقيق طويل في مفاد نـصوص -+ ّحيث إنهالتعيين اللازم من الترتيب، 
 أن فالإنــصاف> :الطــائفتين ومناقــشة الوجــوه المحتملــة في الجمــع بينهــا قــال

ومع ذلك فـالأقوى ، الطائفتين متعارضتان ولا يمكن الجمع العرفي بينهما بوجه
 . في شهر رمضان دون الظهارالإفطارة ّكفارور من أنها ما ذكره المشه

 ّعامـةإلى مخالفتهـا للًرا  نظـ؛)١ (ة سماعة على الصحيحتينّموثقإما لترجيح  •
 فعـن جماعـة مـنهم إنكـار ،حيث إنهم اختلفوا في هـذه المـسألة، ولو في الجملة

                                                 
 مـا رواه الـصدوق، حيـث :ة شـهر رمـضان، الأولىّكفارة كّتين لسماعة أنها مخيرّموثقففي ) ١(

ًهو بم لة مـن أفطـر يومـا مـن :  أهله، فقالَ واقعٍ عن معتكف×سألت أبا عبد االله : قال

سـألته عـن :  قـال× ما رواه الشيخ بإسناده عنـه عـن أبي عبـد االله :ثانية وال.شهر ر ضان
ًعليه ما   ا ي أفطر يوما من شهر ر ضان متعمدا عتق رقبـة أو :  واقع أهله، قالٍمعتكف ً

 . ً   سكيناّصيام شهر ن متتابع  أو إطعام س 
ّوفي مقابل ذلك توجد صحيحتان دلتا على أنها مرتبة كما في كفـارة ّ صـحيحة : إحـداهما:  الظهـارّ

 . إذا فعل فعليه ما   ا ظاهر:  عن المعتكف بجامع أهله، قال×سألت أبا جعفر : زرارة قال
ًاط عن امرأة كان زوجها غائبا فقـدم وهـي معتكفـة بـإذن د الحنّّوالأخرى صحيحة أبي ولا

 واقعهـا، أت لزوجهـا حتـىّ فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيـ،زوجها
 ثلاثة أيام و م ت ن اشـ طت   اعت فهـا إن  نت خرجت من ا سجد قبل أن تق : فقال

 . ٢٣٧-٢٣٦، ص٢ج: مستند العروة. فإن عليها ما   ا ظاهر
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ولا ، الآيـةصّ ن على جماع المعتكف عدا الحرمة الثابتة بـّترتبفلا تًسا ة رأّكفارال
 . ملازمة بين التحريم والتكفير كما هو ظاهر

 ومن يقـول بأنهـا يمين،ة ّكفار وهم بين من يقول بأنها ،وعن آخرين ثبوتها
 ولأجلـه ،ة شهر رمضان فلم يذهب إليه أحد مـنهمّكفاروأما أنها ، ة ظهارّكفار

 .ة أبعد منهم فكانت أقرب إلى الصوابّوثقكانت الم
د التعارض والتساقط يرجـع إلى الأصـل العمـلي ومقتـضاه  وإما لأنه بع•

وقـد ، البراءة عن التعيين فإن المقام من مصاديق الدوران بين التعيـين والتخيـير
 فمنهم من ذهب إلى .ناه في الأصولّاختلف في هذه الكبرى على قولين حسبما بي

تكليف المعلوم  إذ لا يحرز الخروج عن عهدة ال؛إلى قاعدة الاشتغالًرا التعيين نظ
 وهـو - ومـنهم مـن ذهـب إلى التخيـير ، بما يحتمل تعيينـهبالإتيان إلا بالإجمال

 وأمــا خــصوصية الفــرد ، بالجــامعّ التكليــف إلاّتعلــق إذ لم يعلــم -الــصحيح 
 التكليف به مشكوك من أصله، وهي كلفة ّتعلقه كالعتق في المقام فّتعينالمحتمل 

ًعـا أو شر، كما هو الصحيحًعا وشرًعقلا ءة إما زائدة مجهولة فيدفع بأصالة البرا
فقط بناء على ما سلكه صاحب الكفاية من إنكار جريان البراءة العقلية في بـاب 

 . )١(<الأجزاء والشرائط
  قبل الاستنجاءّتوضأمن : التطبيق الثالث

فـذهب الـسيد . فقد اختلفت الفتـاوى في وجـوب إعـادة الوضـوء عليـه
 . الإعادةّستحب عادة الوضوء، نعم تاليزدي إلى عدم وجوب إ

ومنشأ الاختلاف هو تعارض النصوص الـواردة، فبعـضها أمـر بالإعـادة 
 .  الوضوء وعدم وجوب الإعادةّصحةبعضها على ّدل و

ولا يخفى عدم إمكانية الجمـع بـين الطـائفتين المتعارضـتين في المقـام؛ لأن 
                                                 

 . ٢٤٠-٢٣٩، ص٢ج:  كتاب الصوم)١(
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 فـلا يمكـن حملـه عـلى ًالأمر بالإعادة حيث كـان إرشـادا إلى فـساد الوضـوء،
الاستحباب؛ لأن الاستحباب إنما هو الترخيص في الترك مـع رجحـان الفعـل 

ر في الإرشاد إلى الفساد، وعليه فلا تجري قاعـدة رفـع اليـد عـن ّتصوُوهذا لا ي
 .ّالظاهر بقرينة النص

 ولذا حمل بعضهم الطائفة الآمرة بإعادة الوضوء على التقية وخالف جماعة 
 لـو لا الترجـيح -أما السيد الخوئي فقد حكم بتـساقط الطـائفتين هذا الحمل، 
ــةلى مطلقــات إ والرجــوع -ّعامــةبمخالفــة ال ــة لاشــتراط ّأدل  الوضــوء النافي

والجمـع بيـنهما > :، وهذا مـا ذكـره بقولـهّصحةالاستنجاء، ومقتضاه الحكم بال
 ؛حبحمل الأمر بإعادة الوضوء في الطائفة الأولى على الاسـتحباب غـير صـحي

 لأن ؛ وليس الأمر كذلك،ًفيما إذا كان الأمر في المتعارضين مولوياّصح لأنه إنما ي
ــة الأولى  ــادة في الطائف ــر بالإع ــادالأم ــتراطه إرش ــوء واش ــلان الوض  إلى بط

وعليه فالصحيح في الجمع بينهما حمل الطائفة الآمرة بالإعادة عـلى ، بالاستنجاء
ات إطلاقـن الحكم بتساقطها والرجوع إلى مّلابد  وإلا فهما متعارضتان و،التقية
 الوضوء كما في الآية المباركة والروايـات لعـدم تقييـد الأمـر بالغـسل فيهـا ّأدلة

 .)١(< عدم اشتراط الاستنجاء في الوضوءطلاقات فمقتضى الإ،بالاستنجاء

                                                 
 . ٣٦٠، ص٤ج:  كتاب الطهارة)١(
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ّ 

خبـار  هـل الأ:وهـو ،جابة على السؤال التـاليللإقد البحث في هذه النقطة عُ
  غير المستوعب؟ّستقر شاملة لموارد التعارض المّستقرالعلاجية لموارد التعارض الم

 :  ينقسم الى قسمينّستقرإن التعارض الم: بيان ذلك
قرار المستوعب، وهو ما لو كان استقرار التعارض بـين الاست :ّالأول القسم

المتعارضين بتمام مدلولهما، بحيث لم يكن موضـع افـتراق لواحـد مـنهما، كـما في 
 . المتباينين

الاستقرار غير المستوعب، وهـو مـا إذا لم يـسر التعـارض إلى  :القسم الثاني
اق لا تعارض فيه واحد منهما موضع افترّلكل ام مدلول المتعارضين؛ بأن كان تم

بينهما بوجه، وإنما كان استقرار التعـارض بيـنهما في موضـع اجـتماعهما، كـما في 
 .ين من وجهّالعام

 

 من الأخبار العلاجية هو الخبران المتعارضان بنحو التبـاين، ّتيقنوالقدر الم
 .ًعت موردا للبحثأما موارد التعارض بنحو العموم من وجه فقد وق

حات ّ النائيني القول بالتفصيل بين المرجّحققوقد نقل السيد الخوئي عن الم
 .حات الدلاليةّ ونحوها وبين المرجالسندية كالترجيح بالأوثقية والأورعية

ح الـسندي لـو ّ المرجّ لأنين من وجه؛ّالعامحات السندية لا تأتي في ّالمرجف
 أوثـق مـن رواي الخـبر ّالأول رواي الخبر شمل أحد الخبرين، كما لو فرض أن

 من حيث الصدور، ويحكم بعدم صدور الخـبر ّالأول الخبر ّقدميٍحينئذ الثاني، ف
وهـو أن : ، وعلى هذا ينبثق السؤال التاليّالأول ليس بأوثق من هويا رّ لأنالثاني؛
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ض  التعـارّمـادة الاجتماع أي ّمادةالخبر غير الأوثق هل يحكم بعدم صدوره في 
 فقط، أم يحكم بعدم صدوره في مادتي الاجتماع والافتراق؟

حــات الــسندية ّل بــين المرجّ فــص-قــل عنــهُعــلى مــا ن -  النــائينيّحقــقالم
حات السندية كالترجيح بالأوثقية ونحوها ذهـب إلى أنهـا ّوالدلالية، ففي المرج

 ةّمـادأي  - الاجـتماع ّمـادة طـرح الخـبر في ّ لأنين مـن وجـه،ّالعـامتشمل  لا
 الافتراق بـلا ّمادة طرح الخبر في ّ لأن الافتراق، غير صحيح؛ّمادة و-التعارض
 ّمـادة غاية ما يقتضيه التعارض هو أن الخبر غير الأوثق يـسقط في ّ لأنموجب،

 . الافتراق فهو بلا موجبّمادةالاجتماع فقط، أما سقوطه في 
 غـير صـحيح  الاجـتماع فقـط، فهـوّمادةوأما سقوط الخبر غير الأوثق في 

ً الخبر إن كان صادرا فهو صـادر ّ لأن؛ للزوم التفكيك في الصدور الواحد،ًأيضا
 ّمـادة فهـو غـير صـادر في ٍ الاجتماع والافـتراق، وإن كـان غـير صـادرّمادةفي 

 الافـتراق، وعـدم ّمـادةره في وًالاجتماع والافتراق معا، وعلى هذا فالقول بصد
 .ل الاجتماع غير معقوّمادةصدوره في 

حات المضمونية كالترجيح بموافقة الكتـاب أو مخالفـة ّوهذا بخلاف المرج
 دلالة الخـبر ّ لأن الدلالات،ّتعدد الاجتماع فقط لّمادةة، إذ يمكن إعماله في ّالعام

ن دلالة الخـبر إالمخالف للكتاب لا يؤخذ بها في موردي الاجتماع والافتراق؛ إذ 
 الافتراق، ّمادة الاجتماع ودلالة أخرى في دّةما للخبر دلالة في ّحيث إن، ّعددةمت

 .)١(فيمكن الأخذ بإحدى الدلالتين وطرح الأخرى، إذ لا محذور في ذلك
، ّعـددةًوإن كان واحدا والدلالـة متّدال وقد أورد عليه السيد الخوئي بأن ال

ّإلا أن الأحكام المترت ّدال  عـلى الـتّـببـة في بـاب النقـل والأخبـار بعـضها يترّ
ّ على الدلالة، فحرمة الكذب مثلا موضوعها الـدالتّبا يتربعضهو  ، فـإذا قـالً

                                                 
 .٤٩٨، ص١ج: انظر مباني الاستنباط) ١(
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ًكان كذبا واحدا وبالتالي ) من في البلد قد خرجّكل ( ًحرامـا واحـدا رغـم كـان ً ً
ن حرمـة الغيبـة موضـوعها إ الدلالات بعدد أفراد من في البلـد، في حـين ّتعدد

ارتكـب مخالفـة ) ّفـساقلاء هـؤّكـل (  أفرادها، فإذا قـالّتعدد بّتعددالدلالة، فت
، ّ عـلى الدلالـة لا عـلى الـدالتّب حكم مترجّيةوالح. تحريم الغيبة بعدد الأفراد

ً من وجه وإن كان دالا واحدا، لكن دلالته في ّالعامف  الاجتماع غير دلالته في ّمادةً
 بناء عـلى عـدم التبعيـة بـين - ّستقلة مجّيةمنهما موضوع لحّ وكل  الافتراقّمادة
 في خصوص جّية فلا محذور في سقوطه عن الح- جّيةية في الحّتضمنلات الالدلا
 . )١( الاجتماع لوجود ترجيح في معارضهّمادة

 مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي
لـه ّدال ، وهـذا الـّأولّدال ن، فنقـل الـراوي ان ودلالتـلاّفي المقام يوجد دا

ّدال  × الإمـام ، وحديث×مدلول واحد وهو صدور الحديث عن الإمام 
ح ّليس المقصود في المـرج وه من أحكام،ّتضمن وله دلالات عديدة بعدد ما يٍثان

ح، ليقال أن ّ على كلامه الآخر بمرج×السندي ترجيح أحد كلامي المعصوم 
ين ّ، وإنما المقصود ترجيح أحـد الـدالّعددة تكون بلحاظ الدلالة وهي متجّيةالح
مـن ّ وكـل قل أحد الراويين على نقـل الآخـر،ين على الآخر، أي ترجيح نوّلالأ

 .)٢(مدلول واحد والنقلين له دلالة واحدة
  النائينيّحققمناقشة السيد الشهيد للم

ه على نهج البحث، ّ النائيني متوجّحققإشكال السيد الشهيد على ما أفاده الم
  الافتراق بـلا موجـب،ّمادة في ّالعامبأن إسقاط : إذ ليس من الصحيح أن يقال

 إلى الأخبـار لنظـر مـن اّلابـدحات الـسندية عليـه، بـل ّفلا يمكن تطبيق المرج
                                                 

 .٤٩٨ص ،١ج: ستنباطانظر مباني الا) ١(
 .٤٠٣ص، ٧ج: بحوث في علام الأصول) ٢(
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ين من وجـه أم لا، فلـو فـرض ّالعامالعلاجية ليرى هل تشمل بحسب مدلولها 
 الافـتراق ّمـادة و الاجـتماعّمـادةشمولها لهما وفرض عدم إمكان التفكيك بـين 

 بموجـب أخبـار  حتى في مـورد افتراقـه ولم يكـن بـلا موجـب بـلّالعامسقط 
 .)١(العلاج

 

في خاتمة البحث لا بأس بالإشارة إلى أخبـار الترجـيح بالأحدثيـة وأخبـار 
 عـن خّرأتـصدور الخبر في زمـن مهو  ةمن بالأحدثيالمراد و  والإرجاء،ّتوقفال

ح لأحـد ّ ما ورد في لسان هـذا الترجـيح كمـرجّأهم، ومن زمن صدور الآخر
 .  الآخر روايتانالمتعارضين على

ُقـال أبـو «: رواية هشام بن سالم عن أبي عمرو الكنـاني قـال: الرواية الأولى
ِعبد االلهِ  َ أرأيت  و حدثتك  ديث أو أفت تك بفتيا  ـم جئ ـ  بعـد وَيا أبا عمر: ×َ َ َ ََ َ َ َِ ّ

ُ ُ
ِ ُ ٍُ ِ َ ِ ّ َ َ َ

ُذ كِ فسأ   عنه فأخ تك  لاف ذ كِ بأيهما كنت ُ َ َ َ َّ
ِ

َ َ َِ ِ ِ ُ ْ َ
َ َُ َ َ ُ تأخذ؟َ ُ ُ قلـتَ ُبأحـدثهما وأدع : ُ َ َ َ ِ ِ َ ِ

َالآخر َفقال، . َ َ ًقد أصبت يا أبا عمـرو، أ  االله إلا أن يعبـد  اَ ّ ِ َ ََ َ َ َُ ّ ُ َ ِأمـا واالله. َ ُ  علـتم ّ لأنَ َ َ

ّذ كِ إنه      ول م، وأ  االله عز َ َُ ُ َُ َ ٌ َ َ ّ َ ُجل  ا ول م   دينه إلا ا قية وَ ّ ِ ِّ ّ ِ ِ ُ َ َ َ َ ّ َ«)٢(. 
رواية الحسين بن مختـار عـن بعـض أصـحابنا عـن أبي عبـد : لثانيةالرواية ا

ِأ رأيتك  و حدثتك  ديث العام  م جئ   من قابل فحـدثتك  لافـه «:  قال×االله ِ َ ِ ِِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ُّ َّ َ
ِ َ َِ ّ

ُ
ٍ ِ َ َ

ُبأيهما كنت تأخذ؟ ُ َ َ ُ َ ِ ِ
َ قالّ ُقلت: َ ِكنت آخذ بالأخير. ُ ِ ُ ُ ُ َفقال. ُ َ ُر ك االله: َ َ َ ِ َ«)٣(. 

 : الجهات التالية عن هذه الطائفة من أخبار الترجيح يقع في والبحث
 .  سند الروايتينفي: الجهة الأولى

                                                 
 .المصدر السابق) ١(
 .١٧ من أبواب صفات القاضي، ح١١وسائل الشيعة، باب ) ٢(
 .٧ح: المصدر السابق) ٣(
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 . ًالرواية الثانية ساقطة سندا بالإرسال الواقع فيهلا يخفى أن 
 . أما الرواية الأولى فهي ضعيفة بأبي عمرو الكناني الذي لم يثبت توثيقه

ً سندا آخـر )١( أحاديث الشيعةفي جامع +نعم قد نقل السيد البروجردي 
لها عن صاحب الوسائل عن البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمـير 

 .  مثله×عن هشام بن سالم عن أبي عبد االله 
 :  لكن يرد عليه،على أساسه الحديثّتم وهذا سند صحيح يمكن أن ي

ن سـالم هـشام بـ ّ لأن،ًن الظاهر سقوط أبي عمرو في هذا السند سـهواأ. ١
ه الخطـاب إلى ّ والقرينة على ذلك توجـًضا،ينقل الرواية عن أبي عمرو الكناني أي

 .تينّ مر×أبي عمرو في كلام الإمام 
 وقع التهافت في النقل بـين الـسندين بعـد اسـتبعاد ، عن ذلكّنزلنالو ت. ٢

 .)٢ (كونهما روايتين
 م والترجـيح أخبـار التخيـيرهل أخبار الأحدثية معارضـة لأ: الثانيةالجهة 
 ة؟ ّمخصص

  : الصحيح هو التفصيل بين تقديرينذهب السيد الشهيد إلى أن
على مـا اخترنـاه في أن حقيقـة الأحكـام الظاهريـة أن نبني : ّالأولالتقدير 

متنافيـة في ً ثبوتهـا واقعـا إذا كانـت ّمجـردكالأحكام الواقعية في أنها تتعارض ب
 التعارض بين روايات الأخذ بالأحدث  محالة يقع فعلى هذا الأساس لاأنفسها،

 فرض التقارن بين الخبرين ّ لأنحات،ّمع أخبار التخيير أو الترجيح بسائر المرج
ًصدورا وعدم كون أحدهما أحدث من الآخر، نادر جدا ً)٣( . 

                                                 
 .ّ من أبواب المقدمات٦باب ، ٦٦ص، ١ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(
 .٣٦٢، ص٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٢(
 . السابقالمصدر) ٣(
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 عـلى مـا هـو المـشهور مـن أن الحكمـين الظـاهريين لو بنينا: التقدير الثاني
لا يظهر التعارض بين روايات ٍحينئذ  الوصول، والمتنافيين يتعارضان في مرحلة

 .ّالأخذ بالأحدث مع سائر أخبار الباب إلا فيما إذا علمنا بما هو الأحدث
 كما هو -يمكن تخصيص تلك الأخبار بغير موارد العلم بالأحدثية > وعليه

العلم الإجمالي بأحدثية أحدهما  و-الغالب في الخبرين الصادرين من إمام واحد 
فـإذا . اًّمنجـزالإلزام فـلا يكـون  و بين الترخيصّمردده علم إجمالي ّ لأنثر لهلا أ

 كـما -ًمطلقا من تلك الأخبار ّأخص فرض أن روايات الأخذ بالأحدث كانت 
ت الأخيرة بها وإن كانت النـسبة ّخصص -هو كذلك بالنسبة إلى أخبار التخيير 

 كـان حالهـا حـال -جـيح  الترّدلـة كما هو الحـال بالنـسبة لأ-ًعموما من وجه 
 .)١(<حاتّالتعارض فيما بينهما بلحاظ بعض المرج

 .ذه الطائفة على الترجيح بالأحدثيةتقريب الاستدلال به:  الثالثةهةالج
 لو فرض تمامية دلالتها  هذه الطائفةالشهيد الى أن الصحيح أنذهب السيد 

ترجيح بالأحدثية حكـم  الّ لأنالكلام،ّمحل عليه في غير ّتدل على الترجيح فإنما 
 فـلا محالـة ،ي بحت لا يطابق القواعد العقلائية المرتكزة في باب الطريقيـةّتعبد

 كلـمات ّ لأن؛ّبعـد أن لم يكـن فيـه إطـلاق لفظـيّنص يقتصر فيه على مـورد الـ
ً تنظر جميعـا إلى وقـت واحـد وتكـشف عـن حكـم شرع في صـدر ^ّئمةالأ

ًين أحـدث مـن الآخـر صـدورا في  كـون أحـد الخـبرّجـرد فلا أثـر لم،الإسلام
 . الاعتبار وجّيةالطريقية التي هي ملاك الح والكاشفية

 الترجيح ّدلةالتحقيق أن هذه الطائفة ليست من أ> :وهذا ما أشار اليه بقوله
 .ًأصلا بل مفادها أمر آخر
 فيــه ×أن الحــديث الأحــدث المــسموع مــن الإمــام : و توضــيح ذلــك

                                                 
 .المصدر السابق) ١(
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والثـاني . ّالعـامنه بصدد بيـان الحكـم الـواقعي أحدهما الظهور في كو: ظهوران
ظهوره في بيان وظيفة السامع الفعلية التي قد تكون واقعية وقد تكون لظـروف 

 والظـاهر - ×ّ كما في قصة علي بن يقطين مع الإمام موسى بن جعفر -التقية 
 أن المقصود من الأخذ بالأحدث في هذه الروايات ملاحظـة الظهـور الثـاني في

حال، لا ترجيح الأحدث بلحاظ ّ كل سامع والتأكيد على لزوم اتباعه على الّحق
 .ّالعام الكاشف عن الحكم الواقعي ّالأولظهوره 

ّومما يشهد لهذا الفهم، مـضافا إلى كـون الأحدثيـة لا تتـضم ن أيـة مناسـبة ً
ً فمن المستبعد جدا افـتراض دخلهـا شرعـا في جّيةعقلائية للترجيح في باب الح ً

ب، التفات السائل لهذا الترجيح بنفسه حيث أجاب على سـؤال الإمـام هذا البا
ًبأنه يأخذ بالأحدث، مما يعني أن هذا المعنى كان واضحا مركوزا لدى العـرف،  ً

 . ّوذلك لا يكون إلا بالاعتبار الذي أوضحناه
أ   ×ز هذا الفهم ما ورد في ذيل رواية الكناني، مـن قولـه ّمما يعزًضا و أي
ّا، أما وا  ل  فعلتم ذ كّأن يعبد  االله إلا  ّأ  ا  عز و،      ول مّ أنهً   ا ّجل وّ

عـلى تقـدير  - × وهـذا صريـح في أن نظـر الإمـام ،ّول م   دينه إلا ا قيـة
 .)١(< إلى ما هو وظيفة السامع بالفعل ولو من أجل التقية-صدور الحديث 

 

 وعـدم ّتوقـفال وجـوببها على ّتدل اسالروايات  من أخرىطائفة  توجد
ف هـذه الروايـات بالإمكـان أن نـصنّ و. الخبرين المتعارضـينء من الأخذ بشي

 : بحسب ألسنتها إلى صنفين
 من ^ ّئمة إلى الأّبلسان الأمر بالردالروايات التي جاءت : ّالأولاللسان 
سائل الرجال لمحمد بن علي ًنقلا من كتاب م ابن إدريس في سرائرهقبيل ما نقله 

                                                 
 .٣٦٦، ص٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمـد ّحد: قال، حيث بن عيسى
ُكتبت إلى الشيخ موسى الكاظم أعزه االلهُ«: بن علي بن عيسى قال ّ َ ُِ َ َ ُ ِ ّ ُأيده وََ ُأسأله: َّ ُ :

ِعن الصلاة ّ ِ َسألته عن العلم المنقول إليناَ عنو: إلى أن قال... َ ََ َِ ُ ِ ِ ُ ُ ِأجـدادك  وِ آبائـكَ َ
ِقد اختلف عليناَ فيه كيف نعمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلـف فيـه؟  ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُِ َ َُ ّ ََ َ ُ َّ َ َ َ

َفكتب  َ َ ُما علمتم أنه قو ا فا ز وه ×َ ُ ِ
َ ُ ََ ُ ّ ُ ِ َ َما  م تعلموه فردوه إ نا و،َ َ ُ ُّ ُ َ َ َُ َ وغير ذلك من  .)١(»َ

هـذه الروايـة ذاتـه، وقـد اخترنـا منهـا الروايات التـي تـشاركها في المـضمون 
ليـست واردة في  وتعارضها وبالخصوص لورودها في مورد اختلاف الأحاديث

 ، خبر الواحـدّحجية نفي - على تقدير تماميتها -طبيعي الخبر كي يكون مفادها 
 . بهاّتخصصته خبر الثقة أو ّحجي ّدلةعارض بأفت

 تقريب الاستدلال بالرواية
 بحـسب لـسانها بـما إذا كـان الخـبران المتعارضـان ّتقيدلم هذه الرواية وإن 

ّكلاهما من ثقة، إلا أنه لا يبعد أن يستظهر كون السؤال فيها عن تحديـد الموقـف 
بسبب الاختلاف في مورد يفرغ فيه عن لزوم الأخـذ بـالخبر لـولا الاخـتلاف، 

  .فتكون واردة في خصوص مورد التعارض بين دليلين معتبرين في أنفسهما
 مناقشة الاستدلال بالرواية

 :لما يلي ؛ّن الاستدلال بهذه الرواية غير تامإ
ّلجهل بحال صاحب كتاب مسائل الرجال الذي ينقل لً سقوطها سندا، .١
 .  ابن إدريس هذه الروايةّحققعنه الم
ة بـما ّمخصـص تكون اّ لأنه دلالة؛ّتامةً سندا، لكنها غير ّتامةمنا أنها ّلو سل .٢

كما أنها معارضة مع أخبار ، ةّالعام الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة ّدلةمن أّتم 
 .ء منها شيّتم التخيير لو 

                                                 
 .٣٦ من أبواب صفات القاضي، ح١٠٦وسائل الشيعة، الباب ) ١(
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 ما ورد بلـسان الأمـر بـالوقوف عنـد الـشبهة وإرجـاء وهو: الثانياللسان 
في ذيـل مقبولـة عمـر بـن حنظلـة كـما جـاء . ×الواقعة إلى حين لقاء الإمام 

 افـترض الـسائل بعـد أن ،× قـال الإمـام ثحيـ. ة في أخبار الترجيحّقدمالمت
إذا  ن ذ ك فأرجئه حـ  تلـ  «: حاتّتساوي الخبرين المتعارضين في جميع المرج

 . » فإن ا وقوف عند ا شبهات خ  من الاقتحام   ا ل ت؛إما ك
 تقريب الاستدلال بالرواية

 ّتوقف على الّدلتا ّ لأنه؛ لا ينافي أخبار الترجيحقبولةالاستدلال بهذه المإن 
ًضا الصفات أي وة، بل الشهرةّالعام فقدان الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة بعد
 .  على استفادة الترجيح بهما من المقبولةًبناء

ّ 

الذين ذهبوا إلى التخيير لتمامية روايـات التخيـير عنـدهم، : النقطة الأولى •
 جّيةلتخيير الأصولي أي التخيير في الحاهو وقع الخلاف بينهم في أن التخيير هل 

 الـسيد الـشهيد لا ّحيث إنوالفقهي أي التخيير في المـسألة الفقهيـة؟ أم التخيير
 .اً أم فقهياًيقول بالتخيير، فلا موجب للبحث في كون التخيير أصولي

استمراري أم ابتدائي؟ في  -على فرض ثبوته -هل التخيير : النقطة الثانية •
 : نالمسألة قولا
لـه باستـصحاب بقـاء التخيـير ّتدل التخيير استمراري، واس: ّالأولالقول 

 .الثابت قبل الأخذ بأحدهما
 .التخيير ابتدائي: القول الثاني •
، يـة، في علاج التعارض بين أخبار التخيير والأخبار العلاجالنقطة الثالثة •

 اب، حيث ذهب أصحاب هذا الوجه إلى حمل أخبار الترجيح على الاستحب
ر إرشـادية وامناقش السيد الشهيد هذا الوجه بأن روايات الترجيح هي أ •
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 .ّعامةلل  الخبر الموافق للكتاب أو المخالفّحجيةترشد إلى 
الصحيح في علاج المعارضة بين أخبار التخيير وأخبار الترجيح هو تقييد  •

ة لحالـة  أخبـار التخيـير مطلقـّ لأنأخبار التخيير بحالة عدم وجود المعـارض،
ّح وعدمه، فتقيد أخبار التخيير بحالة فقد المرجّوجود المرج  .حّ

 ا أنهـمالأخبار العلاجية هل شاملة لموارد الجمع العرفي، أ: النقطة الرابعة •
 ؟اًّستقر بموارد عدم إمكان الجمع العرفي، التي يكون التعارض فيها مّتصةمخ

ار العلاجيـة لمـوارد الجمـع شمول الأخب: ّالأولالقول : في المسألة قولان •
 :  بوجهينّالأولنوقش القول ، والعرفي

 السائل؛ لمواجهته خبرين ّتحيرأن الأخبار العلاجية ظاهرة في : ّالأولالوجه 
 في الموارد ّتحيرمتعارضين، ومن الواضح أن الإنسان العرفي يستبعد أن يقع في ال

 .التي يمكن فيها الجمع العرفي
على عـدم شـمول ّيدل خبار العلاج يستفاد من بعضها ما  أّإن: الوجه الثاني

 .أحكام العلاج الوارد فيها لموارد الجمع العرفي
 ّستقرلمـوارد التعـارض المـشـاملة هل الأخبار العلاجية : النقطة الخامسة •

 غير المستوعب أم لا؟
هـو الخـبران المتعارضـان بنحـو التبـاين، أمـا ها  منّتيقنالقدر المالجواب  •
 .ًد التعارض بنحو العموم من وجه فقد وقعت موردا للبحثموار



 
 

 

 سـنة الثانيـة، الطبعـة الخوئي، للسيد النائيني، بحث تقرير التقريرات، أجود .١
 .قم - مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨ : الطبع

 ،الخرسـان بـاقر محمـد الـسيد وملاحظات تعليقات ،الطبرسي ،حتجاجالا .٢
 .م١٩٦٦ الأشرف النجف ،النعمان مطابع في طبع

 .هـ ١٣٩٠ ،الإسلامية الكتب دار ، الطوسي لشيخا ،الاستبصار .٣
 قـم فـرع ،+الخمينـي الإمـام آثـار ونـشر تنظـيم مؤسسة ،الاستصحاب .٤

  . ه ١٤١٧ ،شعبان ،سةّالمقد
 ،الخامـسة الطبعة ،المشكيني علي الميرزا الحاج االله آية الأصول، اصطلاحات .٥

 .قم الهادي نشر دفتر
 ^مؤسـسة آل البيـت، العامة في الفقه المقارن، محمد تقي الحكيمول الأص .٦

 .م١٩٧٩الطبعة الثانية، ، للطباعة والنشر
عـلام الإسـلامي، الطبعـة أصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر، مركـز الإ .٧

 . هـ١٤١٥الثانية، 
 رضـا محمـد الـسيد العظمـى االله آية ،الفوائد درر على تعليق ،العوائد إفاضة .٨

 .الأولى الطبعة ،الكريم القرآن دار: الناشر پايگاني،الگل
 هــ١١١١ المتـوفى المجلـسي، تقي محمد بن باقر محمد لعلامةا الأنوار، بحار .٩

 .هـ١٤٠٣بيروت، الوفاء، مؤسسة
 ،الأولىالطبعـة  بـاقر، محمـد الـسيد الـوثقى، العـروة شرح في بحوث .١٠

 .الأشرف النجف - الآداب مطبعة
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 ، الـسيدباحث الحجج والأصـول العمليـةبحوث في علم الأصول، م .١١
  الـشهيد الـسعيد الـسيد محمـد بـاقربحـاثًمحمود الهاشمي، تقريرا لأ

 .م١٩٩٧، ٢ مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط،الصدر
 ،الـصفار فروخ بن الحسن بن محمد جعفر أبو ،الكبرى الدرجات بصائر .١٢

 .ـه ١٤٠٤ ، طهران ،الأحمدي مطبعة ،طهران ،الأعلمي مؤسسة
التعارض، السيد محمد كاظم اليزدي، تحقيق وتعليق الشيخ حلمي عبد  .١٣

 .ّ هـ، قم المقدسة١٤٢٦الرؤوف، انتشارات مدين، الطبعة الثانية، 
 ، فيـاض إسـحاق محمـد الـشيخ الـوثقى، العروة على مبسوطة تعاليق .١٤

 .محلاتي انتشارات
 معلــ في دروس الثالثــة، الحلقــة عــلى الهاشــمي محمــود الــسيد تعليقــة .١٥

 . م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ الثانية الطبعة الصدر، باقر محمد السيد الأصول
 المـولى بـن بـاقر محمد لشيخا ، المقال منهج على البهبهاني الوحيد تعليقة .١٦

  . الحجرية الطبعة البهبهاني، بالوحيد المعروف أكمل محمد
 دّالمجــد بحــث تقريــر: المؤلــف ،الــشيرازي دّالمجــد االله آيــة تقريــرات .١٧

 ^البيـت آل مؤسسة: تحقيق، هـ١٢٩٠:توفىالم، للروزدري زيالشيرا
 .مهر: المطبعةـ، ه ١٤٠٩ ّالحجة ذو، الأولى الطبعة، التراث لإحياء

 أبو السيد العظمى االله آية لبحث ًتقريرا ،الوثقى العروة شرح في التنقيح .١٨
 دار: النـاشر الغـروي، التبريـزي عـلي المـيرزا تـأليف الخوئي، القاسم
 .قم ،طبوعاتللم الهادي

 تـأليف ،عليه االله رضوان المفيد للشيخ المقنعة شرح في الأحكام تهذيب .١٩
 حققـه ، ه ٤٦٠ المتوفى الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبي الطائفة شيخ
 دار النـاشر الخرسـان، الموسـوي حسن السيد الحجة سيدنا عليه وعلق
 .هرانط ،الاسلامية الكتب
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 جعفـر للـشيخ) الخمينـي مالامـا درس تقريـرات (الأصـول، تهذيب .٢٠
 .هـ١٣٦٣ قم سلامي،الإ النشر مؤسسة السبحاني،

 المحقـق ومولانا سيدنا شرافإ تحت فلّأُ الذي الشيعة أحاديث جامع .٢١
 البروجـردي، الطباطبائي حسين آقا الحاج العظمى االله آية مامالإ العلامة
  . ه ١٣٩٩ قم - العلمية المطبعة

 الإسـلامية، الكتـب دار نجفـي،ال حـسن محمد لشيخا ،الكلام جواهر .٢٢
 .ش ١٣٦٧

 حمـدأ بـن يوسـف لـشيخا الطـاهرة، العترة حكامأ في الناضرة الحدائق .٢٣
 النـشر مؤسـسة يرواني،الإ تقي محمد تحقيق ،هـ١١٨٦ المتوفى البحراني

 .قم سلامي،الإ
دار الكتـاب، الطبعـة السيد الشهيد محمد بـاقر الـصدر، الحلقة الثانية،  .٢٤

 .لبنان - بيروت ،  هـ١٤٠٦الثانية، 
 ^البيـت آل مؤسسة : تحقيق ، النوري،الوفاة الميرزا المستدرك، خاتمة .٢٥

 .- ١٤١٥ الأولى، الطبعة  التراث، لإحياء
 محمـد المولى بن الكريم عبد الشيخ لحاجا ،الفقه أصول في الأصول درر .٢٦

 .اليزدي جعفر
ي، ّدرر الفوائد، العلامة آيـة االله العظمـى الـشيخ عبـد الكـريم الحـائر .٢٧

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم المقدسة، تحقيق 
 .الشيخ محمد مؤمن القمي، الطبعة الخامسة

، الطـوسي الحـسن بـن محمـد جعفـر أبى الطائفة شيخ ،الطوسي رجال .٢٨
 التابعـة الاسـلامي النـشر مؤسـسة ،الأصـفهاني القيومي جواد تحقيق
 .هـ١٤١٥ ،المقدسة بقم المدرسين لجماعة

 حـسين محمـد: تحقيق، الكلباسي ابراهيم محمد بن محمد الرجالية، الرسائل . ٢٩
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 .الحديث دار، سرور: المطبعة، هـ١٤٢٢، الأولى الطبعة، الدرايتي
 مؤســسة هـــ١٤١٢ المتــوفى الخمينــي، االله روح الــسيد الرســائل، .٣٠

 .ش١٣٦٨ قم اسماعيليان،
 عـلي محمـد الحـسين عبد: تحقيق ،الثاني شهيد، الالدراية علم في الرعاية .٣١

 ،قـم ،بهمن مطبعة ،النجفي المرعشي العظمى االله آية مكتبة: نشر ،بقال
 .الثانية الطبعة ، ه ١٤٠٨

 الـدين زيـن الـسعيد لشهيد، االدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة .٣٢
 ،الأولى الطبعــة )٩٦٥-٩١١() الثــاني الــشهيد (العــاملي الجبعــي
 .ش١٣٩٨ - الثانية الطبعة ش،١٣٨٦

 داوري انتشارات الكلانتر، السيد تحقيق الثاني، لشهيدا ،البهية لروضةا .٣٣
 .هـ١٤١٠ -

 الإصـبهاني الأفندي االله عبد للميرزا الفضلاء، وحياض العلماء رياض .٣٤
 . ه ١٤٠١ ، الخيام مطبعة ،)هـ١١٣٤ حوالي توفىالم( 

 تحقيـق الطـوسي، الحـسن بن محمد الطائفة شيخ الفقه، أصول في العدة .٣٥
 .هـ١٤١٧ قم ستارة، مطبعة القمي، نصاريالأ ارض محمد

 القمـي، بابويـه بـن الحـسين بـن عـلي بـن لمحمـد الرضا، أخبار عيون .٣٦
 مهــدي الـسيد تــصحيح ،)ـهـ ٣٨١ م ( الــصدوق بالـشيخ المعـروف

 .طهران جهان، انتشارات الحسيني، اللاجوردي
 ،ّوالعـام ّالخـاص طريـق من الإمام تعيين في الخصام وحجة المرام غاية .٣٧

 .عاشور علي السيد العلامة تحقيق ،البحراني هاشم السيد
 الـشيخ والمجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ الأعظـم لـشيخا ،الأصول فرائد .٣٨

 تـراث تحقيـق لجنـة إعـداد ،)ـه ١٢٨١ - ١٢١٤( الأنصاري مرتضى
 .هـ١٤١٩ الإسلامي، الفكر مجمع ،قم أنصاري، الأعظم الشيخ
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 الحجريـة،الطبعـة  ، فهانيالإصـ حسين محمد لشيخا ،الغروية الفصول .٣٩
 .ق ١٤٠٤ - الإسلامية العلوم إحياء دار منشورات من

 الروحـاني، الحـسيني صـادق محمد السيد العظمى االله آية ،الصادق فقه .٤٠
 .هـ١٤١٢ رجب ،الثالثة الطبعة ،×الصادق الإمام مدرسة

 محمـد عـلي الكـاظمي، الطبعـة : تقرير،فوائد الأصول، الميرزا النائيني .٤١
مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين هـ، ١٤٠٩الأولى، 

 .قم المشرفةب
 الأولى الطبعـةهــ، ١٢٠٦: وفىتالم البهبهاني، الوحيد  الحائرية، الفوائد .٤٢

 .الإسلامي الفكر مجمع ،١٤١٥ قة،ّالمحق
 الأول المجلــد الحجريــة،الطبعــة  ، القمــي لمحقــق، االأصــول قــوانين .٤٣

 . هـ١٣٢٤ الثاني والمجلد ،هـ١٣٧٨
  .ش ١٣٦٣ - طهران الإسلامية الكتب دار ، الكليني شيخال ،الكافي .٤٤
 العلميـة الحـوزة زعـيم محاضرات الوثقى، العروة مستند الزكاة، كتاب .٤٥

 الاسـلام حجـة العلامـة ،الخـوئي القاسـم أبـو السيد العظمى االله آية
 الآخـرة ىجمـاد الأولى، الطبعـة البروجردي مرتضى الشيخ والمسلمين
 .قم - العلمية المطبعة ،١٤١٣

 محمـد جعفـر أبي الفقيه الشيخ ،الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر كتاب .٤٦
 النـشر مؤسسة ،)ـه ٥٩٨ المتوفى( الحلي إدريس بن أحمد بن منصور بن

 .المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي
 ،نيالنائي حسين محمد الميرزا العظمى االله آية درس تقرير ،الصلاة كتاب .٤٧

 مؤسـسة: ونشر تحقيق الكاظمي، علي محمد الشيخ المحقق االله آية المقرر
 . ه ١٤١١ ،الأولى الطبعة ، الاسلامي النشر

 العلميـة الحوزة زعيم محاضرات الوثقى، العروة مستند الصلاة، كتاب .٤٨



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٤١٦

 الاسـلام حجـة العلامـة ،الخـوئي القاسـم أبـو السيد العظمى االله آية
 الآخـرة ىجماد ، الأولى الطبعة ،لبروجرديا مرتضى الشيخ والمسلمين
 .قم - العلمية المطبعة ،١٤١٣

 الشيخ تراث لجنة ،هـ ١٢٨١ الأنصاري مرتضى لشيخا ، الصوم كتاب .٤٩
 .هـ١٤١٥ قم الأنصاري،

 العلميـة الحـوزة زعـيم محاضرات ،الوثقى العروة مستند الصوم كتاب .٥٠
 مرتـضى الـشيخ الخـوئي، الموسـوي القاسـم أبو السيد العظمى االله آية

 .١٣٦٤ : الطبع سنة البروجردي
 لجنـة: تحقيـق ،الأنصاري مرتضى الشيخ الأعظم لشيخا ،الصوم كتاب .٥١

  .قم ،باقري : المطبعة ،هـ١٤١٣ ،الأولى الطبعة التحقيق
 االله آيـة لبحـث ًتقريـرا ،الوثقى العروة شرح في التنقيح الطهارة، كتاب .٥٢

 الغـروي على الميرزا العلامة ،الخوئي الموسوي القاسم أبو السيد العظمى
 .ـه١٤١٠ ،الثالثة الطبعة ،قم ،للمطبوعات الهادي دار: التبريزي

 مولانا العظمى االله آية الأعظم والأستاذ الأكبر العلامة ،الطهارة كتاب .٥٣
 .قم ،مهر مطبعة  الخميني، الموسوي االله روح آقا الحاج الإمام

، صاريان، قـم المقدسـة مؤسـسة أنـ، المحقق الخراساني،كفاية الأصول .٥٤
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

 ونـشر تنظـيم مؤسـسة ونـشر تحقيق، الخميني الإمام ،صولالأ لمحات .٥٥
  .الاولى الطبعة هـ،١٤٢١-ش١٣٧٩ بهار ،الخميني الإمام آثار

 ، النجـف، الخـوئي القاسـم أبي السيد محاضرات من ، الاستنباط مباني .٥٦
 . ه ١٣٧٧

 أبـو الـسيد العلميـة الحوزة زعيم سلمينالم مرجع ،المنهاج تكملة مباني .٥٧
 .الأشرف النجف - الآداب مطبعة الخوئي، الموسوي القاسم
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 هــ١٠٨٥ المتـوفى الطريحي، الدين يرلخ النيرين، ومطلع البحرين مجمع .٥٨
 .هـ١٤٠٨ الاسلامية الثقافة نشر مكتب

الـشيخ إسـحاق : الـسيد الخـوئي، تقريـرصول الفقـه، أضرات في امح .٥٩
ة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم مؤســسّالفيــاض، 

 . هـ١٤١٩الطبعة الأولى، ، فةّالمشر
 العـاملي أحمـد محمـد بن علي الدين زين الثاني للشهيد الافهام، مسالك .٦٠

 .الحجرية الطبعة قم بصيرتي مكتبة ، هـ٩٦٦ المتوفى
 الطـبرسي النـوري حـسين الميرزا المسائل، ومستنبط الوسائل مستدرك .٦١

 الـتراث، لإحيـاء ^البيـت آل مؤسسة تحقيق ، ه ١٣٢٠ سنة فىالمتو
 .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٨ ،الأولى المحققة الطبعة

 المتـوفى الحكـيم، الطباطبـائي محـسن لـسيد، االوثقى العروة مستمسك .٦٢
 .هـ ١٣٩١ الأشرف، النجف الآداب، مطبعة ،هـ ١٣٩٠

 : شرالنـا الخـوئي، العظمـى االله آيـة محـاضرات الوثقى، العروة مستند .٦٣
 .هـ١٣٦٥ : الطبع سنة ،لطفي

 ١٤١٣ المتـوفى الخـوئي، الموسـوي القاسم وأب لسيد، االأصول مصباح .٦٤
 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، مطبعة. هـ

 الـسيد بحـاثلأ ًتقريرا ، التوحيدي على محمد الشيخ الفقاهة، مصباح .٦٥
 .قةّالمحق الأولى الطبعة ، قم ،الداوري مكتبة الخوئي،

 .قم ، هـ٥٨٨ : الوفاة  آشوب، شهر ابن العلماء، معالم .٦٦
 العظمى االله آية العلمية الحوزة زعيم محاضرات ،الوثقى العروة المعتمد .٦٧

 المطبعة ، الخلخالي رضا السيد بقلم الخوئي، الموسوي القاسم أبو السيد
 .قم ،العلمية

 الزهـراء دار نـشر ،الخـوئي القاسـم وأبـ لسيدا ،الحديث رجال معجم .٦٨
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   ه ١٤٠٣  ،وتبير ،والنشر للطباعة
 منـشورات مـن الحجريـة،الطبعـة  المجاهـد، لـسيدا ،الأصول مفاتيح .٦٩

 .^البيت آل مؤسسة
الـشيخ مجتبـى الموحـدي، :  تحقيـق،صول، المحقق العراقيمقالات الأ .٧٠

هــ، مجمـع الفكـر ١٤٢٠الطبعـة الأولى المحققـة، السيد منذر الحكيم،
 .م المقدسة، قالإسلامي

 مؤسـسة ،+الخميني الامام السيد ل،الأصو علم الى الوصول مناهج .٧١
 .هـ١٤١٤ قم الخميني، الامام آثا ونشر تنظيم

  ،الطبعـة الثانيـة ،مطبعة الهادي، حانيوصول، السيد محمد الرمنتقى الأ .٧٢
 .هـ١٤١٦

 الـسعيد الجليـل لشيخا ،والحسان الصحاح الأحاديث في الجمان منتقى .٧٣
 ، ه ١٠١١ المتوفى ،الشهيد الدين زين بن الحسن منصور وأب الدين جمال

 الحـوزة في المدرسـين جامعـة ،الغفـاري أكبر على عليه قّوعل صححه
 .المشرفة بقم العلمية

نهاية الأفكار، المحقق العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة  .٧٤
 .هـ١٤٠٥فة، ّقم المشربالمدرسين 

 ،مهـدوي انتشارات نشر ،الإصفهاني حسين محمد لشيخا ،الدراية نهاية .٧٥
 .أصفهان

 . هـ١٣٢٩ : الوفاة الخراساني، كاظم محمد المولى النهاية، نهاية .٧٦
 ّ إلى تحـصيل مـسائل الـشريعة، محمـد بـن الحـسن الحـروسائل الشيعة .٧٧

 .ّ هـ ، قم المقدسة١٤١٤العاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 



 
 

 

  ٥.........................................أحكام عامة للجمع العرفي )١١٤(

  ٩........عدم إمكانية الجمع العرفي إلا إذا توفر شرطان: لّالحكم الأو
  ١٠رفي يعالج التعارض الدلالي بين الخطابينمورد الجمع الع:   الحكم الثاني

  ١١...في حالات الكلامين الصادرين من متكلم واحد:  الحكم الثالث

  ١٤......ني على ظهور العام القطعيتقريبات لتقديم سند الخاص الظ

ّسيرة العقلاء على تخصيص العام القطعي بالخاص :  ّالتقريب الأول   ١٤الظنّيّ

ّق الأدلة اللفظية لحجية السندّالتمسك بإطلا: التقريب الثاني ّ....١٤  

  ١٥....ّالتمسك بإطلاق الدليل الشرعي لخبر الثقة: التقريب الثالث

  ١٦..................................................مّخلاصة ما تقد

  ١٩.................... نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب )١١٥(

  ٢٣...................................الشك بلحاظ الشبهة المصداقية

ّجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ّ......................٢٤  

ّجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية: ّالجواب الأول ّ.......٢٤  

ّعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية: الجواب الثاني ّ٢٥  

ّأقوال الأعلام في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ّ........٢٦  

ًعدم جواز التمسك بالعام مطلقا: ّالقول الأول ّ ّ.................٢٦  

ًجواز التمسك بالعام مطلقا: القول الثاني ّ ّ.......................٢٨  

ّبين المخصص اللبي والمخصص اللفظيالتفصيل :  القول الثالث ّ٢٨  

ّالتفصيل بين المخصص اللفظي واللبي المتصل: القول الرابع ّ ّ....٢٨  



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٤٢٠

ّص اللفظي واللبي الذي لا يقيد ّالتفصيل بين المخص:   القول الخامس   ٢٩الحكمّ

  ٣٠..................................................مّخلاصة ما تقد

  ٣١.................................................الشبهة المفهومية )١١٦(

  ٣٤............................................أقسام الشبهة المفهومية

ّما إذا كان الخاص متصلا ومرددا بين الأقل : ّالقسم الأول ً ّ ًّ   ٣٤....وّ

ًما إذا كان الخاص متصلا وكان مرددا بين المتباينين: القسم الثاني ّ ًّ ّ٣٥  

ًما إذا كان الخاص منفصلا ومرددا بين المتباينين: القسم الثالث ّ ًّ..٣٦  

ّما إذا كان الخاص منفصلا ومرددا بين الأقل و: القسم الرابع ً ّ ًّ...٣٧  

  ٤١..................................................تعليق على النص

  ٤٢..................................................مّخلاصة ما تقد

  ٤٣......................................تطبيقات قاعدة الجمع العرفي )١١٧(

  ٤٥........................د الشرط واتحد الجزاءّإذا تعد:  لّالتطبيق الأو

  ٤٦...............................وجهان لتقديم المنطوق على المفهوم

  ٤٧........مناقشة السيد الشهيد لوجهي تقديم المنطوق على المفهوم

  ٥١..................................................تعليق على النص

  ٥١....................ّالأقوال في مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء

  ٥٢..............ّتخصيص كل جملة بمنطوق الأخرى: ّالقول الأول

  ٥٢...........ّرفع اليد عن المفهوم في كل من الجملتين: القول الثاني

  ٥٢.................ّتقييد إطلاق الشرط في كل منهما: القول الثالث

  ٥٢...................الشرط هو الجامع بين الجملتين: القول الرابع

  ٥٣...............    رفع اليد عن إحدى الجملتين و:القول الخامس

  ٥٣....) ...المنطوق و(رفع اليد عن كلا الإطلاقين : القول السادس

  ٥٣..................................................مّخلاصة ما تقد



 ٤٢١ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٥٥...................أصالة عدم التداخل في الأسباب: بيق الثانيالتط )١١٨(

  ٥٧..............د الحكم؟ّدت الأسباب هل يتعدّإذا تعد: لّالمقام الأو

  ٥٧...................د الامتثالّء فهل يتعدد الجزاّإذا تعد: المقام الثاني

  ٥٨.......................د الحكم والامتثالّالإشكال على القول بتعد

  ٦٠.....................الأقوال في مسألة تداخل الأسباب والمسببات

  ٦٣..................................................مّخلاصة ما تقد

  ٦٥....خيصيتعارض الدليل الإلزامي مع الدليل التر: التطبيق الثالث )١١٩(

  ٦٨..................................................ّتعليق على النص

  ٦٩..............تعارض الإطلاق الشمولي مع البدلي: التطبيق الرابع )١٢٠(

  ٧١...............................المراد من الإطلاق الشمولي والبدلي

  ٧٢..............م؟ّإذا تعارض الإطلاق الشمولي مع البدلي فأيهما يقد

  ٧٤......................ً الإطلاق الشمولي أقوى ظهورا: لّجه الأوالو

  ٧٥..................................................تعليق على النص

ّتعلق التكليف بالجامع بالحصة المقدورة وغير المقدورة :ثانيالوجه ال )١٢١( ّ٧٧  

  ٧٩.......ّعدم شمول التكليف للحصة غير المقدورة: ّالقول الأول

  ٨٠.....ّشمول التكليف بالجامع للحصة غير المقدورة: القول الثاني

  ٨١...............................................مناقشة الوجه الثاني

  ٨٢................................نفي وجود تعارض: وجه الثالثال

  ٨٤.........تطبيقات فقهية لتعارض المطلق الشمولي مع المطلق البدلي

  ٨٤............................اجتماع الأمر والنهي:  ّالتطبيق الأول

  ٨٦..........ّوجوب الصوم في الحج مع عدم القدرة: التطبيق الثاني

  ٨٧......مسألة بطلان الصلاة في الساتر المغصوب: التطبيق الثالث

  ٨٨..................................................مّخلاصة ما تقد



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٤٢٢

  ٩١........................م الأمارة على الأصلّتقد: التطبيق الخامس )١٢٢(

  ٩٤.......................نظرية الورود وما يرد عليها: النظرية الأولى

  ٩٥......................نظرية الحكومة وما يرد عليها: النظرية الثانية

  ٩٩......ّتقديم الأمارة على الأصل بالأخصية والنصية: النظرية الثالثة

ّتقدم الأمارة على الأصل بالأخصية:  ّالمقام الأول ّ...............٩٩  

  ١٠٠................ّتقديم الأمارة على الأصل بالنصية: المقام الثاني

  ١٠٠.......................الأقوال في وجه تقديم الأمارة على الأصل

  ١٠٠...............ّتقدم الأمارة على الأصل بالورود: ّالقول الأول

  ١٠١...............ّتقدم الأمارة على الأصل بالحكومة: انيالقول الث

  ١٠٥.................................................مّخلاصة ما تقد

  ١٠٧............تعارض الأصل السببي مع المسببي: التطبيق السادس )١٢٣(

  ١١١........الاستصحاب السببي قد يتوافق مع المسببي وقد لا يتوافق

  ١١٢....................الاستصحاب السببي بالحكومةم ُّالمشهور تقد

  ١١٢..................................مناقشة السيد الشهيد للمشهور

  ١١٤..........م الأصل السببيّالسبب الصحيح الذي على أساسه يقد

  ١١٥.................................................تعليق على النص

  ١٢٠.................................................مّخلاصة ما تقد

  ١٢١.....تعارض الاستصحاب مع الأصول الأخرى: لتطبيق السابعا )١٢٤(

  ١٢٣......................الدليل على تقديم الاستصحاب على البراءة

  ١٢٤...............................لّمناقشة السيد الشهيد الوجه الأو

  ١٢٥.................................................تعليق على النص

  ١٢٨........................................في تعارض الاستصحابين

  ١٣٥..................................................تطبيقات فقهية



 ٤٢٣ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ١٣٩.................................................مّخلاصة ما تقد

  ١٤١..........................ية في ضوء دليل الحجّالتعارض المستقر )١٢٥(

  ١٤٦...لية في المتعارضينّالبحث عن مقتضى القاعدة الأو:  المقام الأول

  ١٤٨....)دليل حجية الخبر للمتعارض(ل ّ  الأوّالبحث في بطلان الشق

  ١٤٩...........................ّتوهم مقابل كلام المشهور ومناقشته

  ١٥٣.) دليل الحجية الشامل لأحد الدليلين( الثاني ّفي بطلان الشقالبحث 

ّعدم وجود ملاك الحجية في كل من الدليلين: الحالة الأولى ّ.....١٥٤  

  ١٥٤.....ّأن يكون ملاك الحجية في أحد الخبرين أقوى: الحالة الثانية

  ١٥٥...... إثبات دم وجود دليل من الخارج لنفي أوع: الحالة الثالثة

  ١٥٦.................................................تعليق على النص

  ١٥٩................................... الثالثّالبحث في بطلان الشق )١٢٦(

  ١٦١............................... الثالثّمناقشة السيد الشهيد للشق

  ١٦٢............................إشكالية لغوية جعل الحجية المشروطة

  ١٦٤.................................................تعليق على النص

  ١٦٦.........................الأقوال في الأصل الأولي بين المتعارضين

  ١٦٦........................................التساقط: ّالقول الأول

  ١٧١.........................................التفصيل:  القول الثاني

  ١٧٤.................................................مّخلاصة ما تقد

  ١٧٧........................تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر )١٢٧(

  ١٨٠..................دًاّ  ومتعدًدليل الحجية يكون واحدا: لّلتنبيه الأوا

  ١٨٣.................................................تعليق على النص

  ١٨٤.................................................مّخلاصة ما تقد

  ١٨٥............................ّأقسام التعارض المستقر: التنبيه الثاني )١٢٨(



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٤٢٤

  ١٨٩................التعارض بالأساس بين السندين لا بين الظهورين

  ١٩٠.................................................تعليق على النص

  ١٩٤.................................................مّخلاصة ما تقد

  ١٩٧.....................في إمكان نفي الثالث المخالف: التنبيه الثالث )١٢٩(

  ١٩٩.........................ّما ذكره المحقق النائيني: ّالوجه الأول

  ٢٠٠...................ّما ذهب إليه المحقق الخراساني: الوجه الثاني

  ٢٠٢.....................ما ذهب إليه السيد الشهيد: الوجه الثالث

  ٢٠٣............................الأقوال في التوجيه الفني لنفي الثالث

  ٢٠٣..................َّلثالث بأحدهما غير المعيننفي ا: ّالقول الأول

  ٢٠٤....................ّنفي الثالث بهما بما هما حجتان: القول الثاني

  ٢٠٥.....ّ حجتاننفي الثالث بذات الخبرين لا بما هما: القول الثالث

  ٢٠٥...................ًعدم إمكان نفي الثالث مطلقا: القول الرابع

  ٢٠٥.................................................مّخلاصة ما تقد

  ٢٠٧بعض النتائج التي انتهى إليها في البحوث السالفةتغيير : التنبيه الرابع )١٣٠(

  ٢٠٩........................تعارضينالقول بتساقط الم:  النتيجة الأولى

  ٢١٠..ع الظهور القرآنيدم تعارض خبر الثقة الظني مع: النتيجة الثانية

  ٢١٠..................................................تطبيقات فقهية

  ٢١٣.................................................مّخلاصة ما تقد

  ٢١٥........................ّحكم التعارض في ضوء الأخبار الخاصة )١٣١(

  ٢١٩........................روايات العرض على الكتاب:  لمقام الأولا

  ٢١٩............ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي: المجموعة الأولى

  ٢٢٠..ّ نفي الصدور لا نفي الحجيةّ الروايات تدل على:ّالإشكال الأول

  ٢٢٢..ّيلزم عدم حجية كثير من الأخبار وهو باطل: الإشكال الثاني



 ٤٢٥ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٢٢٣..ّخالفة بنحو التباين الكليحمل الروايات على الم: الإشكال الثالث

  ٢٢٥.................................................تعليق على النص

  ٢٢٧..............................روايات العرض ـ المجموعة الثانية )١٣٢(

  ٢٢٩..ً ّ إلغاء حجية الخبر مطلقاً هذه الأخبار تساوق عرفا: لّالإشكال الأو

  ٢٣٠.................... لا يلغي ما ثبت بالقطعّالظن:  الإشكال الثاني

ّيلزم من حجيتها عدم حجيتها: الإشكال الثالث ّ.................٢٣٠  

  ٢٣١.................................................تعليق على النص

  ٢٣٥..............................المجموعة الثالثة ـروايات العرض  )١٣٣(

  ٢٤٠..عدم اختصاص هذه المجموعة بأخبار الآحاد:لّالاعتراض الأو

  ٢٤١.................................ّن عن الاعتراض الأولجوابا

ّيلزم سلب الحجية عن الأخبار المخصصة والمقيدة :  الاعتراض الثاني ّ ّ٢٤٢  

  ٢٤٣..................................جوابان على الاعتراض الثاني

  ٢٤٧...........جواب آخر للمصنفّ على روايات المجموعة الثالثة

  ٢٥١.................................................مّخلاصة ما تقد

  ٢٥٣.....................................روايات العلاج: المقام الثاني )١٣٤(

  ٢٥٦................................روايات التخيير: المجموعة الأولى

  ٢٥٧...........ّإمكان الحجية التخييرية في مقام الثبوت: البحث الأول

  ٢٥٩.................................................تعليق على النص

  ٢٦١..................................................تطبيقات فقهية

  ٢٦٧...............ًإمكان جعل الحجية التخييرية إثباتا: البحث الثاني )١٣٥(

  ٢٧٠...................التخيير الفقهي والأصوليمة في الفرق بين ّمقد

  ٢٧١.......................الروايات الدالة على التخيير: البحث الثاني

  ٢٧٢.......................................مناقشة الاستدلال بالرواية



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٤٢٦

  ٢٧٣................أقوال الاعلام في إرادة الحكم الواقعي من الرواية

  ٢٧٥...................................................الرواية الثانية )١٣٦(

  ٢٧٨..................مناقشة السيد الشهيد للاستدلال بالرواية الثانية

  ٢٨١.........................................أقوال الأعلام في الرواية

  ٢٨٥...................................................الرواية الثالثة  )١٣٧(

  ٢٨٨...................................................وايات أخرىر

  ٢٨٨...................................رواية سماعة: الرواية الأولى

  ٢٨٩...............مناقشة السيد الخوئي لدلالة الرواية على التخيير

  ٢٨٩.................................مناقشة المصنفّ للسيد الخوئي

  ٢٩٠....................................لطبرسيرواية ا: الرواية الثانية

  ٢٩٠...........................مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

  ٢٩١.................ّمناقشة المحقق الأصفهاني للاستدلال بالرواية

  ٢٩١.............................× رواية فقه الرضا : الرواية الثالثة

  ٢٩٢................: × رواية عيون أخبار الرضا : الرواية الرابعة

  ٢٩٣.................................................مّقدخلاصة ما ت

  ٢٩٥................................................روايات الترجيح )١٣٨(

  ٢٩٧.................................رواية عبد الرحمن: الرواية الأولى

  ٢٩٨..........................................البحث في دلالة الرواية

ّالمرجح الأول   ٢٩٨..........ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالفه: ّ

  ٣٠١.............................السندي في رواية عبد الرحمنالبحث 

  ٣٠١..استبعاد نسبة الكتاب إلى قطب الدين الراوندي: ّالإشكال الأول

  ٣٠٢..إلى هذا الكتاب غير معلومطريق صاحب الوسائل : الإشكال الثاني

  ٣٠٣....ًلم نجد لهذا الكتاب أثرا في كلمات العلامة: الإشكال الثالث



 ٤٢٧ .......................................................................................  فهرس الكتاب

  ٣٠٦..........................................مناقشة السيد الشهيد

  ٣٠٨..................................................تطبيقات فقهية

  ٣٠٨.......بطلان الوضوء بجفاف أعضاء الوضوء: ّالتطبيق الأول

  ٣١٠................استحباب الزكاة في مال التجارة:  الثانيالتطبيق

ًالصلاة في الثوب المتنجس نسيانا: التطبيق الثالث ّ..............٣١١  

  ٣١٢...........................رمسألة نجاسة الخم: التطبيق الرابع

  ٣١٤..إرث الزوجة عن زوجها إذا لم يكن وارث غيرها:   التطبيق الخامس

ّتساوى حد شرب الخمر بين الحر والعبد: التطبيق السادس ّ....٣١٦  

  ٣١٦....................مسألة السجود على القطن: التطبيق السابع

  ٣١٧....................................مقبولة حنظلة: الرواية الثانية )١٣٩(

  ٣٢٢..........................................البحث في دلالة الرواية

  ٣٢٣.................اعتراضان على الترجيح بصفات الرواية والشهرة

  ٣٢٣......ّالمقبولة مختصة بزمان الحضور لا الغيبة: ّتراض الأولالاع

ّتقييد المـرجح الأخـير لا ينفـي إطـلاق المرجحـات : ّالجواب الأول ّ
  ٣٢٣.......................................................السابقة

مدخليـة لـه في الترجـيح  ّالتمكن من لقـاء الإمـام لا: الجواب الثاني
  ٣٢٣.....................................................بالصفات

  ٣٢٤.ٍترجيح حكم الأعدل بما هو حاكم لا بما هو راو:  عتراض الثانيالا

  ٣٢٨.........................عدم تمامية الاعتراض بالنسبة للشهرة

  ٣٢٨...............................الإشكال على الترجيح بالشهرة

  ٣٣٠...................ّالأقوال في الاقتصار على المرجحات المنصوصة

ّالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة:  ّالقول الأول • ّ.........٣٣٠  

  ٣٣٠....................................وحدة المناط: ّالوجه الأول



 ٦ ج-، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ..................................................................٤٢٨

  ٣٣٢.........................التعليل الوارد في الرواية:  الوجه الثاني

  ٣٣٣.....................التعليل بالرشد في خلافهم:  الوجه الثالث

ّ التعدي إلى غير المرجحات المنصوصةعدم: القول الثاني • ّ.....٣٣٤  

ّبعدم التعدي عن المرجحات ل ةيّدؤالقرائن الم   ٣٣٤....... المنصوصةّ

  ٣٣٥...........................................البحث في سند المقبولة

  ٣٣٩.................................................تعليق على النص

  ٣٤٠..................................الشهرة في الاصطلاح وأقسامها

  ٣٤٣...................................................مرفوعة زرارة )١٤٠(

  ٣٤٥................................الاعتراض على الترجيح بالشهرة

  ٣٤٧.......................................سقوط المرفوعة بالإرسال

  ٣٤٨............إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالمرفوعة

  ٣٤٩..........................ّإشكال المحقق العراقي على المرفوعة

  ٣٤٩.......................ّل المحقق الأصفهاني على المرفوعةإشكا

  ٣٥١..................................................تطبيقات فقهية

  ٣٥٩.................................................مّخلاصة ما تقد
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